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الانحراف والعنف فى المجتمع 
سبيبهما وعلاجهما 
للأستاذ الدكتور 
رمسيس بهنام 


أستاذ القانون الجنائى 
بكلية حقوق الاسكندرية 


)١(‏ ان الانحراف هو الشطط عن جادة الصواب وهو ليس ببعيد عن 
أى انسان » إذ لا يعصم الانسان من الزلل ولو فى برهة :من الزمن فى 
صورة فكرة خاطئة أو سُعور عدائى أو ارادة غير سديدة والعصمة لله 


وحده . 


وأشد صور الانحراف صورة الجنئون الذى قيل فى تحريفه أنه 
صورة مكبرة لما يتوافر فى الرجل العادى على صورة مصغرة حتى أنه 
على حد قول الشاعر العريى " وكل الناس مجئون ولكن على حسب 
الهوى اختلف الجئون " . 


وإذا كان الجنون وهو أشد صور الانحراف » انقطاعا لحبل الوصل 
بين الانسان وبين دنيا الواقع » باختلال فى وعيه وفى شعوره وفى. 
إرادته يجعله كما لو كان يعيش فى دنيا من صنعه ليست هى الدنيا 
المحيطة به » فإن الصورة التى تلى الجنون فى الجسامة هى صورة 
الاستعداد السابق للاجرام وتنقسم إلى صورة جسيمة تسمى 
بالسليقة الاجرامية وصورة طفيفة تسمى بالاستعداد للاجرام 
العرضى أو أجرام الصدفة . 


)١(‏ ويعرف علم الاجرام الاستعداد السابق للاجرام بأنه مجموعة 
خصائص نفسية وحسمية معأ من ثأنها إذا توافرت فى إنسان أن 
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تدفع به إلى الجريمة فى ظروف خارجية ليس من شأن الرجل العادى 
فيها أن يجرم ٠‏ 


هذه الخصاقص النفسية والجسمية » قنفرج مسافة الخلف بينها 
وبين متوسط نظيرها بين الناس » انفراجا يخلع على «ساحبها وصف 
الشذوة . 


ويراد بتلك الخصائص فى المقام الأول الغرائز الانسانية 
الاصلية وما يعتورها من خلل كمى أو شذوذ كيفى تتمشل فيه قوة 
الداع إلى الاجرام ٠»‏ والغرائز الثانونية السامية التى قنشأ من 
الوراشة ومن صقل وتهذيب التراث النفسى منذ الحداثة على نحو 
يضيف إلى الغريزة الآساسية المنحصرة فى حب الذات غريزة تتفرع 
عنها دون أن تحل محلها وتسمى بالغريزة الاضاقية اللسامية 
والمنصرفة إلى حب الآخرين . ومن مجموع الغرائر الثانوية السامية 
مضافة إلى الخشية من العقاب تتكون قوة المانع من الاجرام . 
وتعتبر الغريزة السامية الاضافية عنصرا نبيلا فى قوة المانع 
بينما تعتبير الخشية من العقاب عنصرا خسيسا فيها . 


(7) والكلام على قوة الدافع إلى الاجرام يتطلب الحديث عن 
الخلل الكمى والشذوذ الكيفى فى الغرائز الأصلية . 


فالخلل الكمى يعنى اختلالا فى كمية الشعور الغريزى أما على 
صورة افراط وأما على صورة نقصان ثثتفرج مافة الخلف بينه ارتفاعا 
أو انخفاضا وبين متوسط هذا الشعور عند النأس . 


والشذوذ الكيفى اختلال فى الكيفية لا فى الكمي أى أنه 
انحراف فى أسلوب اشباع الغريزة عن النهج الدى يسلكه الرجل المادى 
فى اشباع الغريزة ذاتها . 
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ونيما يلى نستعرض الغرائز الأصلية التى تتوافر لدى كافة 
الناس والخلل الكمى أو الشذوذ الكيفى فيها. 


فغريزة الحرص على الكيان ميل طبيعى لدى الانسان إلى 
الحفاظ على كيانه الذاتى ماديا كان أم معنويا . فالكيان المادى هو 
سلامة اليدن والكيان المعنوى هى سلامة الرونق الذى للانسان فى 
أعين غيره من الناس . 


والخلل الكمى فى هذا الميل على صورة الافراط يسمى الغرور أو 
مركب العظمة ٠‏ وعلى صورة النقصان يسمى الزهد فى الحياة 
والشذوذ الكيفى فيه هو النزعة إلى الظهور باكشر أو باقل من 
الحقيقة . 

ورغم أن الغرور والزهد فى الحيأة نقيضان فإنهما يؤديان إلى ذات 
النتيجة الاجرامية كالقتل . فالغرور شيمة الفاح غير أن الزهد فى 
الحياة هو أيضا شيمة القاتل القابل لنفسه حبل المشئقة الأمر الذى 
يسمى بالقتل الانتحارى كما يحدث فى أغتيال رؤساء الدول . 


والنزعة إلى الظهور بغير الحقيقة تجعل الفقير مصرا على أن 
يظهر بمظهر الشرى وتجعل الشرى مصرا على أن يظهر بمظهر الفقير . 


والفريزة الجنسية ميل فطرى لدى الانسان إلى إقامة صلة لحمية 
بغرد من الجنس المغاير يتخذ الخلل الكمى فيها أما صورة الافراط 
وتسمى بالمغالاة فى اسُتهاء الجنس الآخر » وأما صودة النقصان الذى 
ينزل إلى درجة العنة . والشذوذ الكيفى فيها يتوافر أما على صورة 
انقلابية بأن يشتهى الذكر آخر من جنسه أو تشتهى المرأة أخرى من 
جنسها ». والظاهرة الأولى تسمى باللواط والظاهرة الثانية تسمى 
بالسحان ٠»‏ وأما يتوافر على صودة فسادية بأن تتوقف الرغبة 
الجنسية لدى الرجل على اذلاله وايلامه للمرأة وهذا مأ يسمى 


بالادية أو تحوقف تلك الرغبة عنده على اذلال المرأة وتعذيبها اياه 
وهذا ما يسمي بالمنانوكية . 


ورغم أن الشراهة الجنسيية والعنة ظاهرتان متناقاستان فإنهما 
تؤديان إلى ذات النتيجة الاجرامية من أغتصاب أو شروع فيه أو هتك 
عرض بلمس مواضع العفة أو ارتكاب أعمال فاضحة . 


وغريزة الاقتناء ميل طبيعى لدى الانسان إلى احراز مقتنيات 
يجزز بها كيانه #لصادي أو المعشوى وتكبون ملكا له دون سواه ..فمن 
قبيل المقتنيات المادية الملابس ومن قبيل المقتنيات المعنوية 
الشهادات العلمية والرتب: والنياشين . والخلل الكمى فى ذلك الميل 
يسمى فى صورة الافراط بالجشع ويسمى فى صويبة النقصان 
بالتبذير . ورغم ان الجشع والتبذير نقيضان فإنهما يؤديان إلى ذات 
النتيجة الاجرامية . لأنه بينماً الجشع يسعى إلى تكديس المال 
بين يديه فإن المبذر يسعى كذلك .إلى :مال يحل محل ما بذره . 
والشذوذ الكيفى فى غريزة الاقتناء هو استخدام أسلوب لكسب العيش 
يختلف عما يتبعه الرجل العادى من جهاد مشروع فى سبيل الرزق 
الحلال » ويتخذ صورة تكسب العيش من أغتيال أموال الآخرين . 


وغريزة القعال والدفاع ميل طبيّعى إلى الحركة الجسمية تارة 
وإلى السكون الجسمى تارة أخرى وإلى القول تارة وإلى الصمت تارة 
أخرى حسب ظروف الحال وما يستلزمه الذود عن الكيان المادى أو 
المعنوى . 


والخلل الكمى فى ذلك الميل يسمى فى حالة الاشراط بالتهسور 
وفى حالة النقصان بالجبن . والشذوذ الكيفى فيه أسلوب شاذ لا 
يسلكه الرجل العادى فى مباشرته للغريزة عينها من قبيله القتال 
والدفاع فى سبيل قضية لا يقتنع الانسان بعدالتها أو صوابها الأمر 
الذى يسمى بالنقاق . وله صورتان : التفاق الستليى أى السكوت عن 
التعليق بالملامة على سلوك الغير الملوع والتظامر بارتضاكه رعم 


ظهور وجه الملامة فيه والنفاق الايجابى وهى عدم الاكتفاء بالسكوت 
وإنمًا التغالى على العكس فى الأفصال العضلية والأقوال الشفهية 
تحبيذا للسلوك ذاته ودفاعا عنه دون أى اقتناع بانه صلوك عادل . 
والنفاق السلبى شائع بين المرءوسين تجاه الرؤساء . والنفاق 
الايجابى شائع كذلك فى سلوك التابعين الذين لايكتفون بالصمت 
على موقف المتبوع وإنما يقاتلون ويدافعون فى صبيله تزلفا 
لمتبوعهم ونيلا للحظوة لديه وبالتالى يضطهدون ويعذبون كل مخالف 
لرأيه ولو لم يشر عليهم بأن يفعلوا ذلك بهذا الأخير . 


ورغم أن التهور والجبن نقيضان فإنهما يؤديان إلى ذات النتيجة 
الاجرامية بان يصبح المتهور قائدا للعنف والجبان مقودا له ومنفذا 
للعنف ٠‏ 


وظاهرة القافئد والمقود تتبدى فى العنف الجماعى حين ينادى 
القائد بقذف الاحجار مثلا وريما يبدأ بالحجر الأول ثم يتلوه فى 
القذف المقودون منه وكثيرا ما يتوافرون بين الصبية والنسوة . 


(:) وهناك عوامل أخرى تنضلفه إثى الخلل الكمى والشذوذ 
الكيفى فى غريزة القتال والدفاع وتلعب دويها فى التفاعل النفسى 
المفضى يذلك الخلل أو الشذوذ إلى ارتكاب الأقعال العنيفة . 


من تلك العوامل فى العنف الفردى عامل الحرصي على الانتقام أى 
على مقابلة الأذى بمثله أو بأشد منه » وعلمل الغيرة الجنسية لدى 
الرجل أو المرأة ٠‏ وعامل فعل الاذى حبا فى الأذى ٠‏ وعامل الحساسية 
المغرطة بمركب نقص جثمانى أو نفسانى يققيع صاحبه إلى سرعة 
تأويل مسلك الغير بأنه افتكات عليه أو أستخفاف به بسبب وجود 
ذلك النقص فيه . وعامل الفرور والمتعة بمشاهد الدماء أو النيران » 
وعامل الحسد أى كراهية الانسان لمن يفضله . 
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ومن العوامل ذاتها فى العنف الجماعى تعدد المصابين بانفعال 
واحد مشترك بينهم » لآن هناك تنأسبا طرديا بين التزايد فى عدد 
المنفعلين والحدة فى انفعالهم » إذ قزيد حدة الانفع ال كلما زاد عدد 
المنفعلين به فياتى الفرد فى زمرة التكتل الثائر أفعال يستضرب 
صدورها منه حين يخلو إلى نفسه . كما أن من عوامل العنف الجماعى 
أن يندس ضصمن التكتسل المنفعل مجرمون عنيفون بالسليقة غادروا 
السجن فى ذات اليو أو فى أوقات سابقة ووجدوا فى التكتل فرصبة 
لاشباع ميونهم الاجرامية . وكثيرا ما يقترن الخلل الكمى أو الشذوذ 
الكيفى فى غريزة القتال والدفاع ٠‏ بخلل كمى وشذوذ كيفى فى 
غريزة الاقتناء ء فتقترن أفعال العنف على الأسُخاص بأفعمال سرقة 
ونهب وتخريب وأتلاف . 


والعنف كما يكون بفعل قد يكون بقول 


ومن صور العنيفم بالسليقة المجرم السيكوياتى ذو النمو الناقص 
فى الوعى الخلقى أو ذو الاتجاه العصبى النورستانى أو الهستيرى 
أو التشنجى, . والمراد بالتمو الناقص فى الوعى الخلقى أن يكون 
هذا الوعى لديه غير متجاوز ما كان عليه الضمير فى مرحلة الصبى 5 
ويسبب ما ينتيج عن ذلك من افتقار إلى فضيلة الورع » لايتردد 
المجرم بالسليقة فى التطاول على جسم الغير فى صورة ضرب أو جرح 
أو احداثعاهة أو قتل » كما لا يتردد فى التطاول على شرف الغير أى 
اعتباره بقذف أو سب . 


وقد يقترن النقص فى الوعى الخلقى بخلل عصبى من قبيل 
النورستانيا أو الهستيريا أو التغنج . 

كما أن من صور العنيف بالسليقة المجرم السيكوياتى ذو 
الاعتداد غير الطبيعى بالذات ويتميز بتغطية نزعته إلى العنف 
ببرامج تعديل للنظام الاجتماعى لا مئاسبة فى السير على مقتضاها 
ولا قستساغ, المناداة بها وكثيرا ما يكون فيها تمسح ظاهرى فى 
الدين وتشبث بأهداف ليست من الدين فى ششىء ٠ء‏ والتعلل بأن هذه 
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الأهداف خدمة لله حتى فى صورة القحل مع أن القحل محظور فى الدين 


ومن سخرية القدر أن يقترف قتل مثلا بإسم الدين فيزعم القاتل 
أنه إنما يؤدى بالقتتل خدمة لله . 


والسيكوياتية عبارة تعريب لأصل لاتيتي . يعنى معاناة 
النفس من آفة تشويها 0315 825100 وهذه الآفة قاسم مشترك بين 
مختلف فصائل المجرم السيكوباتى التى لايتسع المجال ؛لتتصليا 
. وهى الافتقار إلى الغريزة السامية ادمهذية ». وإذا لم 3 تستح فاصنع 
ما شئت . وتتنوع فصائل السيكوياتية بحسب ما يتوافر إلى جانب 
تلك الآفة من سُذوذ فى الصحة النفسية أو الصحة البدنية .هذا 
الشذوذ هى أن تتوا افر فى النفس خصيصة تتفرج مساقة الخلف 
بينها وبين متوسط وجودها عند الناس أما زيادة وأما نقصانا . وهوآن 
تتوافر فى البدن علة مرضية تتقرج مسافة الخلف بينها وبين 
متوسط وجودها عند الناس » سواء أكانت هذه العلة ماثلة فى الأعضاء 
الظامرة على صورة قبح خلقى أم فى الأعضاء الباطنة على صورة عسر 
هضم أو ضيق تنفس أو شراهة جنسية الم ....لان علل الصحة 
الجسدية تسوئ الجو النفسانى على نحو ييسر التفاعل المفضى 
إلى الفعل الاجرامى . وقيل أن الانسان جسم متبخر فى نفس » ونفس 
متجمدة فى جسد . 


ولقد رأينا فيما تقدم أن الشذوذ الذى يقترن بالانتقار إلى 
الغريزة _السامية قد يكون اتجاها هستيريا أو نورستانيا أو تشنجصما 
“أو |اعتداداغير طبيعى بالذات ويما يجول فيها من أفكار غريية . 


ومن الاجرام الشنيسع الذى يتمخض عنه العنف بالسليقة » فرض 
اتاوات على الناس يتعرضون للقتل أو الخطف أو الحريق أو التخريب 
ان لم يدفعوهاً . وهذه ظاهرة لم يخل منها حتى المجتمع المصرء 


وإذا كأن هناك عنف بالسليقة ٠‏ فإن هناك عنفا عرضيا والعنيف 
العرضى شخص توجد لديه الغريزة السامية المهذبة التى تشكل فى 
العادة قوة مانعة من الاجرام أمام القوة الدافعة إليه والمتمثلة فى 
الخلل الكمى أو الشذوذ الكيفى فى الغريزة مصحو.ا بعلة مرضية 
جسمية أو نفسية . ويوجد لدى هذا الشخص قوازن بيسن القوتين » 
غير أن هذا التوازن قابل للانقطاع لقاء مؤثر خارجى استثنائى فى 
قوة مفعوله , فيطفى الدافع إلى الاجرام على المانع منه . ويصدر 
عن الشخص عنف بالفعل أو بالقول . 


)22 ويتمهز العنيف باللليقة عن العنيف العرضى من التواحى 
الآتية : 

١‏ - فالعنيف بالسليقة يرجع عنفه إلى خصاله الداخلية أكثر 
مما يفسر بالعوامل الخارجية ٠‏ حتى أنه أن لم تتح البيئة ظرفا 
مولدا للعنف. » يختلق هو هذا الظرف بان يتلمس للصدام سببا 
أفيفرض اتاوة:مثلا . أما العنيف عرضا فإن عنفه يفسر بالخارج أكشر 
مما يرجع إلى الداخل » ولى أن للعامل الداخلى فيه وجودا » ويراد 
بالخارج هنا ظرف استثنافى فى قوة مغعوله كالاستفزاز الشديد . 


- يحس العنيف بالسليقة باستعذاب واستمراء للعنف » وكلما 
تعددت ضحاياه زادت نفسه انشراحا وكثيرا مأ يشرب أيضا من دم 
القتيل. ضحيته أو يوسعه قذفا وسبا . أما العنيف العرضى فإنه 


” - أن مناسبة العنف من جانب العنيف بالسليقة . كثيرا ها 
تكون امرا فى غاية التفامة ٠‏ كأن يصدمه أحد المارة فى زحمة المرورء 
أما العنيفه العرضى فتكون هناك ظروف خارجية جسيمة أثارت فعله 
العنيف مثل سبه أو البصق فى وجهه . 


4 - أن العنف العرضى يتحقق عملا نناسب من ناحية الجسامة 
المادية بينه وبين المناسبة الخارجية التى اقتضته ء أمأ العنف 
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بالسليقة فينعدم التناسب بينه وبين الظرف الذى أفضى إليه . 
وتحدثنا تقارير الأمن العام فى مصر عن مشترى برتقال عنيف 
بالسليقة بقر بطن البائع لأن هذا الآخير طلب إليه زيادة فى ثمن 
كيلو البرتقال قدرها خمسة مليمات . كما تحدثنا أحكام الدائرة 
الجنائية لمحكمة النقض عن عميل فى مخبز ينتظر دوره فى صف 
الأشخاص المقبلين على شراء الخبز » شرع فى قتل آخر بالخنجر لان 
الأخير لم يلتزم دوره فى الصف . 


5 - أن العنف العرضى كثيرا ما يكون وليد كورة انفعالية طارئة 
وأما العنف بالسليقة فكثيرا ما يكون مصحويا مسبق اصرار وترصد»ه 
وقد توقظه نوبه انفلوفزا مثلا . 


١‏ - هذا ومن المؤسف أن العنيف بالسليقة قد يتوافر فى رب 
أسرة يعتدى على زوجته أو أولاده بمناسبة ويفير مناسبة . وليس 
هذا بالأمر النادر حتى أن قانون العقوبات الايطالى نص على جريمة 
تسمى بسوء المعاملة فى الأسرة . 


- وكمأ يتوافر مع الخلل الكمى والشذوذ الكيفى فى غريزة 
القحال والدفاع خلل كمى أو شذوذ كيفى فى غريزة الاقتناء كذلك , 
قد يتوافر هذا الخلل أو الشذوذ فى غريزة القعال والدفاع وفى الغريزة 
الجسية معا. 

وينتج عن ذلك أن العنيف بالسليقة المصاب بالسادية يغتصب 
امرأة قاضيا عليها فى الوقت ذاته بكتم النفس ٠»‏ أو أنه حالة 
اصابته بالعنة يرتكب أفعال تماذج جنسى تعويضية يقرنها بالخنق. 


48 - يبين ممأ تقدم أن السليقة الاجرامية شىء والاستمصداد 
للاجرام العرضى أو اجرام الصدقة شىء آخر . والجامع بين الآثنين 
أنهما الحامل السبيى المنتج للاجرام والذى يرتبط بالداشلى أكشر من 


١ 


الخارج فى الصودة الأولى ويرتيط بالخارج أكشر من الداخل فى 
الصورة الثانية . 

ولقدٍ تناقش العلماء فى المجرم العرضى المزود بالغريزة 
السامية المهذبة والذي يجرم فى ظروف خارجية استثنائيية ٠‏ 
واختلفوا فيما إذا كان يختلط بالرجل العادى أم أنه أقل منزلة من 
الرجل العادى . 

فذهب رأى إلى القول بأن الرجل العادى يستوى مع المجرعم 
العرضى لأنه عرضة لأن يقترف عنفا فى الفعل أو القول لقاء مؤثرات 
خارجية استثنائية اصابته من البيكة المحيطة » وأن حياة أى انسان 
ولو كان على خلق » لا تخلوى من انفلات لسانه على الأقل بعبارة سب 
أو قذف ء وأنه ليس ميسورا الحكم لانسان لازال حيا يرزق بأنه لم 
يجرم فى حياته عوإنما يلزم الانتظار إلى ما بعد مماته للقطع بأنه 
أجرم ولو بالقول أو بأنه لم يجرم قط ._ 

وذهب رأى آخر إلى القول بأن المجرم بالصدفة ليس رجلا عاديا 
من جمبيع الوجوه وأن كان أقرب المجرمين إلى الرجل العادى » فهو أقل 
منزلة من هذا الأخيز لنقيصبة داخلية فى صحته الئفسية هى التى 
انزلق بسببها إلى الفعل الاجرامى فى ظرف خارجى استثنائفى فى قوة 
مفعوله . فى حين أن الرجل العادى مجرد من تلك النقيصة ولم يكن 
من شأنه أن يجرم مهما كانت قوة ذلك الظرف الخارجى الضاغط . 
ولايمكن ترجيح أحد الرأيين على الآخر ء لأن الأحصاء الميسر 

لهذا الترجيح من المستحيل عملا اجراؤه للخلوص منه بحقيقة علمية 
فى هذا الصدد . ومن ناحيتى انضم إلى الرأى الثانى تفاديا لتحت 
كافة الناس بصفة الاجرام أو الاستعداد له », الأمر الذى لا يليق » 
ولا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسوؤكم 1 


4- على أن من الأمور المقطوع بها أن الأشخاص العاديين من غير 
المجرمين لا يمكن تجريدهم من الخلل الكمى أو الشذوذ الكيفى فى 
غريزة أو أكشز ء ولا يمكن تجريدهم من العلل الجسدية أو النفسية ء» 
ومن شم فإن من شيمتهم الاجرام بالمحيلة والتصور على الأقل » أى 
على نحو لا تتعدى فيه الجريمة دائره المخيلة ولا تخرج إلى حيق 
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التدفيذ بفضل تزودهم بالمقدار الكافى من القوة المانعة . كما أنه 
كثيرا مأ ينحرفون عن جادة الصواب دون أن يتوافر فى مسلكهم وصف 
الجريمة قانونا » فتقع بينهم منازعات ما كان يبقى لها أى محل لى 
كانوا أسوياء الننوس ببحق -.ولة مبعدى من :تعد موي الفتخض, التبييل 
الذى لا يجرم حتى بالمخيلة أو التصور ء وهو نادر بين الناس ندرة 
الماس بين الحصى . 


- ويعد طامة كبرى فى مجتمع الناس أن يلتقى ويتفق 
العنيضفون بالسليقة فى صورة اجرام منظم فيه القادة وفيه المقودون» 
أى فسى صودة عصابات تخطط المشاويع الجنائية وتنسب إلى كل 
عضو فى العصابة دورا يؤديه فى تحقيق هذه المشاريع هلأ مر الذى 
شاهد العالم مثلا له فى اجرام شيكاغو » والذى نراه الآن فى تجارة 
المخدرات وتعاطيها ٠‏ وفى جماعات المافيا ٠‏ أو الجماعات التى 
تستكر وراء قناع خداع من الميول السياسية بينما الباعث الحقيقى 
لأفرادما هو السعى إلى الشراء ؛ ومنها ظهر الارهاب, فضحايا تلك 
. الجماعات هم أفراد أبرياء يشاء الحظ العاثر أن تكون التضحيمة"» 
نصيبهم ٠»‏ وقد تمول تلك الجماعات مشاريعها بنفسها عن طريق فرض 
الاتاوات أو السطو على البنوك ٠»‏ وقد يكون لها ممولون مستتسرون مم 
يكرون غيرهم على القحل ٠.‏ |0 
ومن يكرى على القتل عرفته البشرية من قديم ويسمى بالقاتل 
الأجير 5108136 وصدر يشأنه قائنون من قوانين روما القديمة يسمى 
كنك قتد؟؟ اع 5تتتةء51 06 3زتاعصرمء 16 أى قانون كورنيليا بشأن 
القتلة الاجراء والقتلة بالسم . 


١‏ - ولقد آن لما الآن أن نعرض للجزء الثانى من المشكلة وهى 
علاج الانحرلفء والجنف , وهنا نقول أبن.الوقاية خير من العلاج . 
والوقاية مجالها الصغار المنحرفون والذين تبدو عليهم منذ حدائتهم 
النزعة إلى العنف سواء فى الآأسرة أم فى المدرسة ٠‏ كأن يخنق صخير 
قطة أو يعتدى على غيره4فيتخذ اللازم معه لتربيته وعلاجه 
نغسانيا ء قبل أن يكبر وقبيل أن تستفحل تلك النزعة فيه . 


ردلا 


وأما العلاج فوسيلته هى الزج فى السجن ومعاملة السجين 
العنيف بالأسلوب الملائم أن لم يكن عنفه قد أتخن صورة القتل . 
ذلك لأن القعل مع سبق الاصرار والترصد يعاذب القانون عليه 
بالاعدام إذ لا يتحمل ضمير الجماعة استمرار ذلك القاتل حيا ومن 
قعل يقل . 

والعدف الذى يقل عن القتل فى الجسامة أو يتخذ صورة القتل 
الانفعالى لا يكون العنف مناسبا فى علاجه إذ لا يولد العنف إلا 
عنفا . وخير ما يتبع مع مثله هو الحرمان من الحرية بالايداع فى 
السجن واستخدام وسائل الطب النفسى من مستحضرات كيمياكية 
والعمل على التسامى بنزعة العنف عن طريق تحويلها إلى نشاط 
مشروع مثل الملاكمة أو المصارعة . فيحكى عن ليستون بطل العالم 
فى الملاكمة أن له فى العنفف سوايق عديدة أودع من أجلها السجون 

مرات كثيرة فى أمريكا . 

ويبدو أن الوعظ الدينى والتعويد على العبادات أمرلا يجدى 
بمغرده فى علاج العنيف بالسليقة وأن كان له وحده تأثير على 
العنيف العرضى » ويعنى ذلك أن علاج العنيف بالسليقة لا بد له 
من وسائل الطب النفسى بالاضافة إلى التوعية الدينية » والتسامى 
بنزعة العنف والتعويد على ممارسة مهنة نافعة منتجة يتدرب المجرم 
عليها ولو كانت قستلسزم صبرا تتبدهد فيه شحنة العنفا(١)‏ . 


- ويمناسبة علاج المجرمين باسلوب العقوبة ثار نقاش 
فلسفى بحت حول الجبرية أو الاختيار فى الاجرام . 
فذهب الرأى التقليدى إلى القول بانه ما دام المجرم غير مجنون 
» فإنه يعتبر قد أختار بارادته الحرة طريق الجريمة » ومن ثم يجازى 
على ذلك بالعقاب . 1 
وذهبت المدرسة الوضعية الايطالية إلى القول بان المجرم مسير 
لا مخير ٠‏ وبأن الجريمة فعل مجرد من الخطيئة الشخصية لفاعله » 
لأنه يعزى إلى عوامل عضوية فى المجرم لم يكن له يد فى ايجادها 
)١(‏ لا يفوتننا فى هذا المقام التذكير بان جرادم إحداث العاهة من جرائم 


القصاص فى المملكة العربيه السعودية وبان القصاص فيها يشفى غليل 
الضحية ما لم يقنع بديه 
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بطباعه وإلى عوامل بيثية مادية وعوامل اجتماعية روحية لم يكن له 
دخل فى تأثيرها عليه . وبالتالى فالجريمة عند تلك المدرسة فعل 
كان من المحتم أن يقع مثله من مثل فاعله فى مثل الظروف العضوية 
والمادية والاجتماعية التى ساقت هذا الفاعل إليه . وهكذا فإن 
الجريمة ليست فحسب مقدمة لنتائفج وإنما هى ذاتها نتيجة لمقدمات 
كان من المحتم أن تتولد الجريمة منها » يستوى فى ذلك المجنون 
والشخص المقول بأانه عاقل . 

ولا تعنى المدرسة الوضعية من اعتبارها المجرم مسيرا غير مخير 
أن تتركه وشأنه دون أية مواجهة لاجرامه ٠‏ وإنما تنادى هى الأخرى 
بإتخاذ تدبير تجاهه يؤلمه ويدخل هذا الايلام ضمن عوامله الشخصية 
العضوية على أمل أن المذاق الفعلى لألم العقوبة يفلح فى تحقيق 
ما لم ينجح فيه محض الانذار بهذا الالم : 

وجريا على نهج هاتين المدرستين ٠‏ يذعببعض الشراح الانجليز 
إلى اعتبار العقوبة مجأزية علالانا161]510 أى مكفرة عن ذنب ٠‏ بينما 
يذهب اليمض الآخر إلى اعتبارها مانعة أو زاجرة 0616115321 

ويصرف النظر عن فكرتى المدرستين بشأن أساس شرعية الجزاء 
الجنائى ٠‏ وكون هذا الجزاء تكفيرا عن ذنب حسب المدرسة التقليدية 
أم دفاعا للمجتمع عن نقسه حسب المدرسة الوضعية . فإن 
المدرستين تتلاقيان حول ضرورة اتخاذ تدبير تجاه المجرم على أية 
حال » وعدم تركه لشأنه . 

هذا التدبير كالايداع فى السجن استمقر الرأى فى علم العقاب 
الحديث على أنه مادام لايستأصل المجرم من جسم المجتمع كما في 
عقوية الاعدام » يلزم أن يكون هادفا إلى تقويم المجرم لا إلى مجرد 
ايلامه تشفيا وأنتقاما منه . 


7 - وبالفعل فإن الجمعية العامة للأميم المتحدة فى أعقاب 
الموّتمر الدولى الأول بشأن الوقاية من الجريمة ومعالجة المجرمين 
المنعقد فى جنيف سنة ١10580‏ »2 أقرت همجموعة من القواعد سمتهاً 
بقواعد الحد الأدنى فى معاملة المساجين » وأخذ فعلا بكثير من هذه 


1١ه‎ 


القواعد قانون السجون الصادر سنة ١16057‏ بمصر والذى لايزال معمولا 
به إلى الآن . 


5 - ولايتسع المجال للخوض فى أساليب علاج المجرمين فى 
السجن والصور الواجب أن تكون عليها هذه الأسالي ب ٠»‏ وإنما يكفى 
تقيدا بموضوع الحديث الكلام على أساليب الوقاية من اجرام العنقه 
قبل أن يصبح هذا الاجرام أمرا واقعا أو قبل أن يتثرر وقوعه » إذ 
يكفى ما سبق قوله بشان العلاج . ونبيئن فيما يلى الأساليب 
الوقائية : 

)١(‏ يلزنم أن تنشط الشرطة فى التحرى عن الحالات الخطرة 
المنذرة بوقوع عنف على شخص أو على مال » والتصدى لمن تنبعث 
منهم تلك الحالات » وتقديمهم إلى القضاء لتوقسع عليهم غرامة 
احتياطية تزاد بقدر الزيادة فى خطودة المحكوم عليه بها » وترد إليه 
إذا مضت مدة طويلة تأكد فيها أن حاله قد استقام ولم يقع منه فعلا 
عنف على شخص أو شىء . ويقتضى ذلك النص على تلك الغرامة فى 
قانون العقوبات وتعرف فى انجلترا بإسم الكفالة الاحتياطية . 

(؟) يتعين أحكام الرقابة على حيازة السلاح بدون ترخيص 
والكشف عن الأوكار التى تخبا فيها الاسلحة دون رخصة وذلك 
لمصادرة ما ضبط فيها من سلاح وتقديم حائزيها للمحاكمة . 

(7) كما يتعين تفتيش الداخلين إلى البلاد والخارجين منها 
للتيقن من عدم حيازتهم لأسلحة . 

(4) تشكيل لجان شعبية تلحق بالشرطة وتكون مهمتها اجراء 
المصالحات بين المتنازعين من الأشخاص تفاديا لما قد ينجم عن 
منازعاتهم من عنف . 

وقد كانت للجان الصلح فى صعيد مصر فاأئدة جمة هى اصلاج 
ذات البين بين الأسر المتنازعة خشية أن يظل الأخذ بالشار جاريا 
بينها إلى حد قد يغنى ذكورها . 

(5) تكثيف العناية فى الأسر والمدارس والجامعات وفى الخدمة 
العسكرية بالطب النفسى للصفار والشيان الذين تبدو عليهم نزعة 
مرضية إلى العنف . 
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(5) تكثيف الدوريات الشرطية فى مختلف الأحياء والاسواق 
لنض كل اشتباك والحيلولة دون افضائه إلى عنف . 

(9) اتشآء مكتب للعلاقات العامة فى كل مديرية للأمن كى 
يتلقى شكاوى المواطنين ويعمل على أزالة أسبابها أحكاما للضبطية 
الادارية ومنعا للمنازعات من التطور إلى العنف وتوقيا من الجراكم قبل 
أن تقع 5 


والله ولى التوفيق ... 


المراجع 


تسوه 801 "مهلتسناكدز6 2 وامدرهظ 02 عمعم ء تمتستت" هأومت 
.1945 قتدهخ1 "غ21 سمتدمنى ذأعه1ومممامة ذل غ122" منلان' تل مموتمء8 
7 مصدآن/1 "مسمقتتم)1 عتدمعم مغغتعلط" أموتمكتء0 مممتلة 

رمسيس بهنام : "النظرية العامة للقانون الجنائى" الاسكندرية ١91/١‏ . 


.مسيس بهنام : "علم الاجرام" الاسكندرية 1484 . 


يدا 


الدكتور 
سمير تناغو 
أستأة القانون المدنى 
بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


تؤدى القوانين المنظمة للاسكان فى مصر إلى مغفارقات عجيبة 
نذكر منها على سبيل المثال أن اجرة الشقة وصلت فىبعضالقرى 
إلى خمسين جديها فى الشهر بينما مازالت بعض الشعّق الفاخرة فى 
أفخم عمارات وسط القاهرة تؤجر باقل من عشرين جنيها فى الشهر 
ومن هذا أيضا أن تقاضى خلو الرجل مازال يعتبر جريمة بحسب الأصل 
» ومع ذلك فهو تصرف مباح فى حالات كثيرة مثل ميع المتجر أو 
المصنع ٠»‏ أو اتفاق المؤجر والمستأجر على التنازل عن الإيجار 
لشخص آخر ء أو التنازل عن عيادات الأطباء ومكاتب المحامين . ومن 
الأمور العجيبة أن القانون يحارب البناء من أجل التأجير بفرض أجرة 
قانونية تقل كثيرا عن فوائد الأموال السائلة فى البنوك ٠‏ ويحارب 
أيضا البناء من أجل التمليك بوضع نسب معينة لا يجوز التمليك 
إلا فى حدودها .ثم يترك الباب مغتوحا بعد ذلك للتحايل عن طريق 
ما يسمى بتأجير المبانى الفاخرة ٠»‏ أو التمليك فى صورة اتحاد 
للملاك . وبغض النظر عن التطبيق الصحيح أو الملتوى للقانون لم 
تعد هناك أماكن جديدة معروضة للإيجار الذى ينظمه القانون » وأصبح 
الأمر يحتاج إلى نظرة شاملة من اجل اصذار قانون جديد للإسكان . 


أسهمت القوانين المتعاقهة فى تعقيد مشكلة الاسكان ولكنها 
لم تكن سببا منشئا لها . فالمشكلة ترجع فى أساسها إلى التزايد 
المخيفا لعدد السكان . ومنذ أيام كنت اهنئع قريبا لى بميلاد 
حفيدته ٠‏ وأقول لنفسى عندما تبلغ هذه المولودة السعيدة عمرجدها 
أى بعد ستين عاما سيكون عدد السكان فى مصر قد بلغ ٠‏ مليون 
نسمة . لقد أصبح بعض القادرين من المصريين يحجزون المساكن 
لابنائهم واحفاذهم . وهم بعد فى سن الطفوله ٠‏ ولكن من أين تأتى 
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الموارد لاسكان احفادنا جميعا » هؤلاء الاحفاد العظام الذين سيبلغ 
عددهم ماكتين وثمانين مليونا بعد طرفة عين «من,الزمن . 


ولا يعقل ازاء ضخامة المشكلة ان يتعجل المشرع فى اصدار 
قوانين تزيد من حدتها » أو أن يتأخر فى اصدار قوانين قد تسهم فى 
التخفيف منها . والقانون يلعب دورا هاما فى التنمية الاقتصادية ,٠‏ 
فهى اما أن يضْع العقبات فى سبيلها ء أو على العكس يشخذ الهمم 
ويحرك ارادة الأقراد فى الطريق الصحيح . 


والفكرة الجوهرية التى ينبغى أن يتخذها المشرع أساسا لقانون 
جديد للاسكان هى ابقاء الصلة قائمة مين الملكية والانتفاع 5 
والسبب الواح لعدم وجود اماكن معروضة للتأجير فى الوقت الحاضر 
هو أن المالك أصبيح موقنا ان تأجير المكان يوؤدى إلى ضياع ملكيته 
إلى الأبد . فالايجار ممتد تتواركه الأجيال المتعاقهة » والأجرة 
مجددة لا تتحرك مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى . ونظرا 
لأن جميع المصريين عقلاء فقد انتهى التعامل بينقم بالايجار 
واصبحت عقود الايجار من آثار الماضى . 


ومن المبادئ العامة المقررة فى قوانين الايجار على مستوى 
العالم المتحصر أن عقد الايجار ينبغى أن يكون مؤقتا لا مؤيدا . . 
والعقد المؤيد يؤدى إلى فصل كامل ودائم بين الملكية والانتفاع » 
يترتب عليه أن الاماكن تصبح غير مملوكة لأحد ؛ فتهمل صيانتها 
» شم تختفى عقود الايجار فى آخر الأمر كما نرى فى التجرية 
المصرية المعاصرة . 


وإذا كأن هبدأ الامتداد القانونى لعقد الايجار يحمى 
المستاجرين الحاليين ويحافظ على السلام الاجتماعى ٠؛‏ وبالتالى لا 
يوجد من يطالب بالفائه . فإن تطبيق هذا المبدأ ينبيغى أن يتقيد 
بالميدأ الآخر الهام وهو عدم تأبيد عقد الايجار » بحيث ينتهى عقد 
الايجار حتما بعد مرور ستين.عأما على ابرامه وهى الحد الاقتصى لمدة 
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عقد الايجار قياسا على عقد الحكر . فالمادة 444 من القانون المدنى 
تنص على أنه " لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة ع فإذا 
عينت مدة أطول أو اغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين 
سنة " وأيا كانت المبررات للامتداد القانونى لعّد الايجار » فلا 
ينيغى أن يصبح الايجار أطول مدة من الحكر . 


والى أن تنتهى مدة الستين عاما ينبغى وضع نظام تشجيعى 
اختيارى لتمليك الأماكن المؤجرة للمستاجرين حتى تلتقى الملكية 
والانتفاع فى أقرب وقت ممكن ويكون ذلك عن طريق منح قروض عقارية 
للمستاجرين لشراء الأماكن المؤجرة لهم ولا شك أن عددا كبيرا من 
المستاجرين سيتجه إلى الشراء » كما أن عددا كبيرا من الملاك 
سيتجه إلى البيع بدلا من انتظار ستين عاما لاسترداد العين 
المؤجرة وينبغى أن يترك تحديد الثمن للسوق حسب القيمة 
الحقيقية للعين المؤجرة والمدة الباقية من الستين عاما . ويدلا من 
تشجيع المواطنين على شراء التليفزيونات والسيارات والأجهزة التى 
تستهلك الطاقة وتفسد البيئة علينا أن نشجعهم أولا على شراء 
الأماكن التى يسكنئونها » ويذلك نعيد من جديد الوعى العقارى مدلا 
من الوعى الاستهلاكى الذى 'طفى أخيرا على كل شئ ؛ وتعمل على 
توسيع قاعدة الملاك فى المجتمع ٠»‏ ونصون عقاراتنا ٠‏ ونقوم 
بتجديدها واستبدالها بعد انتهاء عمرها الفنى والاقتصادى » ونشجع 
تداولها . 


وقد أدت التطورات الجزئية التى ينقصها التنسيق فى قوانين 
الاسكان إلى نتيجة غريبة ٠‏ وهى أن خلى الرجل أصبح مباحا يجوز 
ايداعه فى خزينة المحكمة فى كثير من الحالات وهى بيع المتجر أو 
المنصع أو التنازل عن عيادات الاطباء والمنشآت الطبية ومكاتب 
المحامين ٠‏ وكذلك وجود اتفاق بين المؤجر والمستاجر على التنازل 
عن الايجار إلى شخص ثالث . ويسمى خلو الرجل فى الحالات السأبق 
ذكرها مقابل التنازل عن الايجار !! ومع ذلك فإن القانون مازال يعتبر 
خلو الرجل جريمة بحسب الاصل وهكذا فان جزءا من القانون تطور فى 
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طريق اباحة الخلى تشجيعا لتداول العقارات بدلا من حبسها » بينما 
مازال الجزء الآخر ساكنا لا يتحرك ٠‏ وكأنه يريد بذلك أن يدلى 
بشهادته على جمود التشريع وتناقضه واإفتقاره إلى وضوح الهدف 
والنظرة الشاملة . 


وفيما عدا الاسكان الفاخر » لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية 
للاماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل 
بالقانون رقم ١75‏ لسنة ١1481١‏ على لا* من قيمة الأرض والميانسى . 
وبالطبع لا يوجد شخص عاتل يمكن أن يقدم على انشاء بناء لاغراض 
السكنى ليحصل منه على عائد ا# مجمد لا يتحرك من قيمة الأرض 
والمبانى » بينما هو يستطيع الحصول على 78ر7٠#‏ متحركة من 
شهادات الاستثمار وغيرها من الأوعية الادخارية . وهكذا يوجه المشرع 
مدفعيته الثقيلة ضد كل شخص يرغب فى اليناء من أجل التأجير ٠»‏ 
ؤكان الحرب المستمرة فى هذا الاتجاه كانت تنقصها مثل هذه 
الضربات .القاصمة . ولكئ المشرع لم ينس بالطبع وهو يحارب اعداء 
الشعب مئ اصحاب مشروعات البناء أن يفتح لهم البابه بنفسه 
ليدخلوا منه مكرمين معززين تحت مظلة الاسكان الفاخر ». وفى اطار 
الاسكان الفاخر لا يوجد حد أقصى للاجرة ٠‏ ويتم التعامل احيانا 
بالديولار . : 


والنتيجة التى نراها جميعا أنه لم تعد تبنى فى مصر مساكن 
لتؤجر لاغراض السكنى بالاجرة القانونية . 


أليس الأفضل من كل هذا أن يترك تحديد الاجرة للمبانى 
الجديدة دون قيد حتى تعود من جديد الأماكن التى قؤجر لأغراض 
الاسكان غير الفاخرة .مع العلم بان ما نحتاج إليه فعلا هو البناء 
الثابت الذى لا ينهار ٠‏ وليس البناء الفاخر المطلى بقشوة خارجية 
زائفة . 
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ولقد حظر القانون ١75‏ لسنة ١18١‏ على الملاك من الأفرك أر 
شركات الاشخاص تمليك أكثر من ثلث مجموع م احات وحدات الميتى 
. ولا يسرى هذ الحظر على شركات المساهمة او شْرءات القطاع العم . 
ولا يوجد فى الواقع مبرر معقول للتفرقة فى المعئملة بين الأقفرلد 
وشركات الأشخاص من ناحية وشركات المساهمة وشركات القطاع العام 
من ناحية أخرى غير الخلفية التاريخية التى تحيط كل مشريعات 
الأفراد بالريية والشك . وقد عامل الأفراد القانون بمثل ما يعامقهم 
به » فالتفوا حوله واقاموا المبانى من أجل التمليك تحت اسم آخرهو 
اتحاد الملاك أو غير ذلك من الأسماء والصيغ القانونية التى لم 
يوجه إليها المشروع حريا صريحة . والضحية فى ذلك هو المشترى 
فبدلا من أن نحافظ له على حقوقه باعتباره مشتريا فإننا نضطره 
إلى الانضمام الى اتحاد للملاك تقل فيه حقوق العضى عن حقوق 
المشترى . والمطلوب الآن هو رفع الحظر السابق ؛ وإباحة البناء من 
أجل التمليك دون قيد أو نسبة ٠‏ مع تنظيم عقود البيع واشتراظآن 
يكون البناء موجودا فى اساسه كما يفعل القانون الفرنسى لا أن 
يكون مجرد مشروع على الورق ٠‏ إلى غير ذلك من وجوه الحماية الأخرى.,ٍ 


أن ما تحتاج البلاد إليه الآن هو قانون جديد للاسكان يقىم 
على فلسفة واضحة لا تقطع الصلة بصفة نهائية بين الملكية 
والانتفاع » وتعمل على توسيع قاعدة التمليك ٠.‏ وتحرك الدوفع 
الشخصية نحو البناء والتعمير » وتبيح بل وتشجع المعاملات 
المباحة بطبيعتها وتنظم ممارستها بما يكفل حقوق الأفراد ومصلحة 
الوطن وذلك بعد أن حان الوقت لالغاء القوانين التى لا تفعل شثا 
سوى وضع العقبات » وفتح الثغرات » وتحريم المباح : 


أستاذ القائون المدنى 
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 


لسمسهة 


على عكس مايشكو منه الكتاب عادة من أن كلماتهم تذهب فى 
الهواء ولا تحدث أى تأثير على الاوضاع القائمة » فإنه يسعدنى أن 
أقول أن مشروع قانون الاسكان الجديد الذى أعدته وزارة الاسكان » 
والذى تراجعه ادارة الفنتوى والتشريع فى مجلس الدولة فى الوقت 
الحاضر تمهيدا لاصداره ». قد أخذ بالآقكار التى كنت أول من نادى 
بها فى مقال نشرته فى الاهرام بتاريخ ١484/5/٠١‏ . وأهمهاميد] 
تمليك المساكن للمستاجرين حتى لاتنقطع الصلة بين الانتفاع 
والملكية إلى الأبد . ومبدا السماح للمستاجرين بالتنازل عن 
الايجار فى كل عقود الايجار مقايل ثمن يقتسمونه مع الملاك . حتى 
تتداول المساكن المغلقة التى لاينتفع بها أحد. 

ولتسهيل الأمر على الوزارة والرأى العام فإنى أقترح مشروعا 
مبسطا من خمس مواد يحقق كل الأهداف التى تبرر اصدار قانون جديد 
للاسكان . 
- المادة الأولى : تتضمن عقود الايجار التى تخضع لمبدأ الامتداد 
القانونى ٠»‏ وعدا بالبيسع للمستاجر طوال مدة الامتداد القانونى » 
بالثمن الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الاسكان تتم مراجعته كل 
عشر سنوات » وتسرى فيما عدا ذلك أحكام الوعد بالبيع المقررة فى 
القانون المدنى . 
- المادة الثانية : ينتهى الامتداد القانونى لعقد الايجار بانقضساء 
أطول مدة لعقد الحكر » وذلك بمضى ستين عاما من تاريخ العمل بهذا 
القانون ٠‏ أو من تاريخ العقد أى المدتين أطول . ولا يمتد عقد 
الايجار بعد ذلك لأى سيب . 
- المادة الثالشة : يجوز للمستأجر أن يتنازل للغير عن الانتفاع 
بالمدة الباقية له فى العين المؤجرة مقابل ثمن يقتسمه مع المالك » 
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كما يجوز للمالك استترداد العين فى هذه الحالة مقابل دقع نصفه 
الشمن المذكور وفقا للاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزدر 
الاسكان . 


- المادة الرابعة : تحدد الأجرة فى العقود التى تبرم بعد العمل بهذة 
القانون وفقما لارادة المتعاقدين 5 


- المادة الخامسة : يجوز البناء من أجل التمليك دون التفيد بنسية 
معينة » بعد الحصول على ترخيص تراعى فيه مواصفات البناء » 
وخطة التمويل » وضمان أحد الينوك . وذلك طيقا للقرار الذي يصديه 
وزير الاسكان . ويخضع تمليك الأماكن القائمة للمبادئ المقررة :فى 
القانون المدنى . 


ويتميز المشروع الذى نقترحنه » بجائب التبسيط »ء أنه يحاقظ 
على البعد الاجتماعى فلا يجبر مستأجر على الخروج من مسكنه قبل 
مضى ستين عاما على الأقل من الآن » وهى مدة كافية وطويلة جدة 
ينبغى فيها على المستأجر وورثته أن يتدبروا فيها أمرهم » ويوجهوا 
مدخراتهم لشراء المكان الذى يقيمون فيه . ويتميز المشروع الذى 
نقترحه بانه يعطى للمستأجر وعدا ملزما بالبيع له . نفس الآثلر 
القانونية للوعد بالبيع المنصوص عليه فى القانون المذنى ٠‏ على 
خلاف مشروع وزارة الاسكان الذى يجعل تمليك المستاجر مجرد اقتسراجح 
اختيارى من جاتب المشرع ليست له قيمة قانونية . وهو أمر فى غاية 
الغرابة لآن المشرع الذى يقترح ولا يلزع فى نطاق تشريعات الاسكان 
المتعلقة بالنظام العام ٠‏ إنما يتخلى عن وظيفته الأساسية فى 
التشريع ويصبح مجرد واعظ أو ناصح : 


ويتميز المشروع الذى نقترحه بأنه يجعل الشراء حقا للمستاجر 
طوال ستين عاما وهى مدة طويلة جدا يستطيسع خلالها أن يحول مدخراته 
من شراء التليفزيون والفيديو والسيارة إلى شراء المسكن الذى 
يعيش فيسه | ويمصببر المتروع الدى بقترحة أنه لايخلو من الضغط 
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على المستاجر لأن مدة الستين عاما قد تنقضى إذا هو وضع أفضلية 
للانفاق الاستهلاكى على تملك مسكنه », كما أن ثمن الشراء قد يزيد 
بالمراجعة التى يجريها وزير الاسكان لثمن البيع كل عشر سنوات . 
ولذلك يكون الأفضل للمستاجر العاقل أن يشترى دون مماطلة أو 
تاخير كبير. ويتميز المشروع الذى نقعرحه بأته لايخضع تحديد 
الأجرة فى العقود التى تبرم بعد العمل به لأى حد أقصى . على 
خلاف مشروع وزارة الاسكان الذى يبدو أنه لازال يخضع الأجرة لحد 
أقصى هو لا* من قيمة الأرض والمبانى وهو حكم يتناقى تماما مع 
العقتل فى دولة تقل فيها شهادات الاستثمار - 5١خ‏ قابلة للزيادة 

. وغير خاضعة للضرائب . وتبلغ نسبة التضخم فيها نحى ٠‏ “* وهوما 

يعتبر حربيا موجهة ضد البناء من أجل التأجير . 


ولآشك لدينا أن المشروع الذى نقترحه سيؤدى إلى تحويل رؤوس 
الأموال والمدخرات من الانفاق الاستهلاكى إلى الانفاق العقارى 
وسيؤدى إلى شغل الشقق المغلقة وتداولها لأن الاحتفاظ بها سيقلل 
من قيمتها كلما انقضت سنة من مهلة الستين سنة ». خاصة وأن 
,التصرف سيصبح مباحا مقابل ثمن يوزع بين المالك والمستاجر . 
وهو ما سيؤدى حتما إلى تخفيف أزمة الاسكان ويؤدى بالتالى إلى 
تخفر.ض ثمن السوق فى التمليك والتأجير على السواء . 


بقى سؤال لابد أنه يثور فى الاذهان وهو ماذا يفعل المستاأجر 
الفقير الذى لن يستطيع هو أو ورثته' توفير ثمن شراء مسكنهم خلال 
ستيئ عاما من الآن (2» والاجابة على هذا السؤال سهلة جدا لأنها ليست 
عاجلة » وستكون موجودة حتمط لدى المشرع عندما يأتى وقتها ء 
وستكون هناك حلول كثيرة أكثر عدلا من الامتداد القانونى بعد 
ستين عاما . ولكن الذى ‏ نستطيع أن نؤكده من الآن أن معظم 
المستأجرين سيشترون مساكنهم وسيجدون وسائل الدفع اللازمة لذلك 


.و" 


ما تحتاج البلاد إليه الآن هو قانون جديد للاسكان يقوم على 
فلسفة واضحة لاتقطع الصلة بصغة نهائية بين الملكية والانتفاع 
» وتعمل على توسيع قاعدة التمليك » وتحرك ال.وافع الشخصية نحو 
البساء والتعمير ٠»‏ وتبيح بل وتشجع المعاملات المباحة بطبيعتها 
وتنظم ممارستها بما يكفل حقوق الأفراد . 


131 
دور القتضاء فى تكوين مجلس الشعب 
والرقابة على صحة عضويته 
د. سامى جمال الدين 
أسعاة مساعد بقسم القانون العام 
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 
بتاريخ 4 ابريل 1184 م أصدرت المحكمة الإدارية العليا 
حكميا نى الطعون أرتام 59 للنه ”” القضائية عليا » 
المقامة من وزارة الداخلية ضد الأيحكام العادرة من محكمة القضاء 
الإدارى بجلة 7١‏ ابريل 14181 م في الدعارى أرقام 54/6”* و 75714097 
و*418” للنة 4١‏ القضائية . حيث قضت - أى المحكمة الإدارية 
العليا - بتبول الطعون شكلا ورنضينا موضوعا » ومن شم تأييد حكم 
محكمة القضاء الإدارى بوتف تننيذ قرار وزير الداخلية رقم 517 
لنة 14147 بإعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب الى جرت 
يوم ” ابريل /1 ١»‏ فيماأ تخصه من عدم اعلان فوز بعض القواشم 
الحزيية بعدد من المقاعد المخصصة لبعض الدوائر الإنتخابية ٠‏ هم 
ما يترتب على ذلك من آثار . 
ويناء عليه أرسل وزير الداخلية إلى مجلس الشعب كتابه رقم 
١‏ بتاريخ 5 هايو 1184م مرققا به قراره رقم للستة 
84 بتنفيذ الاحكام الوقتية الصادرة من محكمة القضاء الإداى 
بجلسة 5١‏ ابريل 417 فى الدعاوى المشار إلييا ٠‏ ووقف تنفيذ 
والغاء القرار الوزارى رقم 745 لنة 144807 بشآن اعلان نتيجة 
. انتخاب أعضاء مجلس الشعب التى أجريت بتاريخ 5 ابريل ١141‏ » 
وكذا صورة من مسودة الاحكام الصادرة فى الدعاوى الأصلية 
غير أن مجلس الشعب اتخذ بتاريخ 15 يوتيو ١184‏ قراره 
بالمواتقة على ما انتهت إليه لجنة الشئون الدستوريسة والتشريعية 
بالمجلس عن قرار وزير الداخلية رقم لنة 1484 سالف الذكر 
نى تقريرها من النتائسج التالية : )١(‏ 
)١(‏ راجع تقرير لجنة الشدون الدستورية والتثريمية بمجلس الشعب 


والمنشور فى ملحق مضبطة الجلة التاسمة والبميين (55 يوتيو 1984) 
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١‏ - أنه لا سند فى المادة (417) من الدستور ء ولا فى نصوص 
القانون رقم 8 لسنة ١917/5‏ فى شان مجلس الشعب ولا فسى أحكام 
لائحة المجلس الداخلية . ولا فى السوابق البرلمانية ٠‏ يجعل 
للمحاكم ولاية للفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس. 

+ - أن المواد 47 و45 من الدمتور و ٠١‏ من القانون رقم 7*8 
ئنة لا/ا4١‏ فى شأن مجلس الشعب . المعدل بالقاد .ون رقم ١١5‏ 
لنة ١9187‏ ومن 517 إلى 65” من اللائحة الداخلية مجلس الشعب 
» قد اختصت المجلس دون غيره بالنصل فى صحة عطوية أعضائه » 
سواء بالنبة لمن قدمت طعون فى صحة انتخابهم أو لم تقدم » 
وبإحالة ما يرى أنه يمثل طعنا فى صحة عطضوية أعضائه أو نى صحة 
انتخابهم إلى محكمة النقض لتحقيقه . 

+ - أنه لا تسقط أو تبطل عضوية أى من أعضاء مجلس الشعب 
إلا بقرار منه بأغلبية ثلثشى أعضائه . 

؛ - أن ما قد يرد إلى مجلس الشعب أو ما يشار حول صحة 
العضوية وما إذا كان يمكن اعتباره طعنا فى صحة العصوية من عدمه 
» منوط ابتداء بالمجلس منفردا . 

٠‏ - أن الإختصاص القضائى لمحكمة النقض فى هذا الشأن» 
ونقا لما انتهى إليه رأى مكتبها الفتى يقتصر على مجرد اجراء 
التحقيق ثم ابداء الرأى من خلال ما يثار فى الطعون التى تحال 
إليها من السيد رئيس مجلس الشعب بإعتبارما طعونا فى صحة 
العضوية ٠‏ وليس للتقرير الذى تقدمه محكمة النقض أى أثر على 
صحة العضوية ٠‏ وإنما مرد الأمر فى النهاية إلى المجئس وحده الذى 
له الحق منفردا فى أن يقرر صحة العضوية أو بطلانها . 


وبالرعم من أن مجلس الشعب لم يصدر قرارا صريحا برفض 
تنفين قرار وزير الداخلية رقم للسنة 1984 والذى أصدره نزولا 
على مقتضى أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القَصّاء الإدارى 
سالغة الذكر ء إلا أنه يستفاد ضمناآ من قرار مجلس الشعب أنه يرى 


-34و؟ 


فى أحكام القضاء الإدارى " تجاوزا " وريما " اعتداء " على اختصاصه 
بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وبالتالى رفض المجلس تنفيد 
قرار وزير الداخلية ٠‏ وهوالأمر الذى تم تفسيره من جانب الصحافة 
الحزبية المعارضة وبعض رجال القانون وخاصة من المحامين » على أنه 
امتناع عن تنقيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشان )١(‏ . 


وقد ترتب على هذا الموقف اهتزاز المناخ السياسى والقانونى فى 
مصر » حيث نت صحف المعارضة حملة نقد عنيفة طويلة ضد مجلس 
الشعب ورئيسه » كما توالت الدفوع من جانب العديد من المحامين فى 
مختلف أنواع القضايا بعدم دستورية القوانين الصادرة عن هذا 
المجلس ٠»‏ ليطلان تشكيله وتكوينه نتيجة رفضه تنفيذ أحكام 
القضاء الإدارى وما يترتب على هذا التنفيذ من استبدال بعض أعضاء 
المجلمر بخيرهم ممن لا يحق لهم عضويته. 


وجدير بالذكر أن هذا الموقف ليس بالأمر الذى يحدث للمرة 
الأولى » إذ أنه تكرار شبه متماثل لما سبق وقوعه بصدد الإنتخابات 
قبل الماضية . والذى صدر بشأنه حكم المحكمة الإدارية العليا فى 


)١(‏ ويستفاد هذا الآمر كذلك من طيات المناقشات التى دارت حول هذا 

الموضوء بين أعضاء مجلس الشعب واقوال وآراء رئييه - راجع مضبطة 
الجل ة التاسعة والسيعين للمجلس سالفة الإشارة - ولعل أبلغ تعبير تم 
استخدامه من قبل رئيس المجلس .؛ وهو تعبير ينم عن روح ديكتاتورية 
صلفة عنيدة , هو قوله أن " المجلس سيد قراره " . ولشن كأن من اليسير 
تفسير هذا القول على نحو مقبول يتفق مع المشروعية ولا يتمارض مع 
خضوع اللطة التشريعية للرقابة على مشروعية تصرفاتها أو بالأحرى 
دستوريتهأ . إلا أن ظروف اطلاق هذا القول وترديده تشير إلى محاولة رئيس 
المجلس الاقناع بان سلطات واختصاصات المجلس مطلقة لا تقبل المراجعة 
ولا التدخل فى ثأنها باية صورة من صور التدخل ؛ خلافا للمستقر ذقها من 
أنه لا توجد على الاطلاق فى أية دولة قانونية سلطة مطلقة . وكما قال بحق 
اللورد أكتون فى عبارته الشهيرة . أن السلطة مضلدة والسلطة المطلقة 
معدة مطلقة . علاوة على آراء الفيلوف العظيم " جان جاك روسو " فى أن 
," القوة لا تخلق الحق " وأنه " يستحيل على الاقوى أن يظل على قدر من 
القوة يخوله أن يبقى سيدا ما لم يستطع أن يجعل من قوته حقا " . 


3ن3_> 


9 مهايو 1188 ء وهو حكم يكاد أن يتطابق فى لعظة ونحواه مع 
حكمها الاخير الذى أثار تلك الضحة السياسي ة الكبرى التى لم 
تنته حتى اليوم 4 


بيد أنه يتعين علينا بادئ ذى بدء ٠‏ وقبل أن نتناول بالتحديد 
والدراسة جوانب هذا الخلافق " الظاهر " بين السلطتين التشريعية 
والقضائية وآثاره القانونية » أن نشير إلى أن طبيعة هذا الخلاف أنه 
" قانونى " وليس “ سياسيا " : مهما استغلت بعض القوى السياسية 
والحزبية هذا الخلاف وحاولت اضفاء الطابيع السياسى عليه » استتنادا 
إلى "آشاره السياسية » وهو خلاف يعود فى تقديرنا إلى اختلاف مفهوم 
العلاقات الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضاكئية » سيمأ 
ما يتصل منها بمبدأ الفصل بين السلطات . ' 


فالأصل أن تكون السيادة فى الدولة للشعب» فهى النبيع الشرعى 
الذى تتدفق منه كل سلطة فيها ء ومنه تستقى كل قوى الدولة 
وهيئاتها العامة ما تمارسه من سلطات أو بالاحرى. اختصاصات 
يخولها الدستور لأى منها ؛ والغالب أن تتمشثل هذه القوى فى سلطات 
ثلاثة تتساوى فى حقوقها الدستورية ٠‏ دون أن يكون لإحداها الهيمنة 
أو السلطان على السلطتين الأآخريين . 


ومن الملاحظ أن الإمتمام التشريعى والنقهى يتركز كثيرا حول 
موضوع استقلال اللطة القضائية وضماناتها فى مواجهة السلطتيين 
التشريعية والتنفيذية ٠.‏ حيث أن استمقلال هاتين السلطتين 
السياسيتين فى هواجهة اللسلطة القضائية ء وهى ملطة قانونية 
بالدرجة الأولى )١(‏ »ء هو أمر لا. يثير الجدل أو الكثير من الإأمتمام 
)١(‏ راجع الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى : ميادئ الأنظمة 
السياسية - ١944‏ - الطبعة الأولى - ص “0١4‏ ء إذ يرى أن السلطة 
القضائية إنما تزاول دائما على استقلال وأن تأثرت بنفوذ هذه السلطة أو 
تلك . فصّلا عن صعف أو انعدام صبغتها الياسية . ولذلك فإن كلمة ى 


0 


بحكم أنهما اللطات الحاكمة سياسيا والتى يخشى من ههممنة 
احداهماعلى الأخرى أو على السلطة القضائية . سواء من خلال التدخل 
فى أعمالهذه اللطة » أو دصدد تشكيلها وتكوينها عضويا . 


ولعل أهم ما ستقطب امتمام الفقه بصدد العلاتقة بين 
السلطتين التشريعية والقضائية.هو موضوع الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين » وبالرغم من أن هذه الرقابة هى فى ججوقرفا ني من 
التدخل من جانب القضاء فى الوظيفة التشريعية والتى ت تختص بها 
كأصل عام اللطة التشريعية . إلا أن الأمر متقر على أن هذا" 
التدخل " ليس من ثأنه المساس بمبدأ الفصل بين السلطات . إذ 
تندرج هذه الرقابة ضمن مقتضيات وظيفة القضاء ٠‏ وذلك تأسيسا 
على تدرج القواعد القانونية وما ينطوى عليه من مبادئ وأهمها مبدأ 
سمو الدساتير .)١(‏ 


ولذلك فإن هذا" التدخل " من جانب السلطة القضائية فى " 
أعمال" السلطة التشريعية ٠‏ لا يثير أية حساسية فى العلاقات بين 
هاتين اللطتين فى معظم الأحوال ؛ إذ يندر أن تمتد رقابة القضاء 

«الحكام لا تطلى على السلطة القضائية لآن هده الكلمة تنطوى على معنى 
سياسى وأعضاء اللطة القضائية بطبيمة وظائفهم بعيدون عن أهواء 
السياسية - - ص /410 3 
)١(‏ راجع فى ذلك : الاستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى : المرجع 
السابق نص 744 وما بعدها . 
كذلك مؤلننا : تدر االقواعد القانونية وميادئ الشريعة الإسلامية - ١445‏ 
- ص 157 وما ب 

.2.0 ,1970 0-1 5-5 011111 نكمم ع0 ع ادم ع[ ,210112121 


ومن أحكام القضاء 0 المحكمة العليا فى مصر فى ” أبريل 1915 
دعوى ركم ١‏ لنة دق دستورية ة . المجموعة - القم الأول . ص 435 4. 
وف فك يراجع قرار المجلس الدستورى الصادر فى 15 يوليو 1171 : 
.27 ,210.21 ,1979 ,.60 علغ 2 0.10.00 

2.3 ,1غ ,1980 6.2سآ بذه! 13 عدم تقترءطنا 05 #متاءع:0:م 2[ ,1511/8150 


ضفن 


الدستورى إلى مألة التكوين أو التشكي العضوى للسلطة 
التشريعية ٠.‏ حيث الغالب ألا يتعرضصض هذا القضاء لمسألة " الوجود 
القانونى " للتشريعات الصادرة عن هذه اللطة والاتى يطعن بعدم 
دستوريتها لمخالفتها الموضوعية لبعصض أحكام الدستير » وهى مسألة 
تقتضصى من قاضى الدستورية التثبت من أن العمل الذى يفحص 
دستوريته هو" تشريع " تم سنة واقراره وفقا لإجراءات دن القوانين 
» من قبل " السلطة التشريعية " المختصة بإقراره ٠‏ مما قد يقتضى 
التثبت من صحة تكوين هذه السلطة " )١(‏ . 


ويحرص المشرع الدستورى فى معظم الدول على تقرير الضمانات 
القانونية والدستورية اللازمة لتحقيق استقلال اللطات العامة فيها 
فى ظل التعاون والرقابة المتبادلة بينها ء لمنع أى منها من السيطرة 
أو الهيمنة على غيرها من السلطات أو التأثير على سير أعمالها 
ونشاطها بصودة من شأنها اخضاع بعضها لتفوذ البعض الآخر , 


ومن منطلق صيانة استقلال السلطة التشريعية هن حيث 
تكوينها ء, أورد المشرع الدستورى فى مصر - وفقا لدستور 191١‏ 
الحالى - طائفة من الضمانات الى تكفل هذا الإستقلال فى مواجهة 
السلطتين التنفيذية والقصّائية ء وذلك على النحو التالى : 


١(‏ ) ومع ذلك فى حالات محددة . وإن لم تكن قليلة الوقوع وخاصة فى 
مصر فى الآونة الأخيرة ٠‏ قد يترتب على نحص قانون معين من حيث 
دستوريتة وذلك بمطابقته موضوعيا لاحكام الدستور من قبل القضاء 
الدستورى » أن يتحتكم على هذا القضاء التعرصٌ لتكوين أو تشكيل اللطة 
التشريعية من الناحية المضوية . وذلك إذا ما كان القانون محل الشفحص 
يتناول هذه اللسلطة بالتنظيم ٠‏ وجاء مخالفا للقواعد الدستورية المتصلة 
بهذا الموضوع . ومثال ذلك فى مصر قوانين مجلس الشعب ( رقم 78 لسنة 
7 )ء ومباشرة الحقوق السياسية (رقم *لا لسنة )١1605‏ », والأحزاب 
السياسيية (رقم 4٠‏ لنة )١9170[‏ ء والجبهة الداخلية والسلا 
الاجتماعى (رقم *” لسنة 948ا15) وتعديلاتها . اصافة إلى القرارات 
اللائحية التى تصدر تنفيذة لهذه القوانين . 


زذرا 

١‏ - تنص المادة لالم من الدستور على أن "يحدد القانون الدوائر 
الإنتخابية التى تقصم إليها الدولة ٠‏ وعدد أعضاء مجلس الشعب 
المنتخبين ٠‏ على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ... ويكون 
انتخابهم عن طريق الإنتخاب المباشر السرى العام " 

كما تقضى المادة 88 منه بدروها بأن "يحدد القانون الشروط 
الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الإنتخاب 
والإستفعاء . على أن يتم الإقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة 
قضائية " . 

ومقتضى كل من هاتين المادتين أنه لا يجوز لغير القانون ٠‏ أى 
التشرييع الصادر عن اللطة التشريعية التدخل فى موضوع تنظيم 
مألة انتخاب غغضاء مجلس الشعب وتشكيله ٠‏ بإعتباره من 
الموضوعات المحتجزة دستوريا للتقانون ٠‏ ومن ثم لآ يبجوز للسلطة 
التنفيذية - مثلا - التدخل من خلال سلطتها اللائحية فى هذا الشأن 
وأيا كانت الظضروف التى تستند إليها في مثل هذا التدخل »؛ وسواء 
كانت من الظروف العادية م الإستشتائية )1غ( 09 


١‏ - تنص المادة 47 من الدستور على أن "يختص المجلس 
بالنصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق 
فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس ... وتعرض نتيجة التحقيق 
والرأى 00 انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة 
الطعن ... تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلشى 
أعضاء 0 


١(‏ ) وعلى خلاف رأينا هذا تتجه المحكمة الدستورية المليا إلى أن القرارات 
بقوانين صادرة عن :رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة تتساؤل بالتنظيم كل 
ما يتناوله القانون . بما فى ذلك الموضوعات التى نص الدستور على أن 
يكون تنظيمها بقانون . وذلك استنادا إلى تمتعها - أى القرارات بقوانين 
- بقوة القانون . 

حكمها فى 5١‏ يوئيو 21945 التضيتان رتما ١9‏ و ١1.‏ 
تت 3 ق دستورية - المجموعة حتى ديمبر “1948 - رقم ص55 0 


م 


كما تنص المادة 45 من الدستور على أنه ” لا يجوز اسقاط 
عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا ... ويجب أن يصدير قرار اسغاط 
العضوية من المجلس بأغلبية ثلشى أعضاكه " . 
وكذلك تنص المادة /41 بدورها على أن "مجلس الشعب هو الذى يقبل 
استقالة أعضاكه " . 

وبموجب هذه المواد الدستورية فإن مسألة عضوية مجلس الشعب 
سواء ما تعلق منها بصحة العضوية أو اسقاطها أو الإ ستقالة منهايعى 
مسألة يختص بها مجلس الشعب دون غيره بنصوص دستورية صريحة 
قاطعة ٠»‏ ومن شم يمتلع على أى من السلطتين التنفيذية أو 
التضائية النصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب أو اسقاطها أو 
قبول استقالة أحد هؤلاء الأعضاء أو رقضها . 


“ - وتأكيدا لهذا الإستقلال للسلطة التشريعية فى مواجهة 
السلطتين التنفيذية والقضائية كفل المشرع الدستورى مزيدا.من 
الضمانات القانونية مثلما ورد فى المادة 1 التى تنفى المسئولية 
مما يبديه أعضاء مجلس الشعب من أفكار وآراء فى أداء عملهم فى 
المجلس أو فى لجانه », والمادة 44 التى .لا تجيز فى غير حالة 
التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب 
إلا بإذن سابق من المجلس 'وكذلك المادة ٠١‏ التى تنص على أن 
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ٠‏ وذلك الى, 
جانب المادة ١7‏ التى تنظم طريق حل مجلس الشعب عند الضرورة 
وبعد استفتاء الشعب . 


ومن تاحية أخرى يحرض المشرع الدستورى كذلك على تقرير 
الضمانات الكافية لكفالة استقلال اللطة القضائية ٠‏ بوصفه 
الركيزة الأساسية التى يقوم عليها تحقيق العدالة ء وهو أمر يعنى 
المواطن قبل أن يعنى القضاء ذاته » فهو فى - جوهره مميزة وحصانة 


احم 


للمواطن ٠»‏ وهو يعنى أصاما ألا يحاكم الشخمنى إلا أمأم قاضيه 
الطبيعمى أى الذى يعيته القانون سلفاً » وألا يستلب من المحاكم 
العامة ولايتها » وأن تحترم أحكام المحاكم فلا يجوز تعديلها أو وقف 
تدفيذها إلا طبق) للإجراءات التى رسمها القانون )١(‏ . 


وعليه غدا استقلال القضاء ضرورة دستورية من مقومات الدولة 
القانونية كضمانة أسامية للحريات فيها ء. وهو الأمر الذى حرص 
المشرع الدستورى فى مصر على تأكيده وذلك بالنص فى, المادة 569 
من الدستور الحالى على أن " استقلال القضاء وحصانته ضمانان 
أساسيان لحماية الحقوق والحريات " . يمعتى أن الهدف من هذا 
الإستقلال وتلك الحصانة يتمشل فى حماية حقوق وحريات الأقراد 
والمواطنين . 


وإستقلال القضاء فى مواجهة اللطة التشريعية على وجه 
الخصوص يوجب على هذه الأخيرة عدم التدخل فى أعمال القضاء أو 
تنظيمه على النحو الذى يهدد استقلاله . قلا يجوز لللطة 
التشريعية أن تناقش موضوعا مطروحا على القضاء ولا أن تطلب منه 
النصل فيه على نحي معينءكما يمتنع عليها انتقاد الأحكام 
التضائية بعد صدورها أو جعلها موضوعا للمناقغة » ومن باب أولى 
التعرض لها بال لفاء أو التعديلءوبالشيع ليس لها أن تصدر 
تشريعا يستهدف الفصل فى دعوى أو منازعة مطروحة أمام القضاء . 
كما لا يجوز للمشرع التدخل فيما يكون القضًاء قد حسمه من 
منازعات . فلا يستساغ من السلطة التشريعية أن تستعتر وراء حقها 
فى التشريع لإصدار قوانين من شأنها الفاء أحكام القضاء أو تعطيلهاً 
(1) الدكتور جمال العطيضي : آراء فى الشرعية وفى الحرية - ١58-‏ -دص 
207 .2 ,1982 براقع تسصطة001 عاننة5ة 01015 ,01715-11.116353501 ه11 11 


هخ" ها 


" سواء أنصيت هذه القوانين صراحة على أحكام بذاتها ٠»‏ أو أعطيت 
وصف القوانين التفسيرية . لكى يسوغ هذا الوصف سرياتها بأثر 
رجعى على الماضى ٠»‏ واهدار الأحكام القضائية التى تكون قد صدرت 
بالفعل . غير أن هذا لا يحول بداهة دون حق السلطة التشريعية فى أن 
تصدر قانونا يخالف حكما قضائيا فيما ذهب إليه دون أن يعنى ذلك 
الغاء هذا الحكم ٠‏ وإنما سريان المعانى الجديدة التى تقضمنها . 
القانون بالتسبة للمستقيل " )١(‏ . 


ولا يجوز أن يتطرق إلى الذهن أن استقلال القضاء يعنى أنه 
صلطة مطلقة من أية قيود ٠‏ إذ يتعارض هذا الفهم تماما مع 
مبدأالمشروعية وسيادة القانون ء. فمن المستقر عليه أنه لا توجد 
فى الدولة القانونية سلطة مطلقة وال تحولت إلى مغسدة مطلقة » 
ومن ثم فإن هذا الإستقلال لا يعنى أن يكون القضاء بمنأى عن أية 
رقاية أو اشراف أو أنه لا يطيق التقد ولا يتحمل المسئولية عئ 
تصرفاته . 


فالقضاء يخضع لنوع من الرقابة الداخلية الذاتية ء سواء على 
الأعضاء - من خلال جهاز التفتيش القضائى - أم على الأحكام وذلك 
من خلال تعدد درجات التقاضى ورجوع المحاكم فى بعض الأحوال عما 
سبق وقررقه من أحكام ومبادئ . يضاف إلى ذلك رقابة الرأى العام 
خاصة وأن القضاء يؤدى رسالته فى وضح النهار وفى جلسات علنية 
يشهدها الكافة ٠‏ بل ويجوز كذلك تماول ما يصدره القضاء من احكام 
بالتعليق والنقد من جانب المتخصصيئ ورجال القانون - وليس من 
جانب السلطات العامة الأخرى - دون أن ينال ذلك من استقلال القضاء 


- الدكتور محمد عصغفور : استقلال اللسلطة القضائية - الطبعة الأولى‎ )١( 
0 75١60ص‎ 

وراجع فى هذا الموضوع : بحث للد كتور محمد نور شحاته : استقلال القضاء. 
الدكتور محمد كامل عبيد : استقلال القضاء - رسالة دكتوراه - جامعة 
القاهرة - ١9848‏ . 
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فالعدالة ليست فضيلة تمارس فى محرابمتدس » واحترام القضاء 
وتبجبله لا يتحقق من خلال تحصينه ضد النقد ٠‏ إذ من شأن فرض 
نوع من الصمت حول أعمال القضاء بحجة المحافظة على كرامته أن 
يولد الشك حوله دون أن يصَفى الإحترام الواجب له . 


وفى صيء ما تقدم يحرص المشرع الدستورى دوما على تقرير 
الضمانات الكافية لكفالة استقلال القضاء ؛ ومن هنأ نجد أن دستور 
الحالى فى مصر يقَصى فى نصوصه بأن " السلطة القضاكية 
مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ٠‏ وتصدر 
أحكامها ونق القانون " . م ١58‏ ه. وأن " القضاه مستقلون . لا 
سلطان عليهم فى تضائهم لغير القانون » ولا يجوز لأية ملطة 
التدخل فى القضاء أو فى شئون العدالة ".م ١77‏ » و" يحدد القانون 
الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط 
واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم " . م 17اء وأن "القضاه غير 
قابلين للعزل » وينظم القانون ماءلتهم تأديبيا ."م ١58‏ ... إلى 
آخر مواد الفصل الرابع من الدستور والذى يتناول السلطة القضائيمة 


وهكذا كنل الدستور استقلال اللطتين التشريعية والقضائية 
كل فى مواجهة الأخرى: فى ظل نظام للفصل بين السلطات يقوم على 
التعاون والرقابة المتبادلة بينها . وذلك وفقا للحدود الفاصلة 
والدقيقة لإختصاص كل منهما تجاه الأخرى . فى ضوء ما أشرنا إليه 
من مواد الدستور . وبحيث لا تتمكن سلطة من استخدام هذا النظام 
للهيمنة على سلطة أخرى ولو من الناحية النظرية على الأقل . 


وموضوع هذا البحث يتناول أحد وجهى العلاقة المتبادلة بين 
السلطتين التشريعية والقضاكية ٠‏ وهى يدور حول دور القضاء بصدد 
تكوين وتشكيل السلطة التشريعة فى مصر ممثلة فى مجلس الشعحب 


اللا 


وخاصة فيما يتصل بمألة الرقابة على صحة عضويته )١(‏ »ء وقد 
آثرنا أن تقسم دراستنا لهذا الموضوع إلى بابين : الأول منهما 
يتناول بالتفصيل دور القضاء فى تكون مجلس الشعب خلال المراحل 
المختلفقة لعملية اتتخاب أعضائه » حيث نبين مدى تدخل القضاء 
بصدد اجراءات وقرارات كل من هذه المراحل . أما الباب الثانى فإننا 
نخصصه لدراسة مسألة الإختصاص بالفصل فى الطعون فى صحة 
عضوية مجلس الشعب » وذلك بتوضيح مختلف الإتجاهات التى ثارت 
حول هذا الموضوع فى ضوء أحكام القضاء الإدارى ورأى محكمة النقض 
وموقف كل من الإدارة ومجلس الشعب بصدده ٠‏ وتحليلنا لمختلف 
جوانب هذه المسالة . 


_ ولسنا ندعى قى هذا الصدد أننا سنغطِى كافة _جواتبمةه 
الموضوع الشائك » والمتجدد مع كل انتخاب » أو أننا مندلى بالقول 
التصل قيهء فهذا ما لا طاقة لباحث به ء ولعلنا نلعزم - وريما دون 
أن ندرك ذلك - بقول لمونتسكييه من أنه لا ينبغى أن يتم المرء 
موضوعا اتماما كاملا بما لا يدع للقارئ شيئا يفعله » فليست الغاية 
أن تجعل الآخرين يطالعون » بل أن تجعلهم يفكرون . 


] ألقينا هذا البحث - مختصرا - فى المؤتمر العلمى الاول لاعضاء هيئات 
التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية ٠‏ الذى نظمه وأشرف عَلم 
نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية بتاريخ 9 اكتوبر 194895 
تحت عنوان "الجوائب القانونية والسياسية للإمتناع عن تنفيد الاحكام 
القضائية فى مصر"- 


58ل 
الباب الأول 


دور القتضاء فى تكوين مجلس الشعب 
خلال مراحل عملية الإنتخاب 


لا شك أن النظام الإنتخابيى فى أية دولة يعكس بوضوح طبيعة 
النظام السياسى والدستورى لهذه الدولة ٠‏ " فالنظام الإنتخابى عادة 
وليد النظام الدستورى الساكد فى عهده ويستمد روحه من أصسه 
وقواعد. " )١(‏ . 


وفى تقديرنا أنه من أكثر المعايير انضباطا مما يمكن الرجوع 
إليها للحكم.على_مدى. " ديمقراطية " أى نظام للحكم » الاستنتاد إلى 
النظام الإنتخابى باعتباره المرجع الواقعى والعملى للتيقن من 
حقيقة كلمة الديمقراطية فى هذا النظام » فاما أن تكون كلمة جوفاء 
لا وجود لها وأن تستر وراءها هذا النظام فى ديماجوجية فجة . وأماأآن 
تكون حقيقة جلية يقوم عليها نظام الحكم فى تلك الدولة التى 
تعتنقه قولا وعملا ٠‏ وعليه فإن من شأن تحليل النظام الإنتخابى 
لدولة ما استقراء حقيقة النظام السياسى والدستورى فيها . 


ولذلك يتقّق الفقه الدستورى على أن الإنتخابات الحرة النزيهة 
تعتبسر مرآة للرأى العام » وأن اصلاح النظام الإنتخابى هو الأساس 
فى بنيان حركة الإصلاح السياسى هه 0 ولذلك يتعين على الدولة 
الحريصة على سلامة نظامها السياسى أن تمعن التذكير مليا قبل 
اختيار ما يتناسب مع ظروف الخاصة من قواعد وأحكام نظام الإنتخاب 
محمد عبك الفاح : الاختصاص بالتصل فى الطعون 
الانتخاجية البرلمانية - مجلة القضاء - يونيو ١984‏ - ص7907 . 
(؟) الاستاذ الدكتور عبد الحميد متولى : محاضرات عن مشكلة اصلاح 
نظام الانتخاب في مصر - مجلة الحقوق - عدد يناير / مارس ١948‏ - ص7 7 


4ه 


فيها ء وأن تعمل على تطوير هذا النظام ليتفق دوما مع مأ يستجد 
من ظروف ومتغيرات بالدولة » إذ لا شك فى أن خير نظام فى هذا 
الصدد ٠‏ وغيره » وهو ما يتلاءم مع ظروف الدولة ويناسب واقعها 
السياسسى والاجتماعى والثقافى )١(‏ 


وقد أشرنا ملفا إلى أن نصوص الدستور الحالى فى مصر ء 
وخاصة فى المادتان /الل و 848 منهءتقضى مأن يعم تكوين مجلس 
الشعب - وهو اللطة التشريعية فى مصر وفقا لهذا الدستور - عن 
طريق الإنتخاب المباشر السرى العام » أى من خلال اختيار الشعب - 
ممثلا فى هيئة الناخبين - لعدد من الأفراد ممن يسعون إلى تمثيل 
الشعب فى هيثته النيابية ٠‏ وذلك وفمًا للقواعد والإجراءات والأحكام 
القانونية التى تنظم عملية اختيار نواب الشعب ٠»‏ والتى يطلق عليها 
اصطلاح "عملية الإنتخاب " وتتولاهما السلطة الإدار, إية المختصة وهى 
وزارة الداخلية تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية نزولا على مقتضى 
المادة 84 من الدستور . 


وعملية الإنتخاب بمقتضى ما تقدم هى مجموعة من الإجراءات 
والتصرفات القانونية متعددة الأطراف والمراحل » يخضع بمقتضاها 
تحديد وتكوين السلطة العامة محل الإنتخاب - مجلس الشعب فى 
حالتنا هذه - لإرادة أفراد الشعب وموافقتهم ورضائهم بوصفهم أصحاب 
السلطة والسيادة الحقيقية فى الدولة (؟) . 


)١(‏ الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى : نظرات فى أنظمة الحكم فى 
الدول النامية- ١9184‏ - ص 4750 وما بعدها . 

(؟) راجع : الدكتور مصطفى عفيفى - نظامنا الانتخابى فى الميزان - 
548 - ص ؟١7 ١‏ ,ولخ رم ,1978 ,ممدرط دع كدمتاءاء كمآ ,لم80 1ع معوع 
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وأطراف العملية الإنتخابية ثلاثة هم : التأخبون » أى الأشخاص 
الذين ينتمون إلى هيثة الناخبين فى الدولة وتنطبق عليهم شروط 
عضويتها » ومن ثم يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية وأهمهاحق 
الترشيح وحق الإنتخاب ٠‏ والذين يطلق عليهم اصطلاحا " الشعب 
السياسى " . ثم المرشحون ٠»‏ وهم الذين يسعون إلى شغل مقاعد 
العضوية فى المجلس النيابى من خلال ما يطرحونه من أفكار وبرامج 
شخصية أو حزبية وفقا لنظم الإنتخاب المتبعة ٠»‏ ومدى اقتناع أفراد 
هيثة الناخبين بهذه الأفكار وتلك البرامج . وأخيرا السلطة الإدارية 
؛ وهى تلك الى تتولى مستئولية تنفيذ وادارة كافة مراحل العملية 
الإنتخابيية . ابتداء بالتحضير واعداد قواكم الناخبين وانتهاء 
بإعلان نتائفج الإنتخاب . 


واختلاف نظم الإنتخاب المتبعة من شأنه التأثير - بدرجة أو 
بأخرى على اجراءات الترشيح وأسلوب التصويت والإختيار والمفاضلة 
بين المرشحين » ومن ثم إعداد نتاكج الإنتخاب » كما أنه من الجلى 
أن نظام الإنتخاب الذى تتبناه الدولة ٠‏ يؤثر كذلك على الحريات 
العامة وعلى نظم الأحزاب وعلى سير المؤسسات السياسية ». وعلى 
النظام السياسى برمته ء ويمكن أن يؤدى إلى تقدمه أو تدهوره .)١(‏ 


وتتمشل القواعد القانونية المنظمة للعملية الإنتخابية للسلطة 
التشريعية فى مصر اليوم فى قانونى تنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية (رقم “الا لسنة ١187‏ وتعديلاته) ومجلس الشعب (رقم 
8 لنة ١417‏ وتعديلاته) » علاوة على بعض النصوص المتفرقة 
فى قوانين أخرى مثل القانون رقم + للنة ١911‏ الخاص بنظام 


)١(‏ الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عيد الله ناصف : نظم 
الانتخابات فى العالم وفى مصر- 1444- ص7 . 


3: 


الاحزاب السياسية ء والقانون رقم + لنة ١3478‏ بشأن حماية 
الجبهة الداخلية واللام الإأجتماعى . 


ووفقا لهذه التشريعات فإن مراحل العملية الإنتخابية تبدأ 
بإنشاء وتحديد الدوائر الإنتخابية . ثم إعداد جداول قيد الناخبين 
» وهما من المراحل التحضيرية لعملية الإنتخاب ٠‏ يلى ذلك مرحلة 
الترشيح لعضوية المجلس ٠»‏ ويعقبها مرحلة الإنتخاب والتى 
تبدأ بإجراءات التصويت ثم قرز الأصوات واعداد نتاكج الإنتخاب ثم 
اعلانها . 


وعليه نستعرض دور القضاء ومدى تدخله فى صدد كل من هذه 


المراحل فى فصل مستقل. 
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الفنصل الأول 


انشاء وتحديد الدوائر الإنتخابية 


تقضى المادة 41 من الدستور الحالى فى مصر - كما سلفت 
الإشارة - بأن " يحدد القانون الدوائر الإنتخابية التى تقسم إليها 
الدولة » وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ٠ه‏ على ألا يقل عن 
ثلاثمائة وخمسين عضوا ٠‏ نصفهم على الأقل من العمال والغلاحين ٠‏ 
ويكون انتخابهم عن طريق الإنتخاب المباشر الرى العام ... " كما 
تنص المادة 88 منه بدورها على أن" يحدد القانون الشروط الواجب 
توافرما فى أعضاء مجلس الشعب . ويبين أحكام الإنتخاب 
والإستفتاء ..." 


وبمقتضى أحكام هاتين المادتين ». على السلطة التشريعية 
مراعاة ما ورد فى المادة 41 من قيود تتعلق بعدد اعضاء المجلس 
وطريق انتخابهمء وملا حظة أن الإختصاص بإنشاء وتحديد الدوائر 
الإنتخابية وعدد اعضاء مجلس الشعب والشروط اللازم توافرها فيهم 
واحكام انتخابهم » من بين الإختصاصات المحتجزة دستوريا. للسلطة 
التشريعية والقانون -:بمعناه الضيق - بحيث يمتنع على السلطة 
التنفيذية من خلال سلطتها اللائحية التعرض بالتنظيم لأى من هذه 
الموضوعات . فباستشتاء اللوائح التنفيذية اللازمة لوضع القوانين 
المنظمة لاحكام هذه الإنتخابات موضغع التنفيذ ٠‏ دون اضافة أو 
تعديل لأحكامها » لا يجوز للإدارة التدخل تحت أية مسميات » مثل 
اللوائح أو القرارات بقوانين ٠»‏ وفى ظل أية ظروف - استثنائية كانت 
أم عادية - لتنظيم أو اعادة تنظيم أى من هذه الموضوعات » وذلك 
احتراما لإرادة المشرع الدستورى » بإحتجاز أمر تنظيمها للقانون - 
الصادر عن السلطة التشريعية - دون غيره ؛ وحرصه على أن يكون 


بت 45حت. 


التشريع فى هذه الموضوعات بيد السنلاة التشريعية المنتخبة من 
الشعب وحدها . 


وعلة احتجاز موضوع الإنتخاب للقاتون »هى اتصاله باهم وأخطر 
الحقوق والحريات العامة متمثلة فى الحق فى الإنتخاب وحرية 
الترشيح ٠‏ وهما من الحقوق والحريات السياسية الأساسية فى أى 
مجتمع يقوم على الأساس الديمقراطى ٠»‏ وفى أية دولة قانونية ترتكز 
على المشروعية ». وهى حريات لم يكن من الجائز للمشرع اصلا 
المساس بها . إذ الأصل بثأنها هو الإباحة ٠‏ ولكن الدستور استلسزم 
تدخل السلطة التشريعية لتنظيمها تفصيلا - وليس لتقييدها - 
لضمان ممارستها وكفالتها لجميع أفراد الشعب . وذلك من خلال 
القانون . بحيث لاا يحق للسلطة التنفيذية التدخل بصددها إلا فى 
أضيق الحدود ؛ وفقط من خلال اللوائح التنفيذية ٠‏ ودون أن يكون 
لهذه اللوائح الحق فى الإضافة إلى قواعد القانون المنظم لها , ولا 
يختلف الحكم ولو قدرت السلطة التنفيذية أن القانون يعانى قصورا 
يتعذر أو يستحيل معه أن يوضع موضع التنفييذ »ء إذ ليس من حقها 
فى أى حال تدارك هذا القصور ٠‏ بل يرتد الأمر حينئذ إلى قاعدة 
الإباحة المطلقة للحرية أو الحق ٠‏ وهى قاعدة ليس من سأنها مخالفة 
أى من أحكام الدستور » على خلاف السماح للسلطة التنفيذية بحق 
'الإضافة ؛ وهو فى جوهره تنظيم للموضوعمما يعد مخالفة صريحة 
لأحكام الدستور التى احتجزت أمر هذا التنظيم للقانون ٠‏ ومن ثم 
يتعين على المشرع فى مثل هذه الحالة ٠‏ أن يعود إلى التدخل 
بنفسه مرة أخرى لإستكمال أى نقص فى هذا القانون . 


ولا تقتصر هذه القاعدة - فى تقديرتا - على اللوائح 
التنفيذية أو اللوائح الإدارية التى تصدر فى ظل الظروف العادية 
فحسب ؛ بل أنها تسرى كذلك - وعلى وجه الخصوص - على اللوائح 
التى تصدر فى ظل الظروف الإستثنائية وقيام حالة الصَرورة » وهى 


ب 1 نه 


التى يطلق عليها فى مصر اصطلاح " القرارات بقوانين " » قهى رغم 
تمتعها بقوة الزامية تعادل قوة القانون . إلا أنها لا تملك التدخل 
فى موضوعات أو مسائل لا صلة مينها وبين الظروف الإستثتائية 
التى تبرر اصدارها . سيما إذا كانت هذه المسائل محتجزة دستوريا 
للقانون » حيث تيرز العلة الحقيقية من أمر احتجازها » وهى منع 
المساس بها بحجة قيام حالة الضرورة ووقوع بعض الظروف 
الإستثنائية ٠»‏ إذ من غير المتصور أن تكون هذه الموضوعات 
المحتجزة دستوريا للقانون ٠‏ سبيا أو محلا لتهديد بخطر جسيم 
وحال موجه ضد الدولة »؛ ولا يمكن مواجهته من خلال القواتين القائمة 
أو الوساكل الدستورية العادية )١(‏ . 


وعلى ذلك فإننا لا نوافق المحكمة الدستورية العليا فيما 
اتجهت إليه من أن القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية فى 
حالة الضرورة » تتناول بالتنظيم كل ما يتناوله القانون . بما فى 
ذلك الموضوعات التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها يقانون » 
وذلك استنادا إلى تمتع هذه القرارات بقوة القانون (؟) » إذ من شان 
ذلك اهدار قيمة 5 النصوص الدستورية التى تحتجز يعض 
الموضوعات ليتنظمها القانون . إذ تغدو لا أشر لها وهو سد لا- يجوز أن 
ينسب إلى المشرع الدستورى » كما أن تمتع القرارات بقوانين جتوة 
إلزامية قتعادل قوة القانون رغم كونها من , لامعال الإدارية ٠»‏ لا يفيد 
حتما أنها تستطيع مخالفة وتعديل أى قانون دون تمييز ؛ فهى أصلا 
لا تملك 0 سوى فى الموضوعات التى من أجلها قامت حالة 
الضرورة » حيث يخشترط فيها أن تكون على علاقة؛ ولو غير مياشرة » 
مع الظروف الإستثنائية التى أدت إلى تحريك حالة الضرورة » ومن 
ناحية أخرى فليس من جدال فى أن بعض القوائين تستعصى على 


)١(‏ راجم فى تفصيلات تفصيلات هذا المو ولفنا 1 الضرورة وضمانة 
١345 - 2-0-0-0‏ لت 5 


(7) حكمها فى ”١‏ يونيو 11485 سالف الاشارة . 


ه14-س 


تعديلها أو مخالفتها بواسطة القرارات بقوانين ٠.‏ فمئلا القرارات 
بقوانين الصادرة استنادا إلى تفويض من السلطة التشريعية لا 
تملك بداهة مخالفة أو تعديل قانون التفويض وكذلك الأمر بالنسبة 
للأوامر العسكرية التنظيمية فى مواجهة قانون الطوارئ . 


ومن هنا فإن كافة القرارت بقوانين ن التى تدخلت فى شأن تنظهيم 
أحكام الإنتخاب لأعضاء مجلس الشعب وتحديد الدوائر الإنتخابية 
التى تقسم إليها الدولة ء هى فى تقديرنا قرارات بقوانين غير 
دستورية لمخالفتها أحكام المادتين 817 و 88 من الدستور )1غ( .2 
وبوصفها قرارات ادارية من حيث طبيعتها القانونية - سواء تم اقرارها 
من جانب السلطة التشريعية أم لم يتم اقرارها بعد - فإنها تكون 
قابلة للطعن ‏ بعدم المشروعية ٠»‏ على أن يحال الأمر إلى المحكمة 
الدستورية العليا إذا كان وجه عدم المشروعية يتمثل فى مخالفة 
الدستور (؟) . 


ولعل مرد الخلاف الذى نشب حول عضوية مجلس الشعب الذى تم 
حاله أخيرا » يرجع إلى ما لحق المادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 


)١(‏ وآخرها القرارات بقوآئين رقم ٠١١‏ للسنة ١91.١‏ بتعديل قانون مجلس 
الشعب . ورقم ٠١٠‏ للسنة 111.0 بتعديل قائنون تنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية . ورقم ٠١“5‏ لنة ١11.‏ فى شأن تحديد الدوائر الانتخابيسة 
لمجلس الشعب - الجريدة الرسمية عدد 54 مكرر ([) و( ب) فى ١140/1/59‏ 
و-5/١٠/.99١ا.‏ 
)لا يؤثر في ذلك أن تكون اللطة التشريعية قد أقرت هذه القرارات 
بقوانين . حيث اعتنقت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر 
بتاريخ مايو 11488 ء ما ذهبنا إليه من أن اقرار مجلس الشعب للقرار 
بقانون لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذى نشا عليه 
كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستورى الذى لازم صدوره . كما أنه 
ليس من شان هذا الإقرار فى ذاته أن يتقلب به القرار بقانون المذكور إلى 
0 تشريمى جديد يدخل فى زمرة القوائين .٠‏ 

باع تفاصيل هذا الحكم فى المجموعة سالفة الإشارة - الجزء الثالث - 
ص 3506 
كذلك مؤلقنا : تدرج القواعد القانونية سالف الاشارة - ص١8‏ . 
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1145 بتنظيم مياشرة الحقوق السياسية من تعديل لها بواسطة 
القرار بقانون رقم 5 لسنة ١94417/‏ ء مما خلق تعارضًا بينها وبين 
المادة ١0‏ من القانون رقم 8 لسنة ١4175‏ فى شأن مجلس الشعب 
والمعدلة بالقانون رقم ١88‏ لسنة ١1865‏ »2 وذلك بصدد توزيع 
المقاعد فى حالة الإنتخاب لعضوية مجلس الشعب وفقا للمادة 5 
المشار إليها » مع هراعاة نسبة الخمسين فى الماكة المقررة للعمال 
والفلاحين عن كل دائكرة انتخابية وفقا للمادة لا١‏ صالقة الإشارة » 
التزاما بنص المادة لال من الدستور . 


كما لا يخفى على أحد أن مرجع الحكم الصادر من المحكمة 
الدستورية العليا فى ١140/90/١4‏ بعدم دستورية المادة الخامسة 
مكرر من القانون رقم 4 للسئة ١4175‏ فى_ شان مجلس الشعب فيما 
تضمنته - بعد تعديلها - من النص على أن يكون لكل دائرة _عضى 
واحد يتم انتخاببيه عن طريق الإنتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى 
الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الإنتخاب بالقواكقم الحزبية 
)١(‏ ء يعود إلى طعن المدعى منذ البداية فى القرار السلبى 
للمدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية) 
بالإمتناع عن تعديل عدد ومساحات وتقسيم الدوائر الإتتخابية بمأ 
يتفق مع نظام الإنتخاب الفردى . وكان ذلك فى *“194281//05/7 أمام 
محكمة القضاء الإدارى . 


وقد استند الطاعن فى دعواه إلى أن القانون ١8‏ لسنة 1185 
سالف الإشارة ينطوى على اهدار للحقوق الدستورية والسياسية 
للمواطن المستقل » يجعل مباشرتها مستحيلا من التاحية العملية » 
فقد جعل مساحة كل داكرة انتخابية شاسعة إلى حد كبيير وجعل عدد 
الناخبين فيها كبيرا جدا يصل إلى مليون مواطن فى كل دائرة أو 


)١(‏ صدر هذا الحكم فى القضية 07” لسنة 4 ق دستورية - راجع فى 
تفاصيله الجريدة الرسمية فى ” يونيو سنة 1455٠‏ عدد 57 مكرر . 


دلا5 د 


يزيد » ومن المستحيل عملا على المرشح المستقل استقلالا حقيقيا 
لا تسائنده سئطة حاكمة أو حزب سياسى بإمكانياته المالية والبشرية 
أن يتمكن من النجاح » وهو ما ينطوى على الإخلال بميد] المساواة 
وتكافق الفرص الواجية دستوريا ٠‏ بل إن عدم المساواة موجود 
بالنسبة لعدد الناخبين الذين يمثلهم كل ناكب فهذا العدد يمثله 
مرشح فردى واحد إذا قدر له النجاح فى حين أنذات العدد يمثله فى 
البرلمان عن القائمة الحزبية عدد من النواب يتراوح مأ بين ستة نواب 
وإثنى عشر نائبا عن الدائرة الواحدة ومع ذلك يكون لكل منهم فى 
المجلس صوته فقط » كما أن المفروض أن يكون هناك نائب لكل 
٠١٠٠‏ مواطن ولكن تحديد عدد الدوائر ومن حيث عدد الناخبين 
فى كل منها توجد هناك مقارنة صارخة وإتعدام شديد لميدا المساواة 
التقريبية . 


وبجلسة ١4481//7/7(١‏ قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى 
المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين ” فقرة 
أولى والخامسة مكرر من القانون 78 لسنة ١1175‏ فى شأن مجلس 
الشعب المعدل بالقاتون ١848‏ لسنة ١9445‏ . 


وذهبت المحكمة فى. خصوص مدي جدية الدفع المبدى من المدعى 
بعدم دستورية القانون ١88‏ لسنة ١18”‏ فيماأ تضمنه من تحديد 
عدد الدواكر الإنتخابية على مستوى الجمهورية بثمان واريعين 
دائرة انتخابية بأنه ولئن كانت المادة لا4 من الدستور قد أناطت 
بالقانون تحديد الدواكر الإنتخابية على مستوى الدولة وعدد أعضاء 
مجلس الشعب المنتخبين » ولم يضع حكم هذه المادة من الدستور 
قيدا على المشرع فى تحديد تلك الدوائر » وإستنادا لهذا مارس 
المشرع سلطته التقديرية فى تحديد عدد الدوائر الإنتخابية » إلا 
أن ذلك لا يعنى فى حد ذاته أن يكون هذا التشريع موافقا لأحكام 
الدستور . بل يجب ليكون كذلك ألا ينطوى على إخلال بالميادئ 


كمس 


السياسية التى يقوم عليها الدستور أر على إمدار 'لحقوق والحريات 
التى كفلها اإدستور للمواطن . 


ولا مراء فى أن القانون ١84‏ لنة ١185‏ نيما تضمنه من 
تحديد عدد الدواكر الإنتخابية بثمان وأربعين دائكرة فقط على 
مستوى الجمهورية » ينطوى فى حقيقته - لا فى صورته الظاهرة - 
على إهدار أو تقييد لحق من الحقون الدستورية بالنسبة للمرشح 
المستقل الذى لا ينتمى لاحد الأحزاب وهو حقه فى الترشيح على 
قدم المساواة مع مرشحى التنظيمات الحزبية ٠‏ فلا يكون حق 
الترشيح مكفولا له كمكنه دستورية كفلها الدستور للمواطن ٠‏ بل 
يجب فوق ذلك أن يكون فى استطاعته ومقدوره مباشرة هذا الحق على 
قدم المساواة مع باقى المرشحين وإلاً كان الحق فى الترشيح مجردا 
من مضمونه ٠»‏ ومن الطبيعى أن اتساع النطاق الجغرافى لمساحة 
الدائرة وتضخم حجم جمهور الناخبين فيها على النحو الذى أضرزه 
القانون سالف البيان من شأنه أن يضع قيودا واقعية على حق المرشح 
المستقل عن أى حزب من الأحزاب فى الترشيح لإنتخابات مجلس 
الشعب ٠»‏ فهى بهذا الوضع يكون أمام عقبة يستحيل معها أن يمارس 
حقه الدستورى فى الترشيح . ومرد ذلك إلى أنه لاا ينتمى إلى حزب 
سياسى يناصره فى عملية الإ نتخاب. وأنه بإمكانياته المادية 
والبشرية لا يستطيع أن يجوب الدائرة فى مساحتها الشاسعة وأن 
يعرض شخصه وبرنامجه الإنتخابى على جمهور كثرة الناخبين » 
وبالتاالى تغدو فرصة نجاحه فى الإنتخاب أمرا لا يسهل مناله إن لم 
يكن مستحيلا ء وهذا الوضع الذى أوجده القانون المطعون فيه بعدم 
دستوريته قد أخل فى حقيقته بمبدأ المساواة وتكافق الفرص مين 
المرشح المستقل ومرشحى الأحزاب السياسية . 


ومن حيث أنه ولئن كان الأصل أن المشرع فى حدود الدستور له 
سلطة التشريع ما لم يقيده الدستور بقيود معينة » فإن سلطته فى 


11سه 


التشريع ملطة تقديرية ٠»‏ إلا أن متاط مشروعية هذه اللطة الا 
يشويها الإنحراف فى إستعمالها ٠»‏ ومن المبادئ المسلمة فى خصوص 
الحريات والحقوق العامة التى نص الدستور على تنظيمها بقانون » 
أنه إذا خول الدستور المشرع سلطة تقديرية لتنظيم تلك الحقوق 
فيجب على المشرع ألا ينحرف عن الغرصض الذى قصد إليه الدستور » 
وهو كفالة ممارسة هذه الحقوق والحريات العامأة فى حدودها 
الموضوعية » فإذا انقضها المشرع أو إنتقص منها وهو بصدد تنظيمها 
؛ كان تشريعه مشويا بالإنحراف . والمعيار فى إنتقاص هذا الحق 
موضوعى » فلا يلزم لإيات أن هناك إنحرافا فى إستعمال السلطة 
الكشف عن الأغراض أو النوايا المستترة التى اقترنت بالتشرييع وقت 
صدوره » بل يكفى أن يتبين على وجه موضوعى محض أن الحق العام 
الذى ينظمه المشرع قد أصبح بعد هذا التنظيم منتقصا من أطرافه 
بحيث لا يحقق الغاية التى قصد إليها الدستور » بالإضافة إلى أن 
مخالنة التشريع لمبادئ الدستور العليا والروج الى تهيمن على 
نصوصه من شأنها أن جعل تشريعه منطويا على إنحراف فى إستعمال 
السلطة. 


ولا ريب فى أن تنظيم المشرع لعملية تحديد الذوائر على 
مقتضى سلطته التقديرية التى خولها إياه الدستور . يعتبر من 
المسائل المتعلقة بالحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور 
للمواطن » ومنها حقه فى الترشيح والإنتخاب وإبداء الرأى وماهمته 
فى الحياة العامة ٠‏ وإذا كان من سُأن تحديد الدواكر الإنتخابية 
بثمان وأربعين دائرة من شأنه أن ينتقص من حق المواطن العادى الذى 
لا ينتمى إلى أحد الأحزاب السياسية فى الترشيح وابداء الرأى » 
وبالتالى لا ييسر له المساهمة فى الحياة العامة والمشلركة فى جانب 
هام منها هو التنافس على عضوية مجلس الشعب ٠‏ وينطوى بالتالى 
على مخالفة لمبادئ الدستور العليا التى تهيمن على نصوصه 
وتكافؤ الفرص والحقوق والواجيات العامة دون تمييز لفئة على أخرى 


تمييزا يخل بتلك المبادئ وينتقص من أغراضها أو مقتضى الحق 
الذى كغلته . فمن ثم يكون القانون رقم ١88‏ لسنة ١185‏ قد صدر 
بحسب الظاهر من الأوراق ماطلا غير مشروع فى موضوعه لما انطوى 
عليه من مخالفة لأحكام الدستور وإنحراف فى استعمال السلطة 
التغريعية بما يصمه بعدم الدستورية )١(‏ . 


وقد انتقد البعض (؟) هذا الحكم على أساس " أن القفصل فى 
مدى صحة مباشرة المستقلين لحقوقهم الدستورية يتطلب فى المقام 
الأول فصلا فى مدى صحة نظام الإنتخاب بالقائمة فإقرار دستورية أو 
عدم دستورية الأخذ بنظام الإنتخاب بالقائمة هو الذى يتوقف عليه 
تعيين الحدود التى يجب أن يتم فيها قبول المستقلين وتحديد 
دوائرهم الإنتخابية .٠‏ ومما لا ريب فيه أنه فى حالة الإقرار بصحة 
نظام الإنتخاب بالقائمة ٠‏ يكون من الصعب بل من المستحيل على 
أية محكمة أن تفحص مدى صحة تحديد 18 دائرة انتخابية 
للمستقلين ... كما يرتب حتما عدم إمكانية المساواة بين المرشح 
المستقل ومرشحى القوائم فى امكانيات الدعاية » بل يجب أن يتحمل 
المرشح المستقل ضريبة استقلاله عن الأحزاب ما دام قد اختار هذا 
الإستقلال " . 


وانطلاقا من إيمان صاحب هذا الرأى ٠»‏ إيمانا مطلقا - على حد 
تعبيره - بأن نظام الإنتخاب بالقوائم النسبية هومن أنسب الأنظمة 
التى يمكن تطبيقها فى مصرء فإنه يذه بإلى أن" الناظر لنص 
المادة 41 من الدستور يجد أن تحديد الدواكر الإنتخابية هومحض 


)١(‏ صدور هذا الحكم فى الدعوى رق 205 للسنة 4١‏ ق من محكمة القضاء 
الادارى - لم ينشر بعد . وقد طعنت الحكومة على هذا الحكم أمام المحكمة 
الادارية العليا بالطعن رقم ٠+5‏ لنة +7 ق . فقضت دائرة فحص 
الطعون بها- بإجماع الآراء - برفض الطمن وذلك بتاريخ اا . 
() المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين كى مقالته : قانون 
الانتخاب بالقائمة التسبية بين مخالفة الدستور والاتحراف بالتشريم - 
المحاماة السنة لا1981(5)-عدد لا ولم-د ص28 . 


(هم6- 


ملطة تقديرية للمشرع » لذلك كانت محكمة القضاء الإدارى مطبقة 
لصحيح حكم رقابة دستورية القوانين حيث رأت ألا وجه للطعن فى 
هذا التحديد سوى بالإنحراف فى استعمال السلطة " » غير أنه - أى 
صاحب هذا الإتجاه - ينفى وقوع هذا الإنحراف - فى خصوص هذه 
الدعوى - وينتقد استناد المحكمة إليها فى اطار فكرة الاستاذ 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى عنها ٠» " )١(‏ حيث اعتنقت المحكمة 
هذه الفكرة ,فى تطبيقها الثالث ٠»‏ وذلك بما رأته من اهدار لحق 
المرشح المستقل فى الترسّيح للإنتخابات من جائب المشرع وهى 
بصدد تنظيم هذا الحق وتحت ستار ذلك التنظيم ٠‏ وهو يرى " أن 
المشرع متى خول من قبل الدستور بتنظيم حرية من الحريات » إنما 
يخول الحق فى أن ينتقص من هذه الحرية » فإن من له حق التنظيم 
لإحدى الحريات كان له حق وضع قيود على تلك الحرية ٠‏ والقيود 
تنطوى على الإتتقاص من هذه الحرية ... ومن هنا فإنه وفقا لأفكار 
الفقه الدستورى فى انتقاد نظرية د.السنهورىء فإنه يمكن القول 
بانه لا حاجة إلى فكرة الإنحراف التشريعى للقول بأن المادتين ” و 
ه من القانون ١8‏ لنة "148 مخالفتان للدستور » ومن مقتضى 
ذلك أنه لا يمكن نسبة أى عيب إلى هاتين المادتين لأن المشرع 
استخدم سلطته التقديرية فى تحديد عدد الدوائر الإنتخابية ولا 
يوجد عليه قيد فى هذا الإستخدام سوى الصالح العام », ولا يتسنى 
للقاضى أن ينتهى إلى أن المشرع انتقص من حقوق المرشح المستقل 
إلا إذا أحل تقديره هو محل تقدير المشرع ٠‏ وهو ما فعلته محكمة 
القضاء الإدارى ... ومن هنا فإن القول بالطابع الموضوعى للإتنحراف 
التشريعمى من شانه أن يقضى على الخصائص الذاتية لعيب الإنحراف 
بل ويجر المحكمة إلى التدخل فى نطاق الملاءمات المتروكة 
للمشرعء بل أن وضع قاعذة. مؤداها ألا يجوز للمشرع أن ينتقص من 
)١(‏ راجع بشانها مقالة الاأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى ذاتها 


والمنشورة فى مجلة مجلس الدولة - السنة الثانية - ص ١‏ تحت عنوان " 
الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية " . 


-5ه- 


احدى الحريات وهو ينظمها إنما هو وضع لقاعدة دستورية من قبل 
القاضى الدستورى تجعل منه مشرعا دستورياً صريحا " . 


ونحن إذ نخالف مجمل هذا الإتجاه »لا يعنا فى هذا المقام غير 
الإتتصار على ما يتصل من هذا الرأى بموضوعنا محل البحث ٠‏ فالقول 
بان نظام الإنتخاب بالقائمة يرتب حتما عدم إمكانية المساواة بين 
المرشح المستقل ومرشحى القوائم » هو قول غير صحيح » فمن ناحية 
يتعين ملاحظة أن نظام الإنتخاب الحالى هو نظام مختلط يجمع بين 
نظامى الإنتخاب الفردى والإنتخاب بالتقائمة » وهو فى جوهره مسح لا 
يجوز استمراره لتعارضه مع المنطق القانونى وأسس التشريع 
السليمة . 
ومن ناحية أخرى فإن مقتضى سمو الدستور ». الإلتزام بكل 
مبادكه ومنها مبد] المساواة المقرر صراحة فى المادة ١‏ منه ء وأيا 
كان نظام الإنتخاب الذى يختاره المشرع بما يملكه من حرية التقدير 
» فإنه لا يجوز أن ينال من مبدآا المساواة بين المواطنين فى الحقوق 
والواجبات العامة » وخاصة بصدد حق الإنتخاب والترشيح وابداء الرأى 
وهو حق كفله الدستور فى المادة 57" منه بإعتبار أن المساهمة فى 
الحياة العامة واجب وطنى » ومن ثم لا يجوز تقرير الأفضلية لبعضص 
المواطنين على بعض فى هذا الشأن ٠»‏ بأن يتحمل المرشح المستقل - 
كما قيل - ضريبة استقلاله عن الأحزاب ما دام اختار هذا الإستقلال » 
وألا تعين الزام المواطنين على كافة انتماءاتهم وآرائهم السياسية ٠‏ 
بالإنضمام إلى الأحزاب القائمة ولو لم يجدوا بينها ما يعيبر عن 
فكرهم السياسى » لكى يتسنى لهم مباشرة حقوقهم السياسية » إذ 
لا ريب فى أن مقتضى ذلك » الإنتقاص والتقييد فى هذه المباشرة 
لتلك الحقوق » علاوة على الإخلا ل بمبدأالمساواة وتكافق الفرص . 


ير كت 


وإذا كنا نسلم بما للمشرع من سلطة تقدير. بة تحقيقا للمالح 
العام » فإننا نسلم كذلك بفكرة الإنحراف التشريعى وضرورة فرض 
الرقابة القضائية عليه ٠»‏ ولكن دون أن نربط حتما بين الأمرين ٠»‏ إذ 
ليس من الضرورى أن ترد هذه الرقابة على سلطة المشرع التقديرية 
فحسب » بما يحصر نطاقها فى دائرة الملاءمة . فيصح بالتالى القول 
بان التاضى قد أحل تقديره محل تقدير المشرع » وهو قول غير سديد. 


وفى تقديرنا أن حرية المشرع فى تنظيم ما يكفله الدستور من 
حقوق أو حريات عامة . لا يمكن أن تصل إلى حق وضع قيود على 
هذه الحقوق أو تلك الحريات » مما يؤدى حتما إلى الإنتقاص منها » 
فهذ! هو الإنحراف التشريعى بعينه » والتزام المشرع بكفالة الحق 
من خلال تنظيمه - وهو التزام قانونى مصدره الدستور مباشرة - قد 
يستوجب منه فرض بعض الشروط اللازمة لممارسة الحق ٠‏ والتتى 
بدونها لا يستطيع المواطن مباشرته » وليس فى ذلك أى اخلال بذلك 
الإلتزام الدستورى بكفالة الحق من خلال تنظيمه ؛ بل على العكس 
يكون من شأن فرض هذه الشروط أن يتمكن المواطن من ممارسة الحق 
الدستورى دون اعاقة . أما إذا كانت هذه الشروط أو جانب منها. غير 
لازمة لذلك » بحيث يمكن لكل مواطن مع الإستغناء عنها أن يباشر 
حقه أو حريته » فإن مثل هذه الشروط تعد فى هذه الحالة تقييدا 
للحق أو الحرية وليس تنظيما لها » وللقاضى الدستورى أن يقدر فى 
كل حالة على حدة مدى لزوم أو عدم لزوم الشرط لتحديد مأ إذا كان هذا 
الشرط يندرج ضمن اطار التنظيم للحق او الحرية أم يتجاوز هذا الإطار 
إلى حد تقييد هذا الحق أو تلك الحرية والإنتقاص منها )١(‏ . 


)١(‏ يرى البعض أنه لا يوجد معيار موصوعي فاصل للتفرقة بين تنظيم 
0 وتقييدهما عند تدخل المشر. فى مجال الحقوق والحريات ٠‏ ومع ذلك 

- على حد قوله - محاولة للتفرقة وليس معيارا للتفرقة بينهما 
يا على نص المادة الخامسة من الاعلان العالمى تحقوق الانسان 


آهب 


وجدير بالذكر أن محكمة القضساء الإدارى قد قضت فى الدعوى 
سالفة الذكر بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن على قرار رئيس 
الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات التى كان محددا لها يوم 
5 وكذا القرار السلبى بالإمتتناع عن تعديل عدد ومساحات 
وتقسيم الدوائر الإنتخابية ٠‏ بإعتبارهما من أعمال السيادة أى 
بالأحرى أعمال الحكومة ٠‏ كما قضت بوقف الفصل فى طلب الإلفاء 
لقرار وزير الداخلية رقم ١4١‏ لسنة ١440‏ بتحديد ميعاد قبول 
طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ٠‏ وأمرت بإحالة الدعوى إلى 
المحكمة الدستورية العليا للنصل فى دستورية المادتين, الثالشة 
فقرة أولى ٠‏ والخامسة مكررا من القانون رقم 8 لسنة ١91/5‏ فى 
.شأآن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١84‏ لسنة ١185‏ . وقد 
أيدت المحكمة الإدارية العليا فى 70/ ١9/1/1١77‏ هذا الحكم وذلك 
برفئض طعن الحكومة ضده . 


ء والمواطن وما يستخلص .منهآ من أن تنظيم الحرية يدور دائما فى اطار ما 
هى ضار با ٠‏ فيقوم المشرع بدرئه حتى لا تتحول ممارسة الحرية 
. إلى نشاط ضار بالمجتمع . وعند هذا الحد تتوقف مهمة التنظيم . 


' دكتور وجدى ثابث غبريال : حماية الحرية فى مواجهة التغري 
لملتلاائك س4 ع 


. ويستفاد من ذلك أن المرج - أو بالأحرى المعيار - للتفرقة بين تنظيم 
الحرية وتقييدها هو دذ عن المجتمع . بمعنى أنه يتعين تنظيم 

: ممارسة الحرية بما لا يمح الاق الضرر ع . والواقم أنه حيث 
تنتهى حرية كل فرد عندما تبدأ حرية الآخرين ٠‏ فإنه يتعين المشرع 
لكفالة الحق أو الحرية لجميع المواطنين أن يضع بدقة الحدود الفاضلة بين 
ممارسة الفرد لحريته وا عتدائه على حريات الآخرين أو من ممارستها , 
وبمعنى آخر يلزم على المشرع أن يضع الحدود التى من تأنه كفالة الحق 
أو الحرية وممارستها من جاتب كافة المواطئين فى أن واحد , وذلك هن خلال 
مجموعة من الشروط الضرورية واللازمة لذلك . فإن لم تكن هذه الشروط أو 
بعضها ضرورية أو لازمة لكفالة ممارسة الكافة للحق أو الحرية » فإنئها 
تكون تقييد! أي انتقاصا للحق أو للحرية وليست تنظيما لها . 


0-7 ل 5 


وأمام المحكمة الدستورية العليا دفعت الحكومة بعدم اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى بمقولة أنه " إذ لم يحدد الدستور الدوائر 
الإنتخابية التى تقسم إليها الدولة ٠‏ ودون أن يصع قيودا فى شأن 
تحديد عددها أو عدد النواب الممثلين لكل دائرة منها ٠‏ وإنما ترك 
ذلك كله للسلطة التشريعية تجريه بما لها من سلطة تقديرية » ومن 
خملا يكون للمحكمة الدستورية العليا التعقيب على تقسيم الدوائكر 
الإنتخابية وتحديد نطاقها وعددها . لأن ذلك يعد من المسائل 
السياسية التى تخرج عن ولاية المحكمة ». إذ هى لا تملك الزام 
المشرع بتحديد عدد الدوائر الإنتخابية أو تقسيمها على نحو معين ". 


وقد ردت المحكمة هذا الدفع .» فى حكمها الصادر فى 
4 سلف الإشارة » تأسيسا على أن النصوص محل الطعن 
قد صدرت فى شأن يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب » وهقى 
من الحقوق السياسية التى كفلها الدستور . والتى ينبغى على 
سلطة التشريع آلا تنال منها وإلا وقع عملها مخالقا لأحكامه ٠‏ ومن 
ثم لا يكون. النصان المطعون عليهما قد تناولا مسائفل سياسية تنأى 
عن الرقابة القضائية الدستورية على نحو ما ذهيت إليه الحكومة » 
ويكون الدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على 
غير أساس متعينا رفضه . 


وفى الموضوع ذهيت المحكمة الدستورية العليا ء بعد أن أفاضت 
بحق فى شرح مبدأ صسمى الدستور ودوره فى تقرير الحريات والحقوق 
العامة وخاصة الحق فى المساواة أمام القانون والحق فى الإنتخاب 
والترشيح وابداء الرأى والمساهمة فى الحياة العامة » إلى أن " 
القانون قد خالف الدستور من عذدة وجوه ... فميز بين فثتين من 
المواطنين ... تمييزا قائما على الصفة الحزبية أو عدمها دون مقتض 


داهةءفت 


من طبيعة حق الترشيح أو متطلبات ممارسته ممأ يتعارض مع الصفة 
التمثيلية للمجالس النيابية ويخالف صراحة نص المادة 4٠‏ من 
الدستور التى حظرت التمييز بين المواطنين فى الحريات والحقوق 
العامة » كما يتمارض أيضًا مع مبد] تكافؤ الفرص الذى يقتضى 
أن تكون فرص الفوز فى الإنتخابات متساوية بين جميع المرشحين 
بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزيية ... " . 


وكان من واجب المحكمة - بحسب تقديرها الذى نراه صحيحا - أن 
تشير فى حيثيات حكمها إلى أن" مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين 
المجلس المذكور يكون باطلا منذ انتخابه » إلا أن هذا البطلان ... لا 
يستتبع اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات ... " مما ترتب 
عليه حل هذا المجلسبوانتخاب آخر بدلا منه. 


وهكذا يتبدى دور القضاء فى الرقابة على هذه المرحلة » فى 
مباشرة القضاء الدستورى فى مصر ء الرقابة على دستورية القوانين 
واللوائح الصادرة فى شأن انشاء وتحديد الدوائر الإنتخابية. 


67 سه 


الم الثانى 
اعداد جداول فيد الناخيين 


تعتبر هذه المرحلة من أهم وأخطر مراحل العملية الإنتخابية 
بالرغم من كونها من المراحل التحضيرية أو التمهيدية لعملية 
الإنتخاب » وذثك نظرا لأن من شأن هذه المرحلة تحديد من لهم الحق 
فى المشاركة فى الإنتخامم . أو بالأحرى تحديد هيئة الناخبين فى 
الدولة والتى يماربسى أفرادها - دون غيرهم - الحقوق السياسية فيهاء 
والمتصلة بالترشيم والتصويت فى الإنتخابات السياسية » ومن ثم 
فهم الذين يعبرون عن ارادة السلطة التأسيسية فى الدولة : 


ولإنجاز هذه المرحلة من مراحل العملية: الإنتخابية ء فإنه يلزم 
اتمام بعض الخطوات الإجرائية للتوصل إلى القواكم الصحيحة 
النهائية لاسماء التاخبين ٠‏ ضمانا للتعبير الصحيح عن الإرادة 
الحقيقية للشعب ٠‏ وتتبلور هذه الخطوات حول مسألتين هما : تحديد 
من يحق لهم القيد فى جداول الناخبين أى تحديد هيثة التاخبيئن » 
واعداد الجداول النهاكية باسمائهم وذلك بإنشائها ثم عرضها بهدف 
تصحيح ما لحق بها من أخطاء . 
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المبحث الأول 
هيئة الناخبين 


هيئة الناخبين هى مجموع المواطنين الذين يحق لهم ممارسة 
الحقوق السياسية فى الدولة . وخاصة حقى الترشيح والإنتخاب » 
وهم الذين توافرت فيهم الشروط التى يتطلبها القانون لعضوية تلك 
الهيئة » والمقيدين فى جداول الإنتخاب .٠‏ ولا يحظر عليهم قانونا 
مباشرة حقوقهم السياسية . 


وتعتبر هيئة الناخبيين من أهم الهيئات الدستورية وعلى قمتها . 
إذ هى الأساس الشرعى الذى تتفرع عنه بطريق مباشر أو غير مباشر 
السلطات الدستورية الأخرى )١(‏ . ومن هنا كان اطلاق اصطلاح " 
السلطة التأسيسية " عليها » وهى سلطة لا يقتصر اختصاصها على 
اختيار النواب المكونين للسلطة التشريعية عن طريق الإنتخاب » 
وإنما تمارس إلى جوار ذلك عدة سلطات أو بالأحرى اختصاصات 
دستورية أخبرى مثل البت فى مسألة حل مجلس الشعب ٠‏ ولذلك فإنها 
تمثل الدعامة التى يقوم عليها النظام الدستورى فى أية دولة 
قائنونية ديمقراطية . 


' وتنص المادة الرابعة من القانون رقم "لا لسنة ١105‏ بتنظيم 
مباشرة الحقوق السياسية . والمعدلة بالقانون رقم 4١‏ لسنة 1١9414‏ 
» على انه " يجب أن يقيد فى جداول الإنتخاب كل من له مباشرة 
الحقوق السياسية من الذكور والإناث ؛ ومع ذلك لا يقيد من اكتسب 
الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات 
على الأقل على اكتسابه إياها " . 


١(‏ )الدكتور فاروق عبد البر : دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق 
والحريات العامة - الجزء الأول - ١948‏ - ص 4754 . 


1ه 


ونقا للمادة الأولى من هذا القانون ٠‏ والمعدلة بالقانون رقم “لا 
لسنة 119/5 والقرار بقانون رقم 0ا-'ا لنة ١114-0‏ ء فإنه على كل 
مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر يتفسه 
الحقوىّ السياسية »ء ومنها انتخاب أعضاء مجلس الشعب »مالم يكن 
معفى من أداء هذا الواجب إذا كان من القئات الواردة فى نفس المادة » 
أو محروما من مباشرة الحقوق السياسية ونقا للمادة الثانية من تفس 
القانون والمعدلة بالقانون رقم 5 للنة 1535اء أو أوقف مباشرة 
الحقوق السياسية بالنسبة إليهم وفقا لما ورد فى المادة الثالشة من 
هذا القانون . 


وبناء عليه فإنه يمكن استخلاص الشروط اللازم توافرها قى 
أعضاء هيثة الناخبين حتى يتسنى لهم القيد فى أحد جداول 
الإنتخاب فيما يلى : ١‏ 


أ - التمتع بالجنسية المصرية ٠‏ ومن ثم لا يجوز لقير 
المصريين من الأجانب والوافدين المقيمين بالدولة مباشرة هذه الحقوق 
السياسية ء كما أنه بالنسبة للمتجنسين من المصريين ء أى عؤلاء 
الذين اكتسيوا الجنسية المصرية ولم يكونوا من أضحاب الجنسية 
الأصلية ء فإنه يلرّم انقضاء مدة خمس سنوات على اكتليهم 
الجنسية ٠‏ ما لم يتم اعفاؤهم من هذه المدة » ضمانا لتواقر الولاء 
والإنتماء للدولة )١(‏ . 


ب- بلوغ سن الرشد السياسى » وهو ثمانى عشرة سنة ميلادية 
» ومع ملاحظة أن سن الرشد المدنى فى مصر يصل إلى الحادية 
والعشرين ء قإن المشرع المصرى يكون قد اتجه إلى توسيع دائرة 


)١(‏ راجع قى تفصيلات هذه الشروط والاستثناءات : الاستاذة 
الد كتورة سماد الشرقاوى - المرجع سالف الذكر - ص ١28‏ وما بعدها . 
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هيئة الناخبين بصورة كبيرة . وذلك بخفض سن البلوغ السياسى 
إلى الثامنة عشرة » وعدم الربط بين الرشد السياسى والرشد المدنى 
؛ ابتغاء التوصل إلى التعبير الصادق والحقيقى عئ ارادة الشعب 
بكانة أجياله )١(‏ . 


ج- كمال الأهلية الإنتخابية ٠»‏ بمعنى التمتع بمباشرة 
الحقوق السياسية وخاصة حق الإنتخاب », وذلك لأنه إذا كانت القاعدة 
ونقا لما تقدم أن لكل مصرى ومصرية بلغ أو بلغت سن الرشد 
الياسى الحق فى مباشرة حق الإنتخاب والتصويت »ء إلا أنه 
استشناء (؟) من هذه القاعدة رأى المشرع اعفاء بعض الطوائف من 
مباشرة هذا الحق ٠‏ وحرمان طوائف اخرى من ذلك . وإيتاف هذه 
المباشرة لمجموعة ثالشة » مما يغيد عدم اكتمال الأهلية الإنتخابيسة 
لهذه الطوائف » وبالتالى يعد مانعا من موائع مباشرة الحقوق 
السياسية . وذلك على النحو التالى : 


أولا : الإعناء من مباشرة حق الإنتخاب : 

بالرغم من: أن الدستور قد اعتبر فى المادة 7" منه أن مساهمة 
المواطن فى الحياة العامة بمباشرة حق الإنتخاب والترشيح. وابداء 
الرأى فى الاستفتاء واجب وطنى ,٠‏ إلا أنه وفقا للفقرة الثانية من 


)١(‏ حول الخلاف العقهى بصدد تأييد أو انتقاد خفض سن الرشد 
السياسى ء راجع : الدكتور مصطفى عفيضى - المرجع سالف الذكر - ص 437 
وما بعدها . 

ومن الجدير بالملاحظة فى هذا الصدد أنه إذا كان سن الرشد المدنى هو 
١‏ صنةاءفإن سن الرشد الجناشى هى8١‏ سنة . 
(") وتيما لذلك فإنه لا يجوز القياس على هذه الاستشناءات او التوه 
فيها . مع ضرورة تفسيرها تفسيرا ضيقا ؛ وهو ما اتبعته محكمة القطع 
الادارى فى تفسير المادة الرابمة من القانون رقم *7 لسنة ١978‏ قبل 
ل بعدم دستوريتها . حيث قضت بأن الحرمان من الحقوق السياسية هى 
استثناء من أصل . فالاصل هو تمتع المواطنين جميما بهذه الحقوق 08 
والاستثناء لا يجوز التوسع فيه عملا بالقواعد العامة المرعية فى 
التفسير- حكمهافى 8" ديمبر ١17,4‏ .,القضية*69١‏ لنة7" ققى. 


داك 


المادة الأولى من تانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية سالفة 
الذكرء يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة 
الرئيسية والفرعية والإضافية ء وضباط وأفراد هيئة الشرطة . وذلك 
طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة )١(‏ . 


ثانياء الحرمان من مياشرة الحقوق السياسية: 

تنص المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
والمعدلة بالقانون رقم 77 لسنة ١41177‏ على أن" يحرم من مباشرة 
الحقوق السياسية: 


١‏ - المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
” - من فرضت الحراسة على أمواله بحكم قضاكى طبقا للقانون وذلك 
طوال مدة فرضها ء وفى حالة الحكم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة 
خمسسنوات من تاريخ هذا الحكم . 

” - المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى جريمة من الجرائم . 

كله ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد 
إليه اعتباره 

4 - المحكوم عليه بعقوية الحبس فى ... كذلك المحكوم عليه 
بشروع منصوص عليه لإحدى الجراكم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم 
موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. 

© - المحكوم عليه بالحبس فى احدى الجراكم الإنتخابية المنصوص 
عليها فى المواد .-... هئ هذا القانون مأ لم يكن الحكم موقوقا 
تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتبساره. 


١ )‏ ) راجع فى تفاصيل هذا الاعفاء الاستاذة الدكتورة معاد الترساية ' 1 
لمرجع لابق - ص ١٠١‏ وما بمدها . والواقع أن اصطلاح " الاعفاء 

ا أجب 31 يعنى حرية الاختيار بين 3 الواجب 3 الأمتشاع عمه , 

وإنما هو فى حقيقته حرمان منه » مما يثور معه التساؤل حول مدى دستورية 

هذا " الاعفاء " . حيث لا نرى فى الاعتبارات العملية أو الياسية سندا 

كافيا لهذا الحرمان ‏ 


ات 


5 - من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب 
سخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان 
قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه . 

لا - من عزل من الوصاية أو القوامة على الغير لسوء السلوك أو 
الخيانة أو من سلبت ولايته ما لم تمض خمس سنئوات من تاريخ 
الحكم نهاكيا مالمزل أو بسلب الولاية )١(‏ . 


ومن الملاحظ أن حرمان الطوائف المشار إليها فى هذه المادة ليس 
مطلتا » وإنما يقتصر على فترات زمنية محددة » اما بالمدة مثل. 
خمس سنوات لمن فرضت الحراسة على أمواله أو من فصل من العاملين 
فى الدولة (الحكومة) أو القطاع العام أو من عزل من الوصاية أو 
القوامة (الفقرات ” و 6" و 9) ه وإما بتحقق ظرف معين مثل رد 
الإعتبار لمن صدرت ضدهم أحكام جنائية وفقا للفقرات ١‏ و” و4 و 


كما يلاحظ أن أسباب الحرمان لهذه الطوائف ترجع إلى ارتكاب 
جراكم بعضها جنائية ». بمعنى أنها جرائم عادية (الفقرات ١‏ و" و 
4) وبعضها انتخابية (الفقرة 9) وجانب ثالث منها جرائم تأديبية 
بالنسبة للموظفين (الفقرة 1) وآخر جراكم اجتماعية أو مدنية 
(الفقرة لا ) وأخيرا جرائم مختلطة وإن اتسمت بالطابع السياسى ومى 
الجرائم التى تؤدى إلى فرض الحراسة ( الفقرة ١)("؟).‏ 


10 راجع في تفاصيل حالات الحرمان : الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى 
: المرجع السابق - ص ١56‏ وما بعدها . والأستاذ الدكتور مصطفى 
عفيفى : المرجع السايق - ص 9١‏ - وما بعدها . 

(؟) راجع فى شان حالات فرض الخرات المادة * من القانون رقم 4” لسنة 

- وحول مأساة الحراسات راجع الا ستاذ الدكتور وحيد رأفث : دراسات 

:فى بعض التوائين المنظمة للحريات - لكك - - صن ؟:11 -ؤلاا . 


ا ا 


ويفسر بعض النقهاء هذا الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية 
بالنسبة إلى بعض هذه الطوائف بأنه يمثابة عقوبة تكميلية " كنرع 
من الجزاء الأديى المتعلق بالإعتبار والكرامة " )١(‏ قفى حين يرى 
آخرون - بحق - أنه يؤخذ على القانون أنه وبع حالات الحرمان يوان 
معظم الجراكم الإقتصادية والاجتماعية (الفقرة ؟) إن لم يكن كلها 
لا تستوجب الحرمان (؟1) . 


من ناحية أخرى . اتجه المشرع فى بعض القوانين الأخرى إلى 
حرمان طواكئف جديدة غير تلك المذكورة فى قانون مباشرة الحقوق 
السياسية ء. حيث قضى فى القانون رقم 1" لسنة ١4178‏ بشأن 
حماية الجبهة الداخلية والسسلام الإجتماعى فى المواد 4 و0 و" منه 
» بحرمان بعض المواطنين من الإنتماء إلى الأحزاب السياسية أو 
مباشرة الحقوق أو الأنغطة السياسية . فالمادة الرابعة حرمت كل من 
تسبب فى افساد الحياة السياسية قبل ثورة 77 يوليو ١457‏ من 
مباشرة الحقوق السياسية » وحددت من ينطبق عليهم هذا الوصف.أما 
المادة الخامسة فقد أضافت إليه من حكم بإدانته من محكمة الشورة 
فى الجناية رقم ١‏ للنة ١لا9١‏ ء. أو فى احدى الجراكم المتعلقة 
بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين والتعدى على حياتهم 
الخاصة أو ايذاكهم بدنياأ أو معنوياً . أو فى احدى جرائم الإخلال 
بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى ٠»‏ أو فى احدى جراكم البابيين 
الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقويات . ما لم يكن 
المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . ثم أجازت المادة السادسة اصدار 
قرار الحرمان ضد كل من أتى أفعالا من شأنها افساد الحياة السياسيسة 
فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطئية أو السلام الإجتماعى للخطر » 
أو قام بالدعوة أو الإشتراك فى الدعوة إلى مذاهبتنطوى على إنكار 
للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها ..وذلك مقرار من لجنة 
١‏ ) الدكتور مصطفىي عفيفى : المرجع السايق - ص*9 . 
20 الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى : المرجع الايق - ص“اا١‏ . 


دمأاك 


شثون الأحزاب بناء على ما أثبته تحقيق يجريه المدعى العام 


لاشتراكى . 


ويلاحظ على المادة الرابعة المشار إليها أنها أعادت مرة أخرى 
حالات من الحرمان المؤيد ٠‏ أو التجريد من الحقوق السياسية ٠‏ أو 
العزل السياسى » وذلك بعد زوال هذه الحالات بإنتهاء العمل بقانون 
الإنتخابات التديم رقم للسنة ١458‏ ء وهو الأمر الذى أكدته 
اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب فى تقريرها حول هذا 
القانون سما أثار موجة عنيفة من النقد من جانب الفقه والقضاء 
(1) » انتهت إلى الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية 
العليا . حيث قضت فى "١‏ يونيو ١485‏ بعدم دستورية هذه 
المادة (:1) ٠.‏ 


وقد استندت المحكمة فى ذلك إلى أنه يبين من العبارات 
المطلقة لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة أنها تؤدى إلى حرمان 
فكة من المواطنين من حقهم فى الإنتماء إلى الأحزاب السياسية » ومن 


33 تقرير اللجنة التشريعية عن هذا القانون . حيث أشار بعض أعضاء 
اللجنة الى احتمال عدم دستوريته»ه - النشرة التشريعية . العدد السادس » 
يونيو ١5/8‏ , ع 7016 - وف نقد هذا القانون - سيما المادة الرابعة منه 
راجع فى الفقه : 
الأستاذ الدكتور وحيد راقت : المرجع السابق - ص 75 - 1١0‏ وخاصة ص 
48 وما بعدها . 
الاستاذة الدكتورة معاد الشرقاوى : المرجع السايق - ص 4؟١‏ وما بعدها,.. 


وفى القضاء را محكمة القضاء الادارى اد 15 
سال الاشارة ٠.‏ ج حم 0 5 

وقد ذهب جاتب من الفقه إلى خلانف ذلك حيث لم ير فى هذه المادة تطبيق 
لحالات الجرمان المؤيد - راجع الدكتور مصطفى عفيفى : المرجع الابيق - 
ص ٠١‏ وص ٠‏ 
6 ل الدستورية العليا فى 1 يونعو نا قن الفروط رقم 
5 للة لاق دستورية المجموعة - الجزء الثالث - قاعدة رقم (6)- 
”> وما بعدها - منشور كذلك فى الجريدة الرسمية بتاريسخ * يوليو +941 
المدد رقم الال 
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مباشرة الحقوق والأنشطة السياسة كافة ء حرمانا مطلقا ومؤيدا . بما 
ينطوى على اهدارلأصل تلك الحقوق . وبخمكل بالتالى اعتداء عليها 
بالمخالفة لحكم كل من المادتين © و١5‏ من الدستور ... ولا يقدح 
فى هذا النظر أن الأصل فى صلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها 
سلطة تقديرية ٠‏ وأن الرقابة على دستورهة التشريعات لا تمتد إلى 
ملاءمة اصدارها » إذ أن هذا لا يعنى اطلاق هذه السلطة فى سن القوانين 
دون التقيد بالحدود و الضوابط التى نص عليها الدستور » ومن ثم 
فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين فى الإنتماء إلى الأحزاب 
السياسية » ومباشرتهم لحقوقهم السياسية ء ينيفى ألا يعصف بهذه 
الحقوق أو يؤشر على بقائها على نحو ما سلكه النص المطعون عليه » 
إذ تعرض لحقوق عامة كفلها الدستور » وحرم فئة من المواطنين منها 
حرمانا مطلقا ومؤيدا ؛ مجاوزا بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق » الأمر 
الذى يحتم اخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية . 


أما عن المادة الخامسة فإنها تتميز بضرورة صدور أحكام قضائية 
نهائية بالإدانة ٠»‏ لحرمان الطوائف المشار إليها من ممارسة: الحقوق 
السياسية . مما يقلل بصورة كبيرة للغاية من احتمالات المنازعة 
بصددها إلى حد اتعدامها (1). 


وإذا كانت المادة الخامسة لم تنص على اجراءات محددة للتوصل 
إلى حرمان من أشارت إليهم » من ممارسة حقوقهم السياسية »كما لم 
تحل إلى اجراءات منصوص عليها فى مواد أخرى ٠»‏ ومن شم تسرى 
بشأنهمَ القواعد العامة فى هذا الصدد ٠‏ إلا أن المادة السادسة قد 
نصت على اجراءات خاصة لصدور القرار بحرمان من أشارت إليهم » حيث 
خولت الإختصاص بإصدار هذا القرار إلى لجنة شتئون الأحزاب 
المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون رقم 4٠‏ لسنة 11379 الخاص 


)00 راجع فى انتقاد أسراف هذه المادة قى الحرمان من تلك الحقوق 
والحريات » الأستاذ الدكتور وحيد رأفت : المرجع السابق - ص91 . 


ساات 


بنظسام الأحزاب السياسية ٠‏ والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة ه9١‏ 
وهى تشكل على النحو التالى : 
١‏ - رئيس مجلس الشورى رئيسا 
* - وزير العدل 
“” " وزير الداخلية 
5 - وزير الدولة لشئون مجلس الشعب 
© - ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين رؤساء 
الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم » يصدر بإختيارمم 
قرار من رئيس الجمهورية . 
وقد أشارت تلك المادة إلى اجراءات معينة يلزم اتباعها لإصدار 
قرارات البت فى تأسيس الأحزاب أو الإعتراض على تأسيسها ٠»‏ 
وكذلك للطعن فى هذه القرارات أمام تشكيل خاص للمحكمة الإدارية 
العليا وبإجراءات متميزة . ْ 


ولا تسرى - فى ققديرنا - هذه الإجراءات على قرارات اللجنة 
بالحرمان والتى تصدر استنادا إلى المادة السادسة من قانون حماية 
الجبهة الداخلية » حيث حددت هذه الأخيرة ٠‏ تلك الأجراءات وحصرتها 
فى التحقيق الذى يجريه المدعى العام الإشتراكى ويثيت فيه ما 
يبرر اصدار قرار الحرمان وفقا لما نصت عليه هذه المادة ٠‏ وإذا كان 
الأمر متعلقا بأحد أعضاء مجلس الشعب قام المدعى العام الإشتراكى 
بإبلاغ المجلس بما هو منسوب إلى العضو ء ولا يجوز له إتخاذ أية 
اجراءات ضد العضو قبل أن يأذن له المجلس بذلك . ولا يقصد 
بالإجراءات المغشار إليها فى هذه الجملة الأخيرة ٠»‏ اجراءات اسقاط 
عضوية هذا العضى والتى يستقل بها مجلس الشعب » وإنما يقصد بها 
اجراءات الماءلة السياسية أمام محكمة القيم والتى تختص وفقا 
للمادة الثالثة من القانون رقم ٠‏ للسنة ١98٠0‏ بشأن حماية القيم 


1 


من العيب: يمساءلة من يرتكب ... الأقعاق الى يحظرهة قاتون حماية 
الجبهة الداخلية واللام الإجتماعى. 439 - 


وعليه فإن قرارات اللجنة المذكودة القاضية يالحرمان من الحقوق 
السياسية هى قرارات ادارية تقبل الطعن فيها مياشرة يعدم المشروعية 
ع أمام جهة القصَاء الإدارى المختصة وهى محكمة القضا الإدارى, 
وليست المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المتصوص عليه 
فى المادة التامنة من قانون الأحزاب السياسية ء ويقِعا للإجراءات 
العامة المتيعة أمام القضاء الإدارى وليست تلك المشار إليها قى هذه 
المأدة . 


وأخيرا يتعين مراعاة أنه وفِقا للمادة الليعمة مئ قاتون ميلشرة 
الحقوق السياسية ٠‏ والمعدلة بالقانون "ل لتة ١410‏ " تقوم 
النياية العلمة بإبلاغ وزارة الداخلية بالآحكام التهاكية التى يترحتب 
عليها الحرمان من مباشرة الحقوق اليلسية أو وققها ء وقى حالة 
فصل العاملين قى الدولة أو القطاع العلم لأسياب مخلة بالشرق تقوم 
الجهة التى كأن يتبعها العامل بهذا الإبلاخ » ويجب أن يحم الإيلاع 
فى جميع الحالات خلال خمة عشر يوما من التاريخ الذنى يصيح 
فيه الحكم أو القرار نهائيا” . ء وعلة ذلك أن تراعى وزارة الداخئية 
عدم قيد من يتم حرمانه من مياشرة الحقوى السياسية فى حداول 
الإنتخاب نزولا على مقتضى القاتون » ويرى هذا النص على كلقة 
حالات الحرملن المستندة إلى قانون ميلشرة الحقوى اللياسية - 


)١(‏ ويتشكك جاتب من الفقه - دون الجرّم بصحة وبلامة التشكلك - فى 
احتمال تحول الاختصاص بإصدار قرارات الحرمان وتِقآ للمادة الادصة من 
قانون حماية الجيهة الداخلية » من لجمة ثثون الآحرّاب إلى محكمة القيم . 
وهو الآمر الذى يفضله , لأتها - أى - محكمة القيم - محاطة عتى الأكق 
بضمانات قضاتية معقولة . رغم أثارته الحقة إلى القول الشاتع أن " بعض 
الشر أهون من يعض " . 

راجع الأسحاذ الدكتور وحيد رأقت : المرجع لايق -عن 9١95‏ 
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ولذات العلة ٠‏ نإننا نرى أنه يجب على المدعى العام الإشتراكى 
» أن يخطر وزارة الداخلية بقرارات الحرمان التى تصدر استنادا إلى 
قانون حماية الجبهة الداخلية ء قياسا على المادة السابعة سالفة 
الذكر » وذلك بالرغم من عدم التزامه قانونا بذلك ٠‏ إذ لم يرد فى 
قانون حماية الجبهة الداخلية سوى نص المادة ١7‏ التى تلزمه بإخطار 
" مجلس الشعب بما يتخذه من اجراءات طبقا لاحكام هذا القانون خلال 
سبعة أيام من تاريخ اتخاذها » وعليه أن يقدم تقريرا إلى المجلس 
بما تم بشان هذه الإجراءات وبما يكون قد صدر متعلقا بها من قرارات". 


ثالفا :الوقف عن مباشرة الحقوق السياسية: 
وفقا للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية " تقف 
مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم : 
-1* المحجور عليهم مدة الحجز, 
* - المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. 
“ - الذين أشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما 
لم يرد إليهم اعتبارمم قبل ذلك " 


وعلى خلاف حالات الحرمان التى تتسم بطابع الجزاء ٠‏ فإن 
حالات الوقف يمكن تفسيرها بأنها نتيجة ‏ طبيعية لعدم السلامة 
العقلية (الفقرتين ١‏ و5) ء أو عدم الثقة فى قدرة بعض الأشخاص 
على ممارسة هذه الحقوق السياسية على وجهها الصحيح نتيجة اشهار 
افلاسهم ونقدهم للثقة فى القرض أو الإئتمان (الفقرة 7) ٠‏ وحتى لا 
يخضع هؤلاء المشهر انلاسهم لإغراء الأموال فيتم شراء أصواتهم 
بواسطة من يدفعون المال لشراء الأصوات من المرشحين . 


وعموما فإن دور القضاء فى نظر الطعون ضد قرارات الحرمان 
المشار إليها ٠‏ وكذلك قرارات الإعفاء أو الوقف عن مباشرة الحقوق 


1ك ء- 


السياسية 2 يتأجل إلى ما بعد انشاء الجدفاول الإنتخابية 
وعرضها ورفض الؤدارة قيد من صدر فى مواجهتهم تلك القرارات » 
وذلك بإستشناء الفئات التى يتم حرمانها من مباشرة الحقوق 
السياسية ونقا للمادة الادسة من قانون حماية الجبهة الداخلية » 
حيث .يمكن الطعن مباشترة ضد قرارات لجنة شئون الأحزاب سالفة الذكر 
لعدم مشروعيتها وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى ٠‏ دون انتظار رفض 
الإدارة قيد من تصدر ضده إحدى هذه القرارات فى الجداول الإنتخابيية 
» خاصة وأن المادة ١‏ من نفس القانون تعاقب " بالحيس مدة لا تقل 
عن ثلاثة أشهر » وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على 
ثلاثة آلاف جنيه ء كل من يخالف أحكام المواد 1 وه و59 و١٠‏ من 
عذا القانون " )١(‏ . 


)١(‏ جدير بالاشارة ما نراه من أوجه للنقد لهذا النص ء فمن ناحية لا يجوز 
توقيسع هذه المقوبة على مخالفة المادة الرابمة وذلك بعد ا يعدم 
دستوريتها . وبصدد المادة الخامسة ة_فيتعيسن مراعاة أن قرارات مان 
الصادرة استنادا إليها تتصل جميمها ياشخاص يتم الحكم بإدانتهم نع 
قضائيا فى الجرائم المشار إليها قى النص ٠‏ مما يقترض أمعه توقيا 
المقوبات المنصوص عليها فى القوانين العقابية المتصلة بها . واإذا كانت 
المادة الخامسة من ثانها أن توقع عقوية " سياسية " كجزاء تكميلى عليه 
» من غير المفنهوعٍ » أن توقع عليهم فى نفس الوقت تلك العقوية الجنائية 
المنصوص عليها فى الصادة ١27‏ خاصة وأن مقتضى النص توقييع العقوبة 
باشر رجعى على من ادينوا وفقا النفقرة الاولسي من المادة الخامسة س2 وهو أمر 

غير دستورى دون جدال , بل ونرى أيضا عدم دستورية 3 هذه المقوبة 
الاإضافيسة خلاف المقوبات الأصلية على من يتلم ادانتهم جرادم المشار 
إليها فى المادة الخامسة حيث لا يجوز أن تتسدد الك الملويات بصدر العمل 
الاجرامي الواحد ٠‏ أو على الاقلى يتم توقييع العقوبة الأشد بحسب القواعد 
العامة في القانون الجنائى . 

أما عن المادة العاشرة تإنها تشير إلى عقاب الأحرّاب أو بعض قياداتها 
فى يعض الحالات التى تكاد أن تتماثل مع ما أشارت إلييه المادة السادسة 
من أفمال . ولما كان من البديهي أن الاحراب كاشخاض معنوية يستحيل 
توقيع عقوية الحيس عليها لذا كان من المتطقي عذلك استيماد العامة 
العاشرة من نطاق تطبيق المادة ١7‏ مالفة الإشارة . 

وبذلك يقتصر فى تقديرتا نطاق ليسي هله المادة على حالات الشرمان 
وققا للمادة الادسة فحسب.» حظة احتمال نشوب ٠‏ توج من التنازع 
بين القصّاء الجنانى من ناحية عن الإدارى من ناحية اخرى . فإذا مآ 
دع أحد المتهمين وفعَا لهذه المادة مشروعية قرار حرمائنه من مباشرة 

الحقوق السياسيسة , وذلك أمام المحكمة الجنائية التى يحاكم أمامها هن 


لاه 


والواقع أن أهم ما ينبغى الإلتفات إليه فى هذا الصدد هو البيحث 
فى مدى دستورية هذه التشريعات التى تنص على وقف مباشرة هذه 
الحقوق السياسية أو الإعفاء أو الحرمان منها . وذلك يفحص ما إذا 
كان من شأن هذه التشريسات الإنتقاص من تلك الحقوق أو مصادرتها » 
وبالتالى تغدو غير دستورية ٠‏ أو أنها تظل فى اطار التنظيم لها 
وفقا للأصول والمبادئ الدستورية . 


المبحث الثانسى 
الجداول الإنتخابية 


بعد تحديد من لهم الحق فى مباشرة حق الإنتخاب » والتعرض 
بالدراسة للشروط الموضوعية اللازم توافرها فى أعضاء هيئة الناخبين 


ثم يحق لاعضائها مباشرة الحقوق السياسية »ء ألا وهو شرط القيد فى 


«الاختصاص بالفصل فى مشروعية قرار الحرمان ينعقد لهذه المحكمة وفققا 
للمادة ١؟؟‏ من قائون الاجراءات الجنائية التى تنص على أن " تختص 
المحكمة الجنائية بالنصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها ا 
فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ٠‏ 
أما إذا تم الطعن ضد قرار الحرمان أمام جهة القضاء الإدارى قبل محاكمة 
المحروم جنائيا ؛ فإن القاعدة هى أن القاضى الجنائى يلتزم بإحترام حجية 
الأحكام الصادرة بالالفاء من جهة القضاء الإدارى . لما تتمتع به هذه 
الأحكام من حجية مطلقة . فإلغاء القرار الادارى يعنى زواله باكر رجعى 
واعتباره كأن لم يكن . ومن ثم ينتفى الاساين القانونى للتجريم وتوقيسع 
العقوبة على من صدر ضده القرار بالحرمان ؛ ومن ناحية أخرى فإن صدور 
من القاضى الجنائى بالادانة . استنادا إلى قرار الحرمان دون بحث 
لمشروعيته ٠‏ لا يقيد القاضضى الادارى فى !ا بمشروعية أو عدم 
مشروعية هذا القرار . بإعتباره القاضى الطبيعى لدعاوى المشروعية . 
راجع فى موضوع آثار الحكم بالإلغاء وحجيته أمام المحاكم الأخرى : 
الدكتور عيد المنمم جيرة : آشّار الحكم لالغاء وا - ص اه 3 
عنامم كتلهناكتستصلج 306 منائلق دوادلتهعة'! عل 5ععمعديومكدمه دعآ ,11811 .2 
.2 .2 ,1952 كتته© ,كأملانامم عل ومين 


كه 1 بت 


أحد الجداول الإنتخابية ٠‏ حيث تقضى المادة 7١‏ من قانون مباشرة 
الحقوق السياسية بأنه "على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه 
شهادة قيد اسمه بجدول ال نتخاب .." 


وإعداد جداول الإنتخاب يتضمن أولا اتشاء هذه الجداول ثم عرضها 


أ- انشاء الجداولالإ نتخابية : 

قشير المادتان © و5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى 
اجراءات انشاء جداول قيد الناخبين ٠‏ إذ تنص المادة الخامسة على أن 
" تنشأ جداول انتخاب يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم 
شروط الناخب فى أول ديسمبر من كل سنة ولم يلحق بهم أى مانع من 
موانع مباشرة الحقوق السياسية » وتعرض هذه الجداول فى كل سنة من 
أول يناير إلى اليوع الحادى والثلاثين من ذلك الشهر وذلك فى 
المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " . 


كما تنص المادة السادسة على أنه " تبين اللائحة الجهات التى 
يعد لكل منها جدول انتخاب خاص . كما تتضمن اللائحة بيان كيفية 
اعداد جداول الإنتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها 
والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره 
مما هو منصوص عليه فى هذا القانون " . 


ويستفاة مما تقدم أن المشرع اكتفى بما أورده فى المادة © 
من مواعيدء تاركا للائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة استكمال 
الموضوعات التى أشارت إليها هذه المادة وكذلك المادة السادسة 
بالتنظيم الملائم وفقا لتقدير السلطة الإدارية المختصة بوضع 
اللائحة التنفيذية »ء وهى وفقا للمادة ”0 من نفس القأنون " وزير 
الداخلية " . 


د كلات 


وقد أصدر وزير الداخلية قراره فى © مارس ١4167‏ باللائحة 
التنفيذية المشار إليها ٠‏ ويتضمنئ الباب الأول منها موضوع اعفاد 
جداول الناخبين فى المواد من ١‏ إلى 200ء أماأ الباب الثانى من 
اللائحة فيتناول موضوع تنظيم عملية الإستفتاء وذلك فى المواد من 
إلى “٠‏ منهما . 


ووفقا لهذه اللائحة يتم انشاء جداول النأخبين تبعا للإجراءات 
المنصوص عليها مع مراعاة بعض الإعتبارت وأهمها : 
١‏ - قيد من تتوافر فيه شروط الناخب ٠‏ ولم يلحق بهم أى مانع من 
موانع الإنتخاب (م )١‏ . 
- تتولى لجان ادارية مهمة تحرير جداول الناخبين فى المدن والقرى 
(م5 02ل). ١‏ 
“ - لا يجوز ادخال أى تعديل على الجداول أثناء السنة إلا فيما 
يتعلق متغيير 'المواطن أو بالتصحيح فى الجدول » تنفيذا 
للقرارات والأحكام الممادرة فى الطعون الخاصة بالقيد فى الجدول » أو 
بناء على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان 
من مباشسرة الحقوق الساسية أو وقفها .)06١(‏ 
؛ - يسلم ركيس لجنة القيد فى الجداول لكل من قيد اسمه فى جدول 
الناخبين شخصيا ء شهادة بذلك مختومة. بخاتم المركز أو القسم ... 
ويوقع الناخب عند تسلمه البطاقة (م )5١‏ . 


هذا ويتم تحديد الموطن الإنتخابى لكل ناخب ونقا للمادة ١١‏ 
من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى ضوء المحل المعتاد لإقامة 
الناخب "ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بهامحل 
عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم 
يكن مقيما فيها " مع مراعاة أنه لا يجوز وفقا للمادة 4 من نفس 
القانون ٠‏ أن يقيد الناخب فى أكشر من جدول انتخاب واحدءإذ يعد 


دكلاه 


ذلك من الجرائم الإنتخابية المتنصوص عليها فى المادة 1٠‏ من 


التانون . 


ب- عرض الجداول الإنتخابيسة: 

لم ينظم المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية طريقة 
عرض الجداول الإنتخابية وكيفيته ٠»‏ إذ أحال إلى اللائحة التنفيذية 
هذا الآأمر وذلك فى المادة ١4‏ مته ء وهوما تكفلت به المادتان لا١‏ و 
١4‏ من تلك اللا ئحة. 


غير أن أهم جوانب هذه الخطوة إنما يتمثشل فى النتاكقج العملية 
المترتبة على عرض هذه الجداول الإنتنابية ؛ حيث يبين لكل ذى 
شان مدى العزام لجان القيد فى الجداول بالاحكام والقواعد القانونية 
الضابطة لعملية القيد ٠‏ ومن شم فقد أجاز قانون مباشرة الحقوق 
السياسية فى المادة ١٠6‏ منه " لكل من أهملقيد اسمه فى جداول 
الإنتخاب بغير حق أو حدث خطأا فى البيانات الخاصة بقيده أو 
توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول » 
أن يطلب قيدٍ اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل 
ناخب مقيد اسمه فى جداول الإنتخاب ٠»‏ أن يطلب قيد اسم منأهمل 
بغير حق ؛ أو حذفاسم من قيد من غير حق ٠‏ أو تصحيح البيانات 
الخاصة بالقيد.ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر 


من شهر فبراير من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافقظة )١(”..‏ 


03 0 من ناحية أخرى فإنه وفقا لفتوى َس الرأى فى‎ )١( 
يقتصر حق الطعن فى جداول انتخاب دائرة بطلب ادرا- اسم‎ 
بغير حق أو حذف أسماء أدرجت بغير حق كذلك » على التاخيين‎ 
. أسماؤهم في أحد جداول الدائرة ذاتها المطعون في جدولها‎ 
بحاسج ؟ منشورة‎ 4-./7/١/5+ فتوى الرأى مجتمعا رفم‎ 
فى الموسوعة الادارية الحديثة للدكتور 1 عطية والأستاذ حسن‎ 
5٠١4 التجهاني - 417 - الجزء الخامس رقم‎ 


0 


وونقا للمادة ١١‏ من ذات القانون "تفنصل فى الطلبات المشار 
إليها فى المادة السابقة » لجنة مؤلفة من مدير أمن المحافظة ريسا 
» ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية * ومن عضو نيابة 
يعينه النائب العام ٠‏ وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ 
قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ اصدارها " . 


ولا خلاف فى أن قرارات اللجنة المشار إليها فى هذه المادة هى من 
القرارات الإدارية بالرغم من تشكيلها المختلط والذى يضم رجل 
الإدارة ركيسا ء وعضوا من النيابة العامة - وعضوا من السلطة 
القضائية ٠»‏ والقاعدة بغان الطعن فى قرارات اللجان الإدارية البحتة 
وكذلك الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ٠»‏ أن يقام الطعن 
أمام القضاء الإدارى » وذلك وفقا للمادة العاشرة من قانون مجلس 
الدولة الحالى ٠‏ والتى تقضى بإختصاصه دون غيره بالفصل فى 
الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلخاء القرارات النهائية ٠‏ 
وفى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية 
لها اختصاص قضائى » وهو اختصاص مقرر لمحاكم مجلس الدولة منذ 
عام ١15‏ بالنسبة لطليات الغاء القرارات الإدارية عموما ومنذ عام 
4 بلنسبة للطعون ضد قرارات الجهات الإدارية ذات الإختصاص 
القضائى . 


غير أنه استشناء من هذه القاعدة رأى المشرع أن يكون الطعن ضد 
قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة ١١5‏ صالفة الذكر . أمام 
المحكمة الإبتدائفية المختصة . حيث قضى فى المادة ١١/‏ من قانون 
باشرة الحقوق السياسية الصادر بتاريخ 4 مارس ١105‏ بان " لكل 
من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه » أن يطعن فى قرار اللجنة المشار 
إليها فى المادة السابقة ء وذلك خلال اسبوع من ابلاغه اياهببغير 
رسوم إلى المحكمة الإبتدائية المختصة وعلى قلم كتاب هذه 
المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها ..." . 


د هلا 


وبالرغم من أن المشرع الدستوي قد رأى عام ع أن يتحول 
اختصاص محاكم مجلس الدولة نصدد المتازعات الإدارية إلى اختصاص 
عام بها بعد أن“كات محددا على سبيل الحصر بيعضها حتى ذلك 
التَارَيحٌ » ومن ثم قرر فى المادة ١7/7‏ من الدستور الحالى أن يكون 
لمجلس الدولة الولاية العامة فى القصل فى المتازعات الإدارية ٠»‏ إلا 
أن أمر الإاختصاص بالفصل فى الطعون ضد قرارات هذه اللجنة ء ما زال 
مخولا للمحاكم الإبتدائية المختصةءحيث لم يتم تعديل النصوص 
التشريعية المقررة لذلك الإختصاص (المادة /ا١‏ سأالفة الذكر) حتى 
اليوم ٠‏ ومن شم استقر العمل فى جهتى القضاء على عدم المساس 


وخلافا لهذا الإتجاه ذهب جانب من الفقه إلى انتقاد ما ذهيت 
إليه-محكمة القضاء الإدارى من الحكع-جسدم- الإختتصاص ولاكجا ينظر 
هذه المنازعات, حيث يرى أن الإختصاص بنظرها قد أصبيح من 
اختصاص مجلس الدولة بعد أن بات صاحب الولاية العامة فى تظر 
المنازعات الإدارية بصدور دستور ١917١‏ وقانون مجلس الدولة رقم 
47 لسنة 1١41/7‏ ء خاصة وأنهما لاحقان فى صدورهما على قاتون 
مباشرة الحقوق السياسية وأن اللاحق ينسخ الابق )١(‏ - 


بيد أنه مع مراعاة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد صدر 
فى وقت كان اختصاص مجلس الدولة فيه محددا على سبيل الحصر 
وغير شامل لكاقة المنازعاث الإدارية ٠‏ فإن آختصاص المحاكم 


- 7١” الأستاذ الدكتورة سعاد الشرقاوى : المرجع السايق - ص‎ )١( 
وراجع خلاقا لذلك : الدكتور صلاح الدين فوزى : النظم والاجراءات‎ 
١!60 ص‎ - ١1446 - الانتخابي‎ 7 
. قضية -558 لسنة ١ق ء‎ ١954/4/7 محكمة القضاء الإدارى فى‎ 
1١1244/!/١١ مجموعة 7 سثوات 955ل - 1959 - ص 78248 . وحكمها فى‎ 
قضية908النة8م"'ق.‎ 


الات 


الإبتدائيتة. بهذا الموضوع لم يكن فى حقيقته استششناء على ولاية 
عامة ؛ وهو الأمر الذىئ لم يتحقق إلا غداة صدور دستور 1917/1 الحالى 
» كما أنه - أى هذا الإختصاص - يستند إلى اعتبارات عملية عامة 
ترجم إلى انتشار المحاكم الإبتدائية فى كل أتأليم مصر على خلاقف 
محاكم القضاء الإدارى ٠‏ وهى اعتبارات ما زالت قائمة حتى اليوم 2 
علاوة على أن من ثأنها تحقيق السرعة اللازمة لتوفير العدالة 
الضرورية بصدد هذا الحق السياسى الهام ء. ولى أدى ذلك إلى " 
الإستشتاء " من القواعد العامة . 


ومن ناحية أخرى فقد استقرت المحكمة الدستورية العليا ٠‏ ومن 
قبلها المحكمة العليا على أن" تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة 
على المنازعات الإدارية لا يعنى غل يد المشرع عن استاد الفصل فى 
بعحض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى 
علي أن-يكون ذلك على سبيل الإستشناء ريالقنر وذ . 


بالمادة 1517 من الدستور فى شأن تحديد الهيثئات القضاكية 
واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها. * (؟) . 


يضاف إلى ذلك أننا نرى أن ما قرره قانون 
السياسية فى هذا الصدد ء لم يكن : توزيع للإختصاص بين 


هر هذا التنظيم للقواعد العام وخاصة فيما 
: فى جهة القضاء العادىءإة تنص المانة 14 
ن عذا القانون على أن" تفصل المحكمة الإيتدائية فى الطعون على 


)١(‏ حكم المحكمة العلياً فى 74 يوتيو ١4974‏ دعوى © لنة ى دستورية 
- المجموعة - القسم الأول - رقم ١4‏ - ص ١78‏ » وحكمها فى 7 قبراير 
35 دعوى 1 لنة 4 يي دستورية دلت المجموةة د تر لل عن 18" 0. 
(7) حكم المحكمة الدستورية العليا فى ١١5‏ يونيو ١444‏ دعوى 08 لنة 
© ق دستورية » المجموعة الجزه الثالث - رقم ١4‏ - ص -2 . 


دالا 


وجه السرعة ٠»‏ وتكون الاحكام الصادرة فى هذا الشأن نهائية غير قابلة 
للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن " . 


هذا ويلزم ملاحظة أنه وفقا للمادة ١8‏ من نفس القانون " يجوز 
لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الإنتخاب أن يدخل خصما أمام 
المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه ." » كما أنه تبعا 
للمادة ٠١‏ " تخطر المحكمة مدير أمن المحافظة ولجان القيد بما 
أصدرته من الأحكام بتعديل الجداول فى الخمسة الأيام التالية 
لصدورها » وحتى هذا الإخطار يكون لقرارات لجان القيد آثارها ." . 


ولعل أهم ما ينبغى الإلتفات إليه قى هذا" التنظيم القتضاقى " 
للرقابة على القرارات المشار إليها والطعن فيها » هو البحث قى مدى 
دستورهة النصوص التى تمنع من الطعن فى الأحكام القضائكية 2, 
بجعل الفنصل فى الموضوع من خلال درجة تقاضى وحيدة » إذ لا ريب 
فى تقديرنا أن العلة الرئيسية من تعدد درجات التقاضى هى فرض 
رقابة قضائية فعالة على الأحكام القضاكية التى تصدر من المحاكم 
الأقل درجة » اعمالا لمقتضى مبدأ المشروعية وسيادة القانون من 
خضوع كافة الأفراد واللطات العامة فى الدولة للقانون ٠‏ ومن شم 
تقرير وتنظيم الرقابة اللازمة على كافة الأعمال القانونية فى الدولة 
لضمان احترامها واتفاقها مع القانون » سواء تمثلت هذه الأعمال فيما 
يبرمه الأفراد من تصرفات فيما بيئهم » أو فيما تصدره السلطات 
العامة من قوانين ولوائح وقرارات ادارية فردية وأحكام قضائية ء وما 
تبرمه كذلك من عقود أو اتفاقات ومعاهدات دولية ٠»‏ وغير ذلك من 
تصرفات يمكن أن تصدر عنها . ومن هنا نتساءل أليس من الضرورى 
ألا يستشسى أى تصرف قانونى من الرقابة على مشروعيته وعلى 
الأخص دستوريته » بما فى ذلك الأحكام القضائية وخاصة تلك 
التى تصدر بصفة نهائية من خلال درجة تقاضى واحدة ؟ هذاما نراه 
وما سوف نتعرض له تفصيلا قيما بعد. 


الفصل الثالث 
نرملة اترضيحح 


يعتبر المرشح ذ فى الإنتخابات لعضوية مجلس الشعبء الطرف 

الثانى الرئيسى - مع الناخب - فى العملية الإنتخابية التى تتم 

لتكوين وتشكيل مجلس الشعب ٠»‏ بوصفه السلطة التشريعية فى 
الدولة .والمجلس النيابى الذى يعبر عن الإ رادة الشعبية فيها. 


ومقتضى الأسس الديمقراطية فى نكوين السلطة التشريعية » 
أن يتم اتاحة الفرصة كاملة لسائر المواطنين على قدم المساواة. .. 
لإكتساب صفة المرشح » إذا ما اعلنوا عن رغيتهم فى ذلك » إلا أن 
عمومية الترشيح على هذا النحو هو أهمر يستحيل تحقيقه ٠‏ إذ 
تتطلب بعض الإعتبارات القانونية والسياسية والإجتماعية أحيانا » 
تحديد بعض الشروط الموضوعية والشكلية غير المنافية لمقتضيات 
مبادئ المساواة والديمقراطية ٠»‏ والتى من شأنها الحد من دائرة الذين 
يمكنهم التقدم للترشيح فى انتخابات هذه المجالس النيابية . 


ومن هنا نجد أن المشرع الدستورى قد يتدخل فى بعض الدول 
لتحديد شروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية ٠‏ وفيها وقد 
يفوض السلطة التشريعية ذاتها فى تحديد هذه الشروط . سواء همأ 
تعلق منها بالمرشح ذاته أم بإجراءات الترشيخ 


المبحث -- 


أحال الدستور المصرى الحالى فى المادة 88 منه هذا الأمر إلى 
السلطة التشريعية بنصه على أن " يحده القانون الشروط الواجب 
توافرما فى أعضاء مجلس الشعب ... " » ونزولا على حكم الدستور 


تت 


صدر القانون رقم 4 لسنة ١417/7‏ وتعديلاته فى شأن مجلس الشعب 
مبينا أحكام تكوينه وشروط الترشيح لعضويته وأحكام هذه العضوية 
فى ابوابه الشلاث . 


ووفقا للمادة الخامسة من هذا القانون » يشترط فيمن يرشح 
لعضوية مجلس الشعب الشروط التالية : 
١‏ - أن يكون مصرى الجنسية » من أب مصرى ( وهو ما يعنى ضرورة 
تمتع المرشح بالجنسية الأصلية) . 
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الإنتخاب » وألا يكون قد طرأ 
عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبعا للقانون الخاص بذلك ( ومقتضى 
هذا الشرط أنه لابد أن تتوافر فى المرشح جميع الشروط اللازم 
توافرها فى التاخب» وخاصة اكتمال أهليته الإنتخابيةء أى خلوه من 
حالات الموائع من مباشرة الحقوق السياسية سالفة الذكر ء خاصة وأن 
صدر هذه المادة ينص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى 
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية » يشترط ... " كما يضاف 
إلى هذه الموانع ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 
بإصدار قانون حماية القيم من العيب فى فقرتها الأولى من 
حرمان جميع الأفراد الصادر فى مواجهتهم حكم بالحرمان من الترشيح 
من محكمة القيم لمدة تتراوح ما بين الستة شهور والخمس سنوات). 
٠“‏ - أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم 
ال نتخاب. 
* - أن يجيد القراءة والكتابة (ويفترض هنا أن تكون الإجادة للغة 
العربية ). 
© - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من اداكها 
5 - ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس 
الشورى بسبب فقد الثقة والإعتبار أو يسبب الإخلال بواجيات 
العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 45 من الدستور (ويلاحظ أن هذه 


سدعة4- 


المادة قتصل بإسقاط عضوية مجلس الشعب فقط ». وكان نص هذه 
الفقرة التى أضيفت بالقانون رقم ١4‏ لسنة ١41/0‏ يقتصر على 
حالة اسقاط عضوية مجلس الشعب » إلا أنها عدلت بالقانون ١١4‏ 
السنئة ١94‏ لكى تشمل كذلك حالة اسقاط عضوية مجلس الشورى » 
ومع مراعاة أن المادة ٠١6‏ قد أحالت إلى المادة “1 . فإناجراءات 
اسقاط عضوية مجلس الشورى تتم بذات اجراءات اسقاط عضوية مجلس 
الشعب) . 

ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين : 
(1) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله اسقاط العضوية . 
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر 
المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية مسبب الإخلال 
بواجباتها ء ويصدر قرار المجلس من هذه الحالة بموافقة أغلبية 
أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا » وذلك بعد انقضاء 
دور الإنعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية )١(‏ . 


وتحرص المحكمة الدستورية العليا على كفالة حق الترشيح 
للمواطنين ٠»‏ من خلال الرقابة على دستورية القوانين واللوائئح 
المنظمة لهذا الحق » والتاكد من مطابقة ما يفرضه المشرع من شروط 
للدستور ٠»‏ ومن أهم تطبيقات هذه الرقابة ما قضت به المحكمة فى 
5 من عدم دستورية المادة الخامسة مكرر والسادسة فقرة 
أولى والسابعة عشرة فقرة أولى من القانون رقم 8 لنة ١1915‏ فى 
شان مجلس الشعب لما تتضمنه من حرمان غير المنتمين إلى الأحزاب 
من حق الترشييح » إذ ورد فى حيثيات هذا الحكم " أن المادة 7" من 
الدستور ... تنص على أن للمواطن حق الإنتخاب والترشيح"'وابداء. 
)١(‏ حول ظروف تشريع_هذا البيند الادس بالقانون رقم ١4‏ للسنة لاا9١‏ , 
والذى ثارت الشكوك حول مدى دستوريته ازاء تخلف صفتى العمومية 
والتجريد فيه . مما ينعى طبيعته كتشري » وهو الآمر الذى دقع إلى 
تعديله بالقانون رقم 14 للسنة 1١958‏ 1م الاستاذة الدكتورة سعاد 
الشرقاوى : المرجع السابق - ص”١”‏ وما بعدها . 


م١‎ 


الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون . ومساهمته فى 
الحياة العامة واجب وطنى ٠‏ ومؤدى ذلك أن الحقوق السياسية 
المنصوص عليها فى هذه المادة » ومن بينها حق الترشيح الذى عنى 
الدستور بالنص عليه صراحة مع حقى الإنتخاب وابداء الرأى فى 
الإستفتاء ٠‏ اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التى حرص على 
كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان اسهامهم فى اختيار 
قياداتهم وممثليهم فى ادارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة » ولم 
يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن فى ممارسة تلك الحقوق 
وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته فى الحيأة العامة عن طريق 
ممارسته لها واجبا وطنيا يتعين القيام به فى أكثر مجالات الحياة 
أهمية لإتصالها بالسيادة الشعبية ». ومن شم فإن القواعد التى 
يتولى المشرع وضعها تنظيما لهذه الحقوق يتعين ألا تؤدى إلى 
مصادرتها أو الإنتقاص منها ٠‏ وأن لا تخل القيود التى يفرضها 
المشرع فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافوؤ الفرص والمساواة لدى 
القانون اللذين تضمنهما الدستور بما نص عليه فى المادة 4 من أن" 
تكفل الدولة تكافئ الفرص لجميع المواطنين " » وقى المادة 4٠‏ من 
أن" المواطنون لدى القانون سواء » وهم متساوون فى الحقوق والواجبات 
العامة »لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو 
الدين أو العقيدة ..." . 
لما كان ذلك ... فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق على ها 
سلف ينطوى على اهدارلاصله واخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة 
لدى القانون ويشكل بالتالى مخالفة للمواد 8 و 4٠‏ و ”5 من 
الدستور . 
وحيث أنه لا يقدح فى هذا النظر ما ذهيت إليه الحكومة من أن 
المشرع يملك بسلطته التقديرية وضع شروط يحدد بها المراكز 
القانونية التى يتساوى فيها الأفزاد أمام القانون وانه وقد جعل 
الإنتماء إلى الأحزاب السياسية شرطا لممارسة حق الترشيح فإنه 
يكون قد استعمل سلطته التقديرية المخولة له ... ذلك أنه وإن كان 


آم 


الأصل فى سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها صلطة تقديرية 
مالم يقيدها الدستور بقيود محددة ,٠‏ وأن الرتابة على دستورية 
القوانين لا تمتد إلى ملاءمة اصدارهاً . إلا أن هذالاً يعنى اطلاق هذه 
السلطة فى سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص 
عليها الدستور ٠‏ ومن ثم فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين فى 
الترشيح ينبغى ألا يعصف بهذا الحق أو ينأل منه على نحو مأ 
سلكته النصوص المطعون فيها إذ حرمت غير المنتمين إلى الأحزاب 
من حق الترشيح . ومن ثم تكون هذه النصوص قد تعرضت لحقوق عامة 
كفلها الدستور وحرمت منها طائفة من المواطنين »فجاوز المشرع بذلك 
دائرة تنظيم تلك الحقوق الأمر الذى يحتم اخضاعها لما تتولاه هذه 
المحكمة من رقابة دستورية " )١(‏ . 


ومن ناحية أخرى نصت المادة 4 من ذات القانون والمعدلة 
بالقانون رقم 4 للة ١9495‏ , على أنه لا يجوز ترشييسح رجال 
القوات الملحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة 
الإؤدارية وأعضاء الهيئات التضائية والمحانظين 2 يقبل تقديم 
استقالاتهم من وظائفهم ٠‏ وتعتبر الإستقالة مقبولة من تاريخ 
تقديمها . 


وعلى خلاف مأ يراه جانب من الفقه رةه » فإن هذه الإستقالة 
الإلزامية ٠‏ وقبولها بحكم القانون من شأنها انهاء العلاقة الوظيفية 


171 قضية‎ ١940/0/15 حكم المحكمة الدستورية العليا فى‎ )١( 
قضية 44 لئة 7ق‎ ١988/0/9 لسنة 4 ف . راجع كذلك حكمها فى‎ 
دستورية بسدم دستورية البند لا من المادة الرابعة من قائون الأحزاب‎ 
السياسية فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو‎ 
قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه ... " لأنه ينطوى على اخلال بحرية‎ 
التعبيسر عن الرأى وحرمانهم مطلقا ومؤبد! ٠ن حق تكوين الأحزابي السياسيسة‎ 
بما يؤدى إلى مصادرة هذا الحى واهداره ويشكل بالتالى مخالفة للمادتين‎ 
نونمبسر/ديسميني‎ ٠١ ى 47 من الدستور " . المحاماة السنة 58 - عدد 4 و‎ © 
44ؤا2.‎ 
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هم - 


بين المرشح والدولة . وسواء تم فوزه فى الإنتخابات أم فشل فى 
الحصول على مقعد فى مجلس الشعب ٠»‏ حيث لا ينطبيق على هذه 
النئئات نص المادة 56 من القانون نفقسه » والتى تنص على عودة 
عضى المجلس بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيقة التى كان 
يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أية وظيفة 
مماثلة لها ٠‏ إذ تفترض هذه المادة عدم انتهاء العلاقة الوظيفية » 
بدليل أنها تشير إلى احتمال ترقية الموظف خلال مدة عضويته ؛ ومن 
ثم فهى لا تسرى إلا على الموظفين المشار إليهم فى المادة 55 هذا 
التانون » والتى تشير إلى ضرورة تفرغ الأعضاء من العاملين فى 
الدولة أو فى القطاع العام لعضوية المجلس واحتفاظهم بوظيفتهم أو 
عملهم واحتساب مدة عضويتهم فى المعاش او المكافاة. 


المبحث الثانى 
اجراءات الترشيسح 


وفقا للمواد من 5 إلى 1 من قانون مجلس الشعب عوالمعدلة 
بالقانون رقم 4 للسنة ١417/4‏ ثم بالقانون رقم 4 لسنة "158 
وأخيرا بالقرار بقانون رقم ١‏ لسنة ١141-١‏ الصادر فى 59 
سيتمير 1140 » تتلخص اجراءات الترشيح فى الخطوات الآتيسة : 

١‏ - يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى 
مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى احدى 
دوائرها الإنتخابية:» وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية 


عد وييؤكد خلاف هذا الاتجاه أن فتوى قسم الرأى بمجلس الدولة بصدد 
استقالة القضاة للترشيح تقضى بأن " ترتيب الاستقالة المقدمة من 
القاضى للترشيح لمجلس الأمة - مجلس الشعب حاليا - وأثرها من حيث 
انفكاكه من وظيفته بالقضاء ... رهين بقيام حالة الترشيح بمقدم. 
الإستقالة من الناحية الدستورية " فتوى رقم لحف بتاريخ غ17 ” 
الموسوعة الادارية سالفة الذكر - جزء ه رقم 5٠‏ - مما يعنئى صمنا أنه 
بمجرد قيام حالة الترشيح ودون انتظار لنتائيج الإنتخاب يترتب حكم 
الاستقالة وهو انهاء العلاقة الوظيفية بين المرشح والدولة . 


آله 


بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب 
الترشيح . ويرفق بالطلب كافة الشهادات والمستندات التى تطلبها 
القانون : وخاصة تلك الدالة على توافر الشروط التى يتطلبها 
القانون للترشيه ٠‏ مع ملاحظة أنه بحسب المادة ؟١‏ من هذا القانون ” 
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكشر من دائرة انتخابية » ومن رشح 
نفسه فى أكشر من دائرة » اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد 
ترشيحه فيها أولا. " 


ويعتبسر امتناع هديرية الأمن عن قبول طلب الترشيح المستوفى 
كافة اوراقه بمثابة القرار الإدارى السلبى برفض قبول الطلب ٠‏ 
وبالتالى يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء العدم مشروعيته ء 
حيث تلتزم مديرية الأمن بقبول الطلب ومستنداقه بغض النظر عن 
صحتها ٠‏ إذ ليس لها أو عليها سوى تحويلها إلى لجنة فحص 
الطلبات . 


” - قتولى فحص طلبات الترشييمح : للتاكد من صحة مأ ورد 
فيها من بيانات أو شهادات », والبت فى صفة المرشح ٠‏ واعداد كشوف 
المرشحين » لجنة أو أكشر من كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات 
القضاكئية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه 
الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة 
الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير 
الداخلية . 


وجدير بالإشارة هنا أن طبيعة هذه اللجنة أنها من اللجان الإدارية 
» فهى من حيث وظيفتها تباشر عملا اداريا ملا خلاف » كما أن 
تشكيلها وإن كأن يضم أعضاء من الهيئات القضائية - نزولا على 
حكم الدستور - إلا أنه تشكيل ادارى حيث يتم اختيارهم بواسطة 
الإدارة (وزير العدل) . ويصدر قرار التشكيل من جهة ادارية (وزير 


هه 


الداخلية) ٠‏ ولا ينفى عن اللجنة صغتها الإدارية كون غالبية 
أعضائها من الهيئات القضائية ٠‏ وأن ركيها من هذه الهيئات 7 


وقد استقر القضاء الدستورى قى مصر على هذه الميادئ » 
فالمحكمة العليا اعتبرت أن لجان الفصل قى المتازعات الزراعية 
المنشأة بمقتضى القانون رقم 5 لسنة ١455‏ من اللجان الإدارية 
ذات الإختصاص القضائقى ٠‏ وتعتبير قراراتها من القرارات الإدارية 
التى تخضع للطعن بالإلغاء أمام القضاء الآ دارى يوليست أحكاما 
تضائية ٠‏ وكذلك ما يصدر عن اللجنة الإستئتافية للفصل فى 
المنازعات الزراعية )١(‏ » كما أن المحكمة الدستورية العليا رأتأن 
لجان التقويم التى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من 
وزير الإقتتصاد » على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الإستشاف 
» لا تمارس ولاية النصل فى خصومات تتعقد أمامها بقرارات حاسمة 
طبقا لإجراءات وضمانات معينة ٠‏ وإنما عهد إليها بمهمة ( ادارية) » دون 
أن يفرض المشرع عليها اخطار ذوى الشآن للمشول أمامها لسماع أقوالهم 
وتقديم أسانيدهم وتحقيق دفاعهم ٠‏ أو يوجب عليها تسبيب ما 
تصدره من قرارات ٠‏ إلى غير ذلك من الإجراءات القضاكية التى 
تتحقق بها ضمانات التقاضى » ومن ثم فإن هذه اللجان لا تعدو أن 
تكون مجرد لجان ادارية وتعتبر قراراتها من القرارات الإدارية وليست 
قرارات قضاكية (؟9). 


يؤكد ذلك ما سلف ذكره من أن الغانون قد أجاز الطعن فى 
القرارات الصادرة عن لجنة الفصل فى طلبات قيد التاخبين ا 
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سامت 


المحكمة الإبتدائية المختصة ٠‏ بالرغم من أن تشكيل هذه اللجنة 
يدخل فيه العنصر القضائى » وذلك وفقا للمادتين ١١‏ و/!١‏ من 
قانون مباشرة الحقوق السياسية . 


٠ يعرض كشف بقائمة المرشحين فى كل دائرة انتخابية‎ - ٠7 
والصفة التى تثبت لكل منهم » وذلك‎ ٠ يحدد فيه أسماء المرشحين‎ 
خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح ». وبالطريقة التى‎ 
. يعينها وزير الداخلية بقرار منه‎ 


؛ - لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد 
لذلك » أن يطلب من لجنة فحص الطلبات ادراج اسمه ٠‏ وذلك طوال مدة 
عرض الكشف المشار إليه . ويلزم نشر أسماء المرشحين كل فى 
دائرته الإنتخابية » وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار . 


٠‏ - لكل مرشح الإعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين أو 
على اثيات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين 
فى الكشف المدرج فيه اسمه ء وذلك طوال مدة العرض 8 

وتفصل فى هذه الإعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من 
تاريخ اقفال باب الترشيح » لجنة أو أكثر ». تشكل بقرار من وزير 
الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد اعضاء الهيئات القضائية من 
درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة 
الداخلية يختاره وزيرها . 


ويسرى على هذه اللجنة ما سبق ذكره بصده لجنة فحص 
الطلبات » من حيث طبيعتها الإدارية ٠‏ وبالتالنى فإن ما يصندر عن 
لجنة فحص الإعتراضات من قرارات لا تعد من الأحكام القضائية وإنما 
هى بدورما من القرارات الإدارية التى تخضع طبيعتها للرقابة على 
مشروعيتها من جانب جهة القضاء الإدارى (محكمة القضاء الإدارى على 


ملام 


وجه الخصوص ) » حيث لم يرد أى نص يمنع من مباشرة هذا 
الإختصاص »٠‏ أو يحيله إلى جهة أخرى قضائية كانت أم غير قضائية(١)‏ 


وبالرغم من اتفاق الفقه والقضاء واستقرارهما على هذا الرأى 
)١١(‏ »2 إلا أن مجلس الشعب اتجه إلى خلاف ذلك » واعتبر نفسه 
مختصا بفحص هذه المساكل انطلاقا من اختصاصه بمسألة الفحص 
فى صحة عضويته على نحو ما سنفصله فى الباب القادم ٠‏ وهى 
اتجاه لا ريب فى فساده بصدد الطعون فى قرارات فحص الإعتراضات 
. المتصلة بالترشيح » إذ لا علاقة لهذه الطعون بمسآلة صحة العضوية 
التى لم تثبت بعد لأى من المرشحين » خاصة وأن مجلس الشعب - 
والذى لم يتم تكوينه أو تشكيله بعد - ليس من أطراف هذا النزاع » 
الذى يختصم فيه الطاعن قرارا اداريا » تملك الإدارة التمسك به 


)١(‏ راجع محكمة القضاء الادارى فى ١143/77/٠١‏ قضية ١6044‏ لنة 7ق 
؛ وفيه آستندت المحكمة إلى نص المادة ١17‏ من الدستور والمادة ٠١‏ من 
قانون مجلس الدولة لتقرير اختصاصها بالفصل فى الطمون التى ترفع ضد 
قرارات هذه اللجان بإعتبارها من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى . 

راجع كذلك حكمها فى ١970/٠١/5١‏ قضية ٠١‏ لنة 5١‏ قاء وفى 
4 ققنضية 874 لسنة 5١‏ ق . وأحكام المحكمة الادارية العليا فى 
4 قضية 740 لسئنة +7 قى . مجموعة ١6‏ صئلة ص 7١14‏ الجزء 
الثالث . وفى ١978/1/58‏ قضية /1١‏ لسنة +7 ق ء ذات المجموعة ص 
64 , وفى ١947/17/4‏ قضية ١08‏ لسنة لال ق ء, المجموعة النة 8م» 


ص 777 حيث قضت بأن هذه اللجنة تستمد وجودها كلية من أحكام القانون 
وأن قرار وزير الداخلية بشان تشكيلها لا يمدو أن يكون قرارا تنفيذيا 


مركزيا باعمال أحكام القانون ٠‏ فيكون الطعن فى قراراتها مباشرة من 

اختصاص محاكم القضاء الادارى . 

(١؟)‏ الأستاذ الدكتورة سعاد الشرقاوى : المرجع السابق - ص 94" . 
محكمة القضاء الادارى فى قضية ١الالسنة١”‏ ق.,. 
المحكمة الادارية العليا قى ١911717//4/4‏ قضية ”41٠١‏ لسنة 58 ققى . 


ا 


وتنفيذه أو التخلى عنه ٠‏ ويملك القضاء الحكم مإلفافه إذا ثبت 
لديه عدم مشروعيته واجبار الإدارة على تصعفيده بمعاقبة من يمتتع 
عن ذلك من الموظفين لدى الإدارة أيا كانت درجتهم الوظيفية . ومن 
ثم لا يملك مجلس الشعب بعد تكوينه التصدى لهذه المسألة ما لم 
ير أن يتدخل بتشريسع معين بهدف تلافى آثار حكم القضاء ؛ وهو 
الأمر الذى يجعل مثل هذا التشريع مشوبا بعيب الإنحراف بالسلطة » 
مثلما حدث عام 1317 عندما أصدر المجلس القانون رقم > 
/3 بهدف معالجة حالة فردية وحرمان شخص بذاته - سبق للمجلس 
أن أسقط عضويته له تعسفا - من الترشيح والإحتكام إلى الشعب » 
مما أنقد هذا القانون خصائصه . سيما ما يتصل منها بالعمومية 
والتجريد وعدم الشخصية )١(‏ . 


والواقع أن الخلاف قد يتحقق فى حالة اعلان نتيجة الإنتخاب 
قبل الفصل فى الطعن ضد قرار لجنة فحص الاعتراض على الترشيح, 
ففى حكم لمحكمة القضاء الإدارى فى ١480/5/7‏ قضت بأنه 
بإنتهاء مرحلة الإنتخاب واعلان نتيجته وفوز عضى مجلس الشعب ٠‏ 
يخرج النظر فى الطعن ضد هذه القرارات من اختصاص المحكمة لأن 
نظره ينطوى على التصدى لصحة عضوية من أسفرت الإنتخابات عن 
فوزه » الأمر الذى يختص به مجلس الشعب وحده طبقآا لاحكام المادة 
*4 من الدستور ؛ واختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة 
العضوية به وما يتصل بها من طعون أيا كانت طبيعة هذه الطعون أو 
الأسباب التى بنيت عليهاء وسواء ٠كانت‏ هذه الأسباب سابقة أي 
معاصرة أو تالية لإعلان النتيجة ., لأن الفصل فى الطعن فى جميع 
الأحوال يؤشر بالضرورة على عضوية من أعلن فوزهم فى الإنتخابات 
وينطوى على طعن فى صحة العضوية (؟) . 
)١(‏ فى تفاصيل هذا المثال - وأمثلة أخرى - راجع رسالة الدكتوراه 
المقدمة من الدكتور محمد ماهر أبو العنين : الانحراف التشريعى والرقابة 


على دستوريته - 1١581‏ - ص 5م . 
(؟) حكمها فى القضية ١747‏ لسنة 7575 ق . 


1م 


ويعيب هذا الإتجاه - فى تقديرنا - أنه يقيم معيارا لإاختصاص 
التضاء الإدارى بالنظر إلى الآشار المترقيبة. على الحكم . وحيث 
يكون الفصل فى الطعن مؤثر!. بالضريرة على عضوية من أعلن فوزه 
فى الإنتخاب ٠‏ أى من قثيت عضويحه يذلك », قإن الطعن فى مفهوم 
المحكمة يكون متطويا على الطعن قى صحة عضويته ء أمآ إذا كان 
النصل فى الطعن ضد قرار لجنة فحص الإعتراض على الترشيح غير 
مؤثر على عضوية أى ممن أعلن قورهم فى الإ نتخابيات؛قإن 
الإختصاص يتاكد للمحكمة ويتمر حقها فى نظر الدعوى والفغصل 
فيهاء وهى نتيجة غريية وغاية فى الشذوذ حيث يختلف الإختصاص 
بنظر الدعوى ضد العرارات الإدارية ذات الطبيعة الواحدة والموضوع 
الواحد بإختلاف الأآثر المترتب على الحكم فيه ء مل وقبل أن 
تتبلور الجواتب الواقعية والقأنونتية للموضوع لدى المحكمة وتتكون 
فى عقيدتها قناعة محددة قى اتجله الحكم فى الدعوى ‏ 


ومن غير جدال - فى تقديرنا - أن اختصاص التضاء الإدارى 
ولائيا يتعقد بالفصل فى المتازعات الإدارية ٠»‏ ومن ييتها التظر فى 
طلبات إلفاء العرارات الإدارية يحكم التص الوارد فى المادة العاشرة 
من قأنون مجلس الدولة الحالى قى ققرتها الخلمسة ء ومناط 
الإختصاص فى دعاوى الغاء القرارات الإدارية » أن يكون الطعن موجها 
ضد قرار ادارى » لم يعهد المشرع بنص خاص إلى جهة قضائية أخرى 
بالنصل فى الطعن ضده بالإلقاء ٠»‏ قإذا انعقد الإختصاص لإحدى 
محاكم مجلس الدولة » بالفصل قى الدعوى ء تعين عليها بحث شروط 
قبولها وأسباب الطعن توصلا إلى اصدار الحكم فيها بض التظرعن 
الآثار الناجمة عن هذا الحكم. 


وإذا كان من المتفق عليه أن قرارات لجأن فحص الإعتراضات 
المتصلة بالتريح هى كما ملف القول من القرارات الإدارية ٠‏ كما أن 


كلا 


من الثابت أن المشرع لم يعهد لجهة قضائية أخرى بالاختصاص فى 
نظر الطعون ضد هذه القرارات ٠»‏ فإن النتيجة الحتمية لذلك هى انعقاد 
الإختصاص اعجار إليه ٠‏ لجهة القضاء الإدارى: دون التفات إلى 
الآثار التى قد تترتب.على الحكم فيها . 


ولا يجوز فى هذا الصدد الخلط بين القرار الإدارى واعلان نتيجة 
الإنتخاب ومن ثم القول بأن الطعن فى القرار الإدارى ينطوى - على 
حد قول المحكمة - على طعن فى صحة العضوية,. فالقرار الإدارى هو 
تعبير عن ارادة الإدارة المنفردة .)1١(‏ فى حين أن اعلان نتيجة ‏ 
الإنتخاب هو تعبير عن ارادة الناخبين كما سيلى شرحه »وبالتالى 
تختص محاكم القضاء الإدارى بالفنصل فى الطعون ضد القرارات 
الإدارية ؛ ولكنها لا تختص بالطعون ضد " اعلان نتيجة الإنتخاب " » 
فمشل هذا الطعن الجر ل د ما ع ل اله 
انتخايه ٠‏ وتبعا لذلك يخرج من اختصاص القضاء الإدارى وفقا 
للدستور وقانون مجلس الشعب . 


وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا بحق إتجاه محكمة القضاء 
الإدارى فى هذا الصددءخفقضت بأن الطعن فى قرار لجنة الطعون 
الإنتخابية برفض الإعتراض على صفة المرشح ليست طعنا فى صحة 
عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب مما يختص مجلس الشعب بالفصل 
فيه طبقا للمادة 47 من الدستور ووفقا للإجراءات الواردة بها وبالمسادة 
٠‏ من القانون رقم 58 لسنة ١175‏ ء وليس فيما يسفر عنه وجه 
الحكم فى هذه المنازعة ما يبطل عضوية أحد أعضاء المجلس » إذ أن 
ابطال العضوية لا يكون إلا بقرار من مجلس الشعب يصدر بأغليية 
ثلشى أعضائه . وواقع الأمر أن المدعى إنما يطعن فى قرار لجنة 
الإعتراضات بوصفها لجنة ادارية بحكم تشكيلها وطبيعة نشاطها . 


)١(‏ راجع مؤلفنا : المبادئ الاساسية فى القانون الادارى - الطبعسة 
الثانية ١99٠‏ - ص70١.‏ 


عاقأكه 


برفض طعنه فى الصفة التى تم وضعه فيها ... وليس من ريب هنا أن 
قرار اللجنة ... محل الطعن يعتبر قرارا ادارها صادرا من اللجنة بما 
لها من اختصاص طبقا للقانون : مما أسند الإختصاص بالتعقيب 
عليه إلى مجلس الدولة بحكم اختصاصه الأصيل فى المنازعات 
الإدارية الثابت له بنص المادة ١1/7‏ من الدستور ء وما خول يصريسح 
نص المادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة ١1175‏ بشأن مجلس 
الدولة ... ومن ثم فلا يسوغ القول بأن اختصاص المحكمة بنظر 
المنازعة قد زال بسبب حصول واقعة الإنتخاب واعلان نتيجتها » إذ أن 
من شان ذلك حرمان المدعى من الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى وفقا لما 
تقضى به المادة ١4‏ من الدستور )١(‏ . 


وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد استمرت على اعتناقهاهذا 
الإتجاه حيث قضت بعد ذلك بأن "قضاء هذه المحكمة قد استقر على 
أن القرار الذى تصدره لجنة الفصل فى الاعتراضات برفض الاعتراض 
على أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب ... لا يعدو أن يكون قرارا 
اداريا صادرا من لجنة ادارية فى مرحلة سابقة على مرحلة الإنتخاب 
واعلان نتيجته واكتساب المرشح صفة عضوية مجلس الشعب » ومن 
شم يظل الإختصاص بالفنصل فى الطعن على هذا القرار منعقدا لمجلس 
الدولة » بإعتبار أن الطعن على القرار يتعلق بشروط الترشيمح لا 
بصحة العضوية ء ومتى كأن ذلك فإن الدفع بعدم اختصاص. مجلس 
الدولة ولائكيا بالفصل فى الطعن على قرار لجنة الفصل فى 
الإعتراضات - فى المنازعة المعروضة - غير قاكم على أساس صليم 
متعين الرفض (؟) " . إلا أنها فى حقيقة الأمر كانت مستقرة على 
ذلك منذ حكمها الصادر فى ٠ ١91/1//5/4‏ وفيه قضت بأن " القرارات 


)١(‏ حكمها فى 1١941/11١/7‏ قضية ١١58‏ لنة 58 ق . المجموعة السنة 
لاا عن 4 . 


(؟) حكمها فى ١580/4/١‏ قضية 5848" لسنة ١‏ 7 ق ء الموسوعة الإدارية 
سالفة الذكر - جزء © - رقم 7٠١84‏ ص 75؟ 


11 هد 


الإدارية الصادرة فى شأن عملية الإنتخاب كاصل عام ويحكم 
تكييفها الصحيح ... هى من الأعمال الإدارية التى تباشرهما جهة 
الإدارة فى مرحلة سابقة على ثبوت العضوية البرلمانية » وليس فى 
اضطلاع جهة الإدارة بهذه العملية أو فى الرقابية القضائية على 
سلامة قراراتها الصادرة فى شأنها ما يعنى مساسا بإختصاص 
البرلمان او انتقاصا لسلطاته . ذلك أن البرلمان لا يستأثر حقيقة 
بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثببت عضويتهم الصحيحة فيه 
.)١("‏ 


بيد أنه يلزم ملاحظة أنه بصدد ما يترتب من آثار على الخكم 
الصادر من جهة القضاء الصادر الإدارى فى هذا الشأن ٠»‏ والمفترض أنه 
حكم بالغاء قرار لجنة الإعتراضات ومن ثم يكون الإعتراض على ادداج 
اسم المرشح الذى أعلن فوزه أو على صفته صحيحا . بمعنى أن 
ترشيحه ‏ وبالتالى انتخابه ‏ يعد باطلا » فإن مثل هذا الحكم لن 
يؤدى بالضرودة إلى المساس مباشرة بعضوية من أعلن فوزه فى 
النتيجة العامة للإنتخاب ٠‏ إذ يبقى الإختصاص بإسقاط العضوية أو 
الفصل فى صحتها بعد ثبوتها لمجلس الشعب ذاته وققا للمادة 947 
أو المادة “1 من الدستور ؛ ويكون الحكم المشار إليه بمثابة السبب 
أو أحد الأسباب التى يمكن للمجلس الإستناد إليه لمباشرة 
اختصاصه فى هذا الأمر » وذلك على نحو ما ستفصله فيما بعد . 


ومن الجدير بالإشارة أنه وفقا لقانون الإنتخاب فى فرنسا » 
تختص المحاكم الإدارية هناك » وهى من محاكم جهة القضاء الإدارى 
وتتميز بتواجدها فى مختلف الأقاليم الفرنسية ٠‏ بالرقابة على 
بعض الإجراءات التمهيدية للإنتخابات التشريعية . 


. ١8ص لسنة "لاق . مجموعة60١ سنة‎ ١6 حكمها فى القصّية‎ )١( 


ل 


فالمواد .1.159 و160.د1 و1:.303 و1.304 تخول للمحافظ 
(فى كل اقليم من الأقاليم الغرنسية) ء أن يطعن امام المحكمة 
الإدارية فى الترشيح للإنتخايات اليرلماتية ٠»‏ ولك خلال 48 ساعة 
من اعلان الترشيحات لهذه الإنتخايات (سواء للجمعية الوطنية أم 
لمجلس الشيوخ) ٠»‏ إذا كانت الشروط اللازمة للترشيح قيها غير 
مستوفاأة أو تم ترشيح من لا يجوز له الترشيح فقيها ء وقى كل 
الأحوال يتعين على المحكمة الإدارية أن تصدر قرارما خلال ثلاثة أيام, 

ولا يجوز الطعن فى هذا القرار بالإستتناف أو بالنقض أمام محاكم 
الإستثئناف التابعة لجهة القضاء الإدارى الغرنسى أو أمام مجلس 
الدولة الفرنسى ٠»‏ بإعتبار أن قاضى الإنتخايات المختص هو وحده 
المجلس الدستورى )١(‏ . 


ولذلك يشكك الغقه الفرقسى فى تمتع المحكمة الإدارية 
بصفة القضاء الإدارى عتدما تنظر هذا التزاع )١(‏ ء ويعتبر أن قرار 
المحاكم الإدارية بصدند هذه المنازعات يعد بمثابة عمل تمهيدى أو 
ابتدائى للعملية الإنتخابية (9) ٠‏ حيث لاا تختص أية جهة 
قضائية - خلاف المجلس الدستورى - بالتظر فى المتازعات 
المتصلة بعملية الإنتخاب ٠‏ مما يخلق صعويات للمتقاضين فى 
البحث عن قاض (؟1) . 


)١(‏ شطله ,1978 .162 انمدع مم0 فل اء 1978 172 عالتعددةة .ذا 
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الفصل الرابع 


تمثل هذه المرحلة آخر مراحل عملية الإنتخاب واخطرها على 
الإطلاق » وذلك يعود إلى أمرين : أولهما أن هذه المرحلة تتصل تماما 
بإرادة الناخبين والتعبير عنها فى صدد تكوين وتشكيل السلطة 
التشريعيية التى ستنوب عنهم فى التعبير عن ارادتهم من خلال ما 
تسنه من تشريعات تعكس ما فى ضميرهم من آمال ورغبات . أما الأمر 
- الثانى فيتمثشل فى أن احتمالات العيث بهذه الإرادة وتزييفها 
توصلا إلى تكوين سلطة تشريعية خاضعة لرغبات وأمواء وهيمنة من 
يرغب فى ذلك . هي احتمالات كبيرة خاصة وأنه من الجلى أن الدور 
الرفيسى فى هذه المرحلة موكول إلى السلطة الإدارية التى تسيطر 
على ادارة وتنفيذ اجراءات التصويت والإنتخاب » بدءا من تحديد 
تاريخ الإنتخاب ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وحتى اعلان 
نتيجة هذا الإنتخاب . 


ولعل أهم أسباب سيطرة السلطة الإدارية على هذه المرحلة » أنه 
لم يكتب لنص المادة 448 من الدستور فيما تنص عليه من ضرورة " 
أن يتم الإقتراع تحت اشراف أعضاء من هيثة قضاقفية” التطبيق 
الصحيح » وذلك بالرغم من وضوح قصد المشرع الدستورى من هذا 
النص بجلاء » حيث حرص على ألا تنفرد السلطة الإدارية بأهم مراحل 
تكوين السلطة التشريعية وتمكين هيثة الناخبين من التعبير 
الصحيح عن ارادتها ء وذلك بإشراك السلطة القضاكية فى هذه 
العملية من خلال الإشراف على مرحلة التصويت والإنتخاب ؛ بما 
يجعلها قلعة صامدة فى مواجهة أى تدخل أو محاولة للتدخل فى 
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الإنتخايبات أيا كان مصدر هذا التدخل ٠‏ مسلحة فى ذلك مإستقلال 
حقيقى يكفل لها النزاهة والحياد والموضوعية بعيد! عن احتمالات 
التأثير فى عملها ومواطن الشبهات فى تصرفاتها. 


وسنرى لاحقا أن اشراف السلطة القضائية على الإنتخاب يتمثل 
- عملا - فى رئاسة اللجان العأمة وبعض اللجان الفرعية » مما يشكك 
كثيرا فى مدى وفعالية هذا الإشراف . وفى تقديرنا أن اشراف السلطة 
القضائية على الإنتخاب يعنى أن تكون لها سلطة الرقابة والتوجيه 
والتعقيب على من يتولون تنفيذ عملية الإنتخاب » وإذا كان صحيحا 
أن الدستور عهد إلى أعضاء الهيئات القضائية بمهمة الإشراف على 
الإقتراع ٠‏ ولم يعهد لهم بمباشرة أو تولى عملية الإنتخاب وتنفيذما 
» إلا أن هذا الآشراف يستلزم أن تكون الكلمة الأخيرة فى كل الأمور 
المتصلة بهذه العملية لهم ٠»‏ بأن تكون لهم سلطة القرار فى هذه 
الأمور دون تعقيب )١(‏ ء مع ملاحظة أن المقصود بالإشراف فى هذه 
المرحلة الإشراف الإدارى وليس القضاكئى » فهذا الأخير يتم من خلال 
الحكم فيما يثور من منازعات أمام القضاء بصدد عملية الإتتخاب » 
ومن هنأ يكون من المناسب عدم اشتراك قضاة محاكم القضاء الإدارى 
فى هذا الإشراف الإدارى ٠‏ تحنبا لقيامهم بالنصل فى المنازعات 
المتصلة بهذه المرحلة يعيدا عن الظنون نتيجة الجمع بين الأمرين 
وشبهه توافر صفتى الخصم والحكم فى بعض هذه المنازعات . ومو 
الأمر الذى ينسحب كذلك على قضًاه المحكمة الدستورية العليا دون 
شك . 


)١(‏ وقد ورد أصطلاح الآشراف فى عدة مواد دستورية منها المادة ١74‏ التى 
تنص علمى أن "” يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة 
العامة للدوثة ٠‏ ويشرفان على تنفيذهسا على الوجه المبيين فى الدستوي " 
وهو نص يماثل ما ورد فى المادة ١85‏ من الدستور أيضاءكذلك المادة 
6*7 التى تنص فى فقرتها الثانية على أن " يشرف رئيس مجلس الوزراء 
على أعمال الحكومة " . ومن الجلى أنه وفقا لهذه النصوص فإن الاشرافت 
المشار إليه فيها يؤدى إلى أن تكون الكلمة النهائية والحاسمة فى هذه 
الموضوعات للجهة المخولة بالاشراق . 


ااه 


ونى تقديرنا أنه يلزم انشاء هيئة أو لجنة تابعة مباشرة 
للمجلس الأعلى للقضاء ٠»‏ يكون تشكيلها من عناصر قضائية خالصة 
تمثل جهات القضاء الدستورى والإدارى والعادى ٠.‏ وتتولى وتكفل 
ضمان اشراف القتضاء على هذه المرحلة . وهو الأمر الذى يستلنم 
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب لتحقيق 
ذلك . على أن تخول الهيئة أو اللجنة المقترحة كافة السلطات 
والإختصاصات التى أوكلها القانون لوزير الداخلية أو غيره من رجال 
الإدارة » بصدد كافة الإجراءات التى تتضمنها مرحلة التصويت 
والإنتخاب ٠»‏ علاوة على منحها سلطة منع وايقاف أى تدخل فى 
الإنتخابات مهما كان مصدره أو مقتصدة . حتى نضمن سلامة تكوين 
السلطة التشريعية عن طريق تمثيلها الصحيح لهيئة الناخبين . 


وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى النظام الفرنسى الذى يعطى 
للمجلس الدستورى هناك سلطاتٍ واسعة بصدد الإنتخابات سواء من 
حيث الإشراف عليها أم الفصل فى المنازعات التى تشور بشانها . 
فونقا للمادة 08 من الدستور الفرنسى الحالى الصادر عام ١488‏ " 
يشرف المجلس الدستورى على سلامة اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية 
» وهو يفحص الطعون ويعلن نتافج الإقتسراع " . أما عن الإنتخابات 
النيابية فإن المادة 64 من الدستور تقضضى بأن " يفنصل المجلس 
الدستورى فى المنازعات الخاصة بصحة انتخاب النواب والشيوخ " » 
كما أنه بصدد الإستفتاءات تنص المادة ٠١‏ مئ الدستور على أن" 
يشرف المجلس الدستورى على صحة عمليات الإستفتاء ويعلن 
نتائجه " )١(‏ . 


(١)راجع‏ فى دور المجلس الدسحورى بصدد الانتخابات : 
عتعلأق سر هه أعمصمنط مده0 لأعمده0 حل غ61 غ1 أء كدو نط2 5ع[ ,كردم 
62 .2 ,1962 ,18.2 ركم تتفصعء616: عل اع كدمناءء 0:61 
,لأة1ماعع 1ت 4ذه71 .21311035381 .12 


7ه 


وونقا للنظام القانونى الحالى للإنتخاب فى مصر ء يمكتنا أن 
نحدد الإجراءات التى تعم من خلالها مرحلة الجه ت والإنتخاب 
بالإجراءات المتتابعة التالية : 


5 تحديد تاريخ الإنتخاب ودعوة الناأخبين للإدلاء بأصواتهم‎ - ١ 
. تكوين جمعية الإنتخاب وتشكيل اللجان المسئولة عنها‎ - ١ 
. التصويت أو ادلاء الناخبين لأصواتهم‎ - ٠ 
. فرز الأصوات واعداد نتائج الإنتخاب واعلاتها‎ - 4 
ونتناول كلا من هذه الإجراءات بالدراسة على حدة فى مبحث‎ 


المبحث الأول 
تحديد تاريخ الإنتخاب ودعوة الناخبين 
إلى الإدلاء بأصواتهم 


وفقا للمادة "١‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدلة 
بالقانون رقم 5 لسنة ١108‏ والقانون رقم 1 لسنة ١4397‏ ء فإن 
تحديد ميعاد الإنتخايات العامة يكون بغرار من ركيس الجمهورية » أما 
الإنتخابات التكميلية فيعين ميعادها بقرار من وزير الداخلية » 
ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإحراء الإنتخابات بخمسة 
وأربعين يوما على الأقل ٠»‏ ووفقا للمادة “الا من تقس القانون يعلن 
القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الإنتخاب بنشره فى الجريدة 
الرسمية ٠»‏ كما قضت المادة *" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
بأن " .... ينشر القرار الصادر بدعوة التأخيين إلى الإستفتاء ,» 
بتعليق صور منه فى كل شياخة فى المديتة » وقى كل حصة فى 


ساحمكات 


القرية ٠‏ وذلك فى الأماكئ التى يعينها المحافظ أو المدير بقرار منه 
» ويثيبت فى ذيل كل صورة » موضوع الاستفقا 


وبصدد تحديد هذه المواعيد فإنه يلزم وفقا للمادة 5 من قائون 
مجلس الشعب أن يجرى الإنتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما 
السابقة على انتهاء مدته » وذلك نزولا على حكم الدستور فى المادة 
47 منه والتى أوردت نفس الحكم فى فقرتها الثانية . 


ويختلف موقف القضاء من الرقابمة على القرارات المتصلة 
بتحديد تاريخ الإنتخاب ودعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم فى 
هذا التارييخ فى مصر عنه فى فرنسا. 


أولا - موقّف القضاء المصرى: 

استقر القضاء الإدارى فى مصر على أن قرارات رئيس الجمهورية 
بدعوة الناخبين إلى الإنتخاب أو الإستفتاء » تعتبر بطبيعتها 
قرارات سياسية ومن ثم فإنها تعد من أعمال السيادة .)١(‏ 


)١(‏ الأستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا : أعمال السيادة والأعمال الادارية 
ومدى رقابة القضاء على كل منها - مجلة الحقوق - السنة » عدد مارس ١9140‏ 
- ص 74١‏ وما بعدها. محكمة القضاء الادارى فى ١1481/١17/9575‏ قضية 
+33 لسنئة 70 قى . (غير منشور) وهو يتصل بالإستفتاء على اجراءات 
المادة 4لا من الدستور. 

كما يلنم ملاحظة أنه من منطلق اعتناق المحكمة الدستورية العليا كذلك 
لهذه النظرية فإنها قضنت أخيرا فى 4/: ْ/ - قضية ” لسنة ١١‏ ق 
( منازعة تئفيذ) بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 4٠4‏ للسنة ١99-٠١‏ بشأن 
دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إنما تمدق باستطلاع 
رأى هيئة الناخبين - التى تمثل القاعدة الشعبية- فى أمر يتصل بأخص 
المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل 
بتكوين هذه السلطة 0 المثابة من أمرز الأمور التى تتعلق 
بممارسة سلطة الحكم , ثم يعتبر من “ الأعمال السياسية " التى 
تتحمل السلطة التنفيةية ” كامل ل المسئولية السياسية بصدده أجرائها بغير 
معقب من القضاء .. ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
هذا الشق من الدعوى ‏ 


حا 8ك 


وتطييقا لذلك قضضت محكمة القضاء الإدارى بأن قرار ركيس 
الجمهورية بدعوة النأخيين المقيدة اسماؤهم فى جداول الإتتخاب إلى 
أعضاء مجلس الشعب يعد من أعمال السيادة التى تخرج عن ولاية 
القضاء الإدارى فى الرقابة على القرارات الإدارية » وفى ذلك تقول " 
ان المحكمة تلاحظ أن هذا القرار (أى القرار رقم ١54‏ لسنة 1185 
بدعوة التاخبين إلى الإتتخاب) » وإن كان قرارا اداريا منظورا إليه من 
خلال طبيعة السلطة التى تولت اصداره » وعى رئيس الجمهورية ( وذلك 
وفقا للمعيار الشكلى المستقر عليه فقها وقضاء يصند تحديد 
طبيعة الأعمال القانونية) ٠»‏ إلا أنه فى حقيقته وحسب تكييقه 
القانوتى الصحيح يجاوز نطاق العمل الإدارى بالمقهوع العام للتشاط 
الإدارى للسلطة التنفيذية ٠‏ ويدخل فى نطاق آخر هو مجال التشاط 
السياسى للحكومة ٠‏ ذلك المجال الذى تمارس فيه سلطاتها بوصفقها 
سلطة حكم » وليس جهاز ادارة وآية ذلك أن القرار المشار إليه هى 
فاتحة العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب . وقد استقر الفْقه 
والتضاء الإداريان على أن الأعمال الخاصة يعلاقة الحكومة بالبرلمان » 
وفى مقدمتها دعوة التأخيين لإنتخاب أعضاء المجالس التيابية إتما 
يصدر من الحكومة بصفتها عضوا صياسيا وليست جهازا اداريا " (1) 


وإذا كان من المستقر عليه أن أعمال السيادة أو بالآحرى آعمال 
الحكومة هى تلك الأعمال أو الإجراءات العلياً التى تصدر عن الحكومة 
بإعتبارما سلطة حكم وليس صلطة ادارة » وأن من تطبيقاتها الأعمال 
المنظمة لعلاقة الحكومة بالسلطات العامة الأخرى » أو المنظمة 


(١)راجم‏ - حكم محكمة القضاء الادارى فى ١184/4/١1‏ دعوى 74148 لسنة 
م ذلك أحكامها فى ١985/1/19‏ دعوى ١0448‏ لسئة 8* قء وقفى 
1/4/6 دعوى لالا3 لسنة 38 ق . ويصدد الانتخابات التى أجريت عام 
417 راجع حكمها فى (1941///5 دعوى 3035 لسنة 4١‏ ق وفيه قضّت 
برقض الاختصاص ينظر الطعن ضد قرار ركيس الجمهورية بدعوة التاخيين 
إلى الانتتخايات فى 1141/4/15 لكوته من أعمال السيادة . 


أده 


للعلاقات مع الخارج سواء كانت علاقات سلمية أم غير كذلك . فإن 
المحكمة قد أصابت من حيث تكييف قرار رئيس الجمهورية بدعوة 
الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات أعضاء محلس الشعب بأنه 
ليس من قبيل القرارات الإدارية التى تندرج الطعون ضدها بعدم 
المشروعية فى اختصاص جهة القضاء الإدارى » لكونها فى الأصل - 
أى تلك الطعون - ليست من المنازعات الإدارية وهى اطار اختصاص 
القضاء الإدارى ٠»‏ علاوة على أنها بوصفها من " أعمال السيادة " تخرجح 
كذلك من دائرة هذا الإختصاص بصريح النص الوارد فى المادة ١١‏ من 
قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى )١(‏ . 


ومع ذلك يحق لنا التساؤل عن الجهة المختصة بالرقابة على 
مثل هذه القرارات ٠»‏ وعن القاضى الطبيعى الذى يمكن الإلتجاء له 
نزولا على مقتضى المادة 58 من الدستور التى تكفل حق التقاضى 
بالنص على أن" التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ٠‏ ولكل 
مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى .. " . وفى تقديرنا أن 
القاضى الطبيعى للمنازعات المتصلة بأعمال الحكومة أو كما يطلق 
عليها مجازا أعمال السيادة يتمشل فى المحكمة الدستورية العليا » 
إذ الغالب الأعم أن تتصل هذه الأعمال بإختصاصات دستورية 
للسلطات العامة يوذلك بفرض فهم أعمال الحكومة ونطاقها على الوجه 
الصحيح الذى يقصرها على العلاقات بين السلطات العامة فى الداخل 
وعلاقة الدولة بالخارج . 


غير أن ما نراه يصطدم مع قانون المحكمة الدستورية العلياً 
الذى يحدد نطاق اختصاص المحكمة بالنظر فى دستورية القوانين 
ررد : خلافا لذلك راجع : الدكتور صلاح الدين فوزى: المرجع السابق - ص 


0ل نه قعتنة أ طعطة321م قلنوناء616 قع0 اتتاء نم0016 ع1 ,111شةآ ملتاطظم .3 
.4 .2 ,1983 027زل8 مطل رلته مة 1 04ل دع غء مع فمو18 
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واللوائيح ٠‏ بالإضافة إلى اعتناق المحكمة لنظرية أعمال السيادة بما 
تتضمنه - دون مبرر - من اخراج هذه الأعمال من ولاية جهات التضاء 
المختلفة بما فيها جهة القضاء الدستورى . ولذلك فإننا نرى أن 
الأوان قد حان لتعديل القوانين المنظمة لهذه المحكمة لكى تكفل 
الحماية الدستورية الفعالة . وذلك بإخضاع كافة الأعمال القانونية 
فى الدولة للرقابة على دستوريتها . 


ثانيا- موفف القضاء الفرنسى: 

يميز القضاء الفرنسى بين حالتى الإستفتاء| والانتخابوذلك 
بصدد الإختصاص بالرقاية على القرارات الصادرة بشأن دعوة 
الناخبين إلى الإدلاء يأصواتهم وتحديد تاريخ الإنتخاب أو 
الإستفتاء . 


فبالدسبة إلى الإستفتاء » استقر مجلس الدولة الفرنسى على 
اختصاصه بفحص الأعمال التحضيرية للإستفقاء . متى كان لهذه 
الأعمال الطبيعية الإدارية ٠‏ ولا تعد من أعمال الحكومة (أى اعمال 
السيادة بالإصطلاح المصرى) ٠.‏ وتطبيقا لذلك قضى المجلس 
بإختصاصه فى نظر الطعن ضد المرسوم الصادر بتحديد شروط 
اشتراك الأحزاب فى الحملة الإنتخابية وتنظيم الإقتراع )١(‏ + 
وكذلك الطعن ضد القرار الوزارى الصادر بالإستبعاد من قاكمة الأحزاب 
المسموح لها بالإشراك فى الحملة (؟) » فى حين رفض النظر فى 
الطعن ضد قرار دعوة الناخبين إلى الإستفتاء بإعتباره من أعمال 


الحكومة (9) . 
(') بم ,612 .19628 لشطقم ,552 مآ بكمعمعه ,19/10/1962 كع :08 
.1 .2 ,1962 .1.10.5 ,810151335 نآضة. 
50 .94كآ ,لقدره236 أتتع اع نإنا0جوء1 عآ ,21/10/1961 .كقه ل 
0 00 .5 .2 ,مأك .مه ,118885053 
وعلى خلافه رأ اجع : 
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ويعد هذا الإختصاص بمثابة الإستشاء على قاعدة أن المجلس 
الدستورى فى فرنسا هو قاضى الإنتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس 
الجمهورية والاستفتاءات ء وذلك نتيجة أن المجلس الدستورى يرى أن 
اختصاصه بصدد الأعمال التحضيرية للإستفتاءات على وجه 
الخصوص ؛ يقتصر على ابداء الرأى دون ممارسة أية سلطة قضائية 
بشانيا )١(‏ . 


وعلى العكس من ذلك ». فإنه بصدد الأعمال التحضيرية 
للإنتخابات البرلمانية للجمعية الوطنية ولمجلس الشيوخ ٠‏ يدخل 
الطعن فيها ضمن اختصاص المجلس الدستورى فى فرنسا ء ومن 
بينها القرارات الصادرة بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى 
الإنتخاب ٠‏ وذلك دون إعمال لنظرية أعمال الحكومة فى هذا الصدد 
5). 


وتطبيقا لذلك يرفض مجلس الدولة الفرنسى النظر فى الطعون 
ضد هذه الأعمال تأسيسا على أنه " بمقتضى المادة 04 من دستور 
ه فإنه ليس لغير المجلس الدستورى . بوصفه قاضى انتخاب 
النواب للجمعية الوطنية ٠‏ أن يفحص مشروعية الأعمال التى تعد 
للعمليات الإنتخابية » ومن ثم لا يختص مجلس الدولة بالحكم على 
مشروعية المرسوم ... بدعوة الناخبين لإنتخاب نواب الجمعية الوطنية 
» وبتحديد المواعيد المتعاقبة للعمليات الإنتخابية .." (). 
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س٠١‎ 


وكان الحكم المشار إليه والصادر فى ” يونيو ١18١‏ ء يتعلق 
بالطعن ضد ثلاثة مراسيم أصدرها رئيس الجمهورية الفرنسة عقبحل 
الجمعية الوطتية بمرسومه الصادر فى ؟١”‏ مايو ١1١‏ ء. ففى هذا 
التاريخ صدرت كذلك مراسيم تنظيم العمليات الإنتخابية للجمعية 
الوطئنية وبدعوة الناخبين فى التواريخ المحددة فيها للإدلاء 
باصواتهم فى الإنتخابات فى جولتيها الأولى والثانية » علاوة على 
تحديد آخر موعد للتقدم للترشيح وتاريم افتتاح الحملة 
الإنتخابية الدعائية وأماكنها . وقد قم الطعن ضد هذه المراسيم من 
قبل السيد دلماس السياسى المعروف ويعض المرشحين الآخرين » 
وذلك لعدم مشروعيتها تأسيسا على مخالفتها لقانون الإنتخاب من 
حيث المواعيد والتواريخ الواردة فيها . 


وقد قضى مجلس الدولة الفرنسى فى هذه الطعون كما أسلفنا 
برفض اختصاصه بنظرها تأسيسا على اختصاص المجلس الدستورى 
بالنصل فيها ء. ومن ثم لم يتعرض لموضوع الدعوى » حيث رأى 
مفوض الحكومة أن هذه المراصيم مشروعة » إذ أن المواعيد الواردة فى 
قانون الإنتخاب إنما تتعلق بتلك التتى تجرى فى مواعيدها 
الطبيعية بإنتهاء المدة المقررة دستوريا لكل من الجمعية الوطنية 
ومجلس الشيؤخ ٠‏ وبالتالى فإنها لا تسرى على حالة “ الحل “ طبقا 
للمادة ١7‏ من الدستور . خاصة وأن هذه المادة تجيز اجراء الإنتخابات 
الجديدة فى مدة تتراوح بين العشريئ والأربعين يوما بعد الحل ء 
وإذا كان من المستحيل تطبيقا لقانون الإنتخاب أن يتم اجراء عذا 
الإنتخاب خلال عشرين يوما أو ما يقرب من ذلك ٠»‏ فليس من الجاكز 
الأخذ برأى الطاعن من ضرورة احترام أحكام المأدة ١7‏ من الدستور 
وقانون الإنتخاب فى آن واحد ء لأن مؤدى ذلك اخضاع القاعدة 
الدستورية الأعلى مرتبة للقاعدة التشريعية الأدنى مرتبة ء وه ى أمر 


س٠١‎ 


غير مقبول ٠‏ علاوة على أنه فى حاألة الحل يتعيئن مراعاة بعض 
الإعتبارات اللسياسية التى توجب الإسراع فى احراء الإنتخابات 
الجديدة » إذ يستهدف الحل غالبا تجنب نزاع أو أزمة سياسية مما 
يستلزم احتوائها على وجه الرعة )١(‏ . 


وعموما فإنه من الجلى أن مجلس الدولة لاا يؤسس رقفض 
اختصاصه بالنظر فى الطعون ضد قرارات دعوة الناخبين للإنتخاب 
وتحديد تاريخ هذا الإنتخاب على أنها من قبيل أعمال الحكومة . حيث 
قام المجلس الدستورى منذ عام فى فرنسا ء قاضيا طبيعيا 
يختص بالفصل فى هذه الطعون » وهو ما نامل أن يتم فى مصر من 
خلال تعديل تشريعى بل ودستورى مرتقب ٠.‏ يخول المحكمة 
الدستورية العليا الإختصاص بالرقابة على دستورية كل عمل يخرج 
من نطاق اختصاصات جهات القضاء الأخرى ٠‏ وعلى الأخص أعمال 
الحكومة (السيادة) التسى تخرج بنصوص صريحة من نطاق اختصاص 
جهتى القضًاء الإدارى والعادى . 


ومن الجدير بالذكر أن الطعن ضد القرارات سالفة الذكر قد تم 
رذعه أمام المجلس الدستورى بعد حكم القضاء الإدارى » حيث قضى 
فى ١18١/5/١١‏ بإختصاصه بنظر هذه الطعون » وإن كان المجلس 
قد أثار بقبوله هذا الطعن قبل بدء عملية الإنتخاب خلافا » حيث 
تمنع النصوص القانونية قبول الدعوى إلا بعد اعلان نتيجة الإنتخاب 
وخلال عشرة أيام من هذا الإعلان . 


١ 
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المبحث الثانى 
تكوين جمعية الإنتخاب وتشكيل لجانها 


يعقب تحديد تاريخ الإنتخاب صدور قرارات من وزير الداخلية 
بتحديد اللجان العامة والفرعية التى تجرى فيها عملية الإنتخاب »٠‏ 
وتعيين مقارها ( جمعية الإنتخاب) ومواعيد التصويت ومدته وكيفيته 
واجراءاته ٠‏ وذلك وفقا للضوابط الواردة فى المواد 55 و 9” ومن ”5 
إلى ” من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته . 


أ- جمعية ال نتخاب : 
المتصود بجمعية الإنتخاب وفقه للمادة 5/7١‏ من قانون مباشرة 
الحقوق السياسية . المبنسى الذى توجد فيه قاعة الإنتخابات ٠‏ 
والفغضاء الذى حوله ٠‏ والذى يتم تحديد تطاقه بواسطة رئيس اللجنة 
» وذلك قبل بدء عملية الإنتخاب . 


ونى تقديرنا أن اصطلاح جمعية الإنتخاب لا يقتصر على 
المبنى المشار إليه فقط » وإنما يشمل كذلك كل من يحق له التواجد 
فى هذا المبنى » بدليل أن المادة 7 من قانون مباشرة الحقوق 
الساسية تشير إلى أنه " لا يحضر جمعلة الإنتخاب غير الناخبين 
ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ٠‏ ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى 
قاعة الإنتخاب " . 


ومفاد ذلك أن جمعية الإنتخاب تتكون عضويا من الناخبين 
أساسا ؛ وينضم إليهم على وجه الخصوص المرشحون فى الإنتخاب » 
ويطبيعة عملهم رئيس وأعضاء اللجنة المسئولة عن الإنتخاب » خاصة 
وأن المادة ١/5“‏ من نفس القانون تشير إلى أن حفظ النظام فى 
جمعية الإنتخاب منوط برئكيس اللجنةء وله فقى ذلك طلب رجال 


ءات 


البوليس أو القوة العكرية عند الضرورة ٠‏ على أنه لاا يجوز أنيدخل 
البوليس أو القوة العسكرية قاعة الإنتخاب إلا بناء على طلب رئيس 
اللجنة . 


ومسالة حفظ النظام فى جمعية الإنتخاب تثير تساؤلا هاما حول 
طبيعة قرارات رئيس اللجنة بصددها . فقد يذهب الرأى إلى اعتبارما 
من قبيل الإجراءات الداخلية التى تستهدف تنظيم العمل داخل جمعية 
الإنتخاب ٠‏ ويترتب على الأخذ بهذا الرأى عدم سريان أحكام القرارات 
الإدارية » وخاصة تلك المتعلقة بضوابط مشورعيتها على تلك 
الإجراءات ٠‏ التى تأخذ فى هذه الحالة حكم الأعمال المادية والتى 
تتميز بأنه ليس من شأنها ترتيب أية آثار قانونية بذاتها . ومن ثم 
لا تدخل فى عداد الأعمال القانونية ومنها القرارات الإدارية . 
وبالتالى لا تخضع لدعوى الإلضاء أمام جهة القضاء الإدارى .)١(‏ 


وقد يتجه الرأى إلى خلاف ذلك ٠‏ تأسيسا على أن موضوع هذه 
القرارات هو حفظ النظام العام داخل الجمعية ٠‏ وبهذه المثابة فإنها 
تعد من قرارات الضبط الإدارى التى تستهدف اقامة النظام العام 
بعناصره المتفق عليها ء أو على الأقل فإنها تندرج ضمن أهداف 
الضبط الإدارى الخاص . وفى كل الأحوال تعتبر هذه القرارات من 
القرارات الإدارية التى تخضع للرقابة على مشروعيتها ونقا للحدود 
والضوايط التى يضعها المشرع وكذلك القضاء بصدد مشروعية قرارات 
وتدابير الضبط الإدارى (00) . 


رئيس اللجنة إلى ما تخوله له المادة 57 من قانون مباششرة الحتوق 


)10 ) رأجع فى موضوع هذه التدأبير : 
14 رمقع لله تأقتط 2001 ذ5عنة أناءكله 063 210205 2 1621350065 ,17121213418131م6 .ا 
.559 .2 ,1974 ,010105ممضاكقة 5 
الدكتور محمدعبد الله نصار : تدابير الادارة الداخلية - رسالة دكتوراه - 
كلية الحقوق - جامعة عين شمس - 1547 - ص 428 وما بعدها . 
(5) راجع فى شأن هذه الحدود وتلك الضوابط مؤلفنا : المبادئ الأساسية 
فى القاون الادارى مالف الذكر- ص7" وما بعدها . : 


1ت 


السياسية من مهمة حفظ النظام فى جمعية الإنتخاب » فيصدر ما يراه 
مناسبا من قرارات أو بالأحرى " تعليمات " من شأنها المحافظة على 
النظام والوقاية من أى اخلال محتمل يه :. وفى هذه الحالة تدخل هذه " 
التعليمات " فى رأينا » ضمن اجراءات التنظيم الداخلى التى تاخد 
حكم الأعمال المادية ولا تندرج ضمن القرارات الإدارية . 


والأمر الثانى ٠»‏ أن يطلب رئيس اللجنة رجال الشرطة أو القوة 
العسكرية إذا قدر أن الضرورة تستلزم ذلك ء. وهو ها يعنى قى 
تقديرنا أنه رأى أن هناك تهديدا بخطر حال من شانه الإخلال بالنظام 
داخل الجمعية » أو أن الإخلال بهذا النظام قد وقع فعلا ولم ينته بعد 
» مما يستوجب الإلتجاء إلى رجال الشرطة أو القوات المسلحة ٠‏ وكل 
ذلك استنادا إلى نص المادة ”١‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية 
والتى تخوله ذلك . ففى مثل هذه الأحوال فإننا نعتقد بأن كل ما 
يصدر من قرارات أو تدابير فى هذا الصدد إنما تندرج ضمن قرارات 
وتدابير الضبط الإدارى ٠‏ والتى تخضع للرقاية الصارمة على 
مشروعيتها من قبل جهة القضاء الإدارى ٠‏ بوصغها من القرارات الإدارية 
الصادرة عن سلطة ادارية (سواء تمثلت فى رئيس اللجنة أ 
|المسئولين عن الشرطة أو القوات المسلحة) ء فى مجال أهم وظائف 
الإدارة ومى تلك المتصلة بالحفاظ على النظام العام واقامته(١)‏ . 


ب- تشكيل اللجان العامة والغرعية: 

تشكل هذه اللجان - وفقا للمادة 74 من قانون مباشرة الحقوق 
السياسية والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ١1177‏ وبالقرار بقانون 
007 لسنة ١114-٠‏ - من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين 


- راجع مؤلفنا : الدعاوى الادارية والاجراءات أمام القضاء الادارى‎ )١( 
. الطبعة الأولى - ص 0*” وما بعدها‎ 


اح ات 


ويحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى 
فيها الإنتخاب ويعين مقارها . حبيث تشرف اللجان العامة على عملية 
الإقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون » فى حين تباشر اللجان 
الفرعية عملية الإقصراع ذاتها ؟ 


ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية فى 
جميع الأحوال » ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى 
الدولة أو القطاع العام ٠‏ ويختارون بقدر الإمكان مئ بين أعضاء 
الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام 
» ويختار أمناء اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام . 


وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على 
اختيارهم للإشراف على عملية الإقتراع ٠‏ وترسل بيانا بأسمائهم إلى 
وزير العدل لينسق بينهم فى رياسة اللجان ٠‏ أما من عداهم فيكون 
اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . 


ويصدر بتشكل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من وزير 
الداخلية ؛ وهو بطبيعة الحال من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن 
فيها بالإلغاء لعدم المشروعية . وفى جميع الأحوال يحدد القرار 
الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود 
عذر يمنعه من العمل . ويكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين 
الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة » 
وعضوا من بين الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة 
الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية » وأن يبلغ رئيس اللجنة 
ذلك كتابة فى اليوع السابق على يوم الإنتخاب » فإذا مضت نصفف 
ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الإنتخاب دون أن يصل 
عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا المدد من بين الناخبين 
الحاضريئ الذيئ يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم فى نطاق 


ل١4‎ 


اللجنة على الوجه السأبق . فإذا زاد عدد المندويين على ستة وتعذر 
اتفاق المرشحين عليهمء عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين 
المندويين ٠.‏ 


ولكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات 
الدائرة الإنتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية » 
ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى لجنة الإنتخابات أثتاء مباشرة 
عملية الإنتخاب ٠»‏ وأن يطلب إلى رئيس اللجنة اثيأت ما يعن له من 
ملاحظات بمحضر الجلسة » ويجوز له دخول قاعة الإنتخاب فى غير هذه 
الحالة » ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الإدارة » 
ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام احدى الجهات المختصة 
بالتصديق على التوقيعات ٠‏ ولا بجوز أن يكون المندوب أو الوكيل 
عمدة أو شيخا ولو كان موقوقا . 


المبحث الثالث 
التصويت 


تقضى المادة 54؟ من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن " 
تستمر عملية الإنتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 
الخامسة مساء ٠‏ ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الإتتخاب إلى الساعة 
الخامسة مساء ناخبون لم ييدوا آراءهم » تحرر اللجمة كشفا بأسمائهم 
وتستمر عملية الإنتخاب أو الإستفتاء إلى مأ بعد ايداء آراكهم 00 


ويبد! التصويت فى الموعد المحدد يأن يبدى ركيس وأعضاء كل 
لجنة آراءعهم - وفقا لنص المادة 56" من اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون - بشرط أن تكون اسماؤهم مدرجة فى أحد الجداول الإنتخابية 
» بمعنى أنه لاا يشترط أن تكون اسماؤهم واردة ضمئ جداول الونتخاب 
لنفس اللجنة. 


لاه 


وتنص المادة 77 من هذه اللائحة بأنه "على لجنة الإستفتاء أن 
تتحقق من شخصية الناخب قيل تسليمه بطاقة الإنتخاب ». وذلك 
بالإطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية أو بطاقة التموين أو جواز 
السفر أو الترخيص المهنى أو الترخيص بحمل السلاح » أو أى 
مستند آخر تراه اللجنة كافياً. 


ولا يجوز للناخب وفقا للمادة 7١‏ من هذا القانون أن يدلى برأيه 
أكشر من مرة فى الإنتخاب ؛ وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء 
رأيه » كمأ تقضى بذلك المادة ١‏ من نفس القانون ٠‏ شهادة قيد 
اسمه ٠‏ بجدول الإنتخاب وما يثبت شخصيته ٠»‏ ويجوز للجنة قبول 
رأى من فقدت شهادة قيد اسمه » ويثيت رئيس لجنة الإنتخاب » وفقا 
للمادة 77 من القانون ٠»‏ على الشهادة الإنتخابية ما يفيد أن الناخب 
قد أعطى صوته ٠‏ وعلى سكرتير اللجنة أن يثبت فى كشف الناخبين 
أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه ما يفيد ذلك . 


كما تقضى المادة 7 من هذا القانون والمعدلة بالقانون 77 لسنة 
* بأن تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى 
تعطى لأكثر أو أقل مئ العدد المطلوب انتخابه ء أو إذا أثيت الناخب 
رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة » أو على ورقة 
عليهة توقيسع الناخب أو أى اشارة أو علامة أخرى تدل عليه . 


ويذلك قضت محكمة النقض المصرية فى 19/7/05/017 »)حيث 
" متى نص القانون على أن ينتخب من كل دائرة انتخابية 
عدد معين من الأعضاء فى المجلس التشريعمى ٠»‏ فإن ذلك خطاب من 
الشارع إلى كل ناخب فى الدائرة بأن يباشر حقه السياسى فى 
انتخاب أعضاء المجلس على هذا الوجه من العدد المطلوب » فإذا خالف 
الناخب ذلك فإنه لا يكون قد باشر حقه السياسى وفقا للقانون » 


قررت بأنه 


س(ل١١‎ 


وتكون بطاقة ابداء الرأى الخاصة مه باطلة لأنها لا تعبير عن مباشرته 
لحقه السياسى كما أراده المشرع » يستوى فى ذلك أن يكون قد ترك 
البطاقة بيضاء أو علق رأيه فيها على شرط أو كان قد انتخب أكثر أو 
أقل من العدد المقرر" )١(‏ . 


ويكون الإدلاء بالصوت فى الإنتخاب بالتاشير على البطاقة 
المعدة لذلك ٠»‏ وهذا ما تنص عليه المادة 74 مئ قانون مباشرة الحقوق 
السياسية ». والتى تحدد اسلوب ابداء كل ناخب لرأيه » حيث قشير 
إلى أنه ضمانا لسرية الإنتخاب تعد اليطاقات بحيث يقترن اسم كل 
مرشح للإنتخاب بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير 
الداخلية (؟1) 


ويحسب المادة 5لا من قانون مباشرة الحقوق السياسية ٠‏ 
والمعدلة بالقانون رقم ” لسنة ١440‏ ثم بالقرار بقانون رقم 5-0 
لسنة ١14-‏ »ء يعلن ركيس اللجدئة الفرعية ختام عملية الإقتراع متتى 
حان الوقت المعين لذلك » وتختم صناديق أوراق الإنتخاب ٠‏ ويقوم 
رئيس اللجئة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجدة 
الفرز الى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان 
الفرعية » ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة » ويجوز لكل مرشح أن 


014 حكمها في القضضية 078 لسنة "4 قى ,المجموعة السنة 4“ رقم‎ )١( 
. صالاه‎ 
بشأن أجراءات ترشي‎ ١917 ووفقا لقرار وزير الداخلية رقم 4706 لسنة‎ )>( 
لسنة هل1ؤاا2,‎ 0٠ وانتخابات أعضاء مجلس الشعب » والمعدل بالقرار رقم‎ 
حددت المادة العاشرة مئه الرموز المشار إليها على سبيل الحصر .ولذلك‎ 
قضت المحكمة الادارية العثيا بضرورة السرامج الجهة الإدارية بها دون غيرها‎ 
والتقيسد بالترتيب الوارذ بشائها » ومن تتقرر مسئولية الادارة عن‎ 
مخالنة ذلك بإختيار رمز " الأرنب " لأحد المرشحين وهو ليس من الرفوز‎ 
. الواردة على سبيل الحصر فى تلك المادة‎ 

راجع حكمها فى ١980/4/”‏ قضية ١50768‏ للسنة ا ق ء الموسوعة 
الإدارية سالفة الاشارة - جزء * رقم 707 ص 546 


ا15(لسه 


يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ء 
ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الاكثر . 


والواقع أن استلزام انتهاء لجنة الفرز من عملها فى خلال 54 
ساعة تقريبا هو بمثابة التكليف بمستحيل فى بعض الأحوال » وهو 
ما تحقق فى أول تطبيق لهذا الحكم خلال الإنتخابات الآخيرة لمجلس 
الشعب عام 114٠‏ فى دائرة طوخ » حيث استمر الفرز متواصلا لمدة 
خمسة أيام ازاء تمسك المرشحين بحقهم فى حضور عملية الفرز وفقا 
للتانون . 


وأخيرا نشير إلى أن المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون 
مباشرة الحقوق السياسية توجب تدوين جميع قرارات لجان الإستفتاء 
فى محاضرها » ومع ذلك فإن عدم اشتمال المحضر على شئ مما وقع » 
أو تقرر فى عملية الإستفتاء ء لا يترتب عليه - بحسب نص هذه 
المادة - الغاء اجراءات الإستفتاء . 


بيد أن ذلك لا ينفى أن القرارات المشار إليها ٠‏ وسواء كانت 
مدونة فى المحاضر أم غير مدونة ٠‏ يجوز الطعن فيها بالإلفاء لعدم 
المشروعية ٠»‏ أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا للقواعد العامة المقررة 
فى هذا الشأن . 


المبحث الراب 
فرز الأصوات واعداد نتائج الآتخاب واعلانها 


تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل العملية الإنتخابية » وخاصة 
إذا كانت النية هبيتة للعبث بإرادة الناخبين وتزوير نتاكج 
الإنتخاب » وذلك بالتلاعب فى صناديق الإنتخاب بعد تمأم عملية 


اه 
التصويست وقبل فرز الأصوات (١)ء‏ ولذلك يحرص المشرع على تقرير 
جملة من القواعد القانونية التعصيلية لضبط اجراءات الفرز واعلان 
النتافج بصورة تنتفى معها أية سلطة تقديرية لمن يتولى هذه 
الإجراءات ٠‏ وذلك بهدف التوصل إلى التعيير الصحيح والحقيقى عن 
الإرادة الشعبية أو بالأحرى ارادة التاخبين ٠»‏ دون أن يكون لإرادة من 
يتولون الكشف عنها أية علاقة أو تأثير . 


غير أن الأمر لا يحول غالبا بين الإدارة وبين تحقيق مراميها » 
نظرا لأن السلطة الإدارية تكاد تنفرد بمباشرة الإجراءات المتصلة 
بفرز الأصوات واعداد نتائج الإنتخايات واعلانها » بالرغم من اشتراك 
ممثلى المرشحين فى بعض هذه الإجراءات » إذ هو اشتراك بالحضور 
فقط دون أن تكون لهم أدنى قدر من السلطة » علاوة على قدرة الإدارة 
بما لها من مكنات فى التأثير على أعضاء اللجان أو بعضهم بفض 
النظر عن الجهات التى يتبعونها. 


المطلب الأول 
فرز الأصوات 


تختص لجنة الفرز التى تتكون كما أشرنا سلفا برئاسة رئيس 
اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ء وتولى أمين اللجنة 
العامة أمانتها ٠‏ بمباشرة اجراءات فرز الأصوات بعد انتهاء عملية 
الإقتراع . ووفقا للمادة ١/78‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية » 
تفصل لجنة الغرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الإنتخاب 2 
وفى صحة أو بطلان ابداء كل ناخب لرأيه . 


- راجع فى ذلك : الأستاذ عيد المنجى رجب : المثل الديمقراطية‎ )١( 
النظام الانتخايى فى مصر- 1107 - ص 806 م‎ 


- ١١5 


ومن الواضح أن المقصود من هذه الفقرة أن تفصل لجنة الفرز 
ديما يثيره وكلاء المرشحين :٠‏ الذين يحق لهم وفقا للمادة 75 سالفة 
الذكر حضور لجنة الغرز » من مشاكل تتصل بعملية الإنتخاب وفى 
صحة أو بطلان رأى كل ناخب وفقا لنصوص المواد من 78 إلى 77 
على نحو ما سلف شرحه ؛ وذلك بإصدار القرارات اللازمة للنصل فيها 
؛ وهى قرارات ادارية ٠‏ وليست من قبيل الأحكام بغض النظر عن 
استخدام المشرع لإصطللاح " الفصل " بصددها ٠»‏ ومن ثم فإنها 
تخضع وفقا للقواعد العامة لرقابة جهة القضاء الإدارى . 


يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من ذات المادة 06,» 
بقولها " وتكون مداولات اللجنة سرية ٠‏ ويجوز للرئيس أن يامر بإخلاء 
القاعة أثناء المداولة » على أنه يجوز دائما لأعضاء لجان الإنتخاب 
حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود » وتصدر 
القرارات بالأغلبية المطلقة » وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى 
الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون 
مسببة ويتلوها الرئيس علنا" . 


وقد تسنى للقضاء الإدارى فى العديد من الدعاوى النصل فى 
بعض الطعون ضد قرارات لجان الفرز » بوصفها قرارات ادارية » ومن 
ذلك حكم محكمة القضاء الإدارى فى ١481/7/٠١‏ فى الطعن ضد 
قرار رئيس اللجنة ... بإلغاء انتخابات الإعادة لمجلس الشعب "نظرا 
لما تخلل عملية فرز الأصوات من مهاترات بين المرشحين وتطاولهما 
على بعضهما وأثارتهما الإعتراضات المتعددة حول سلامة عملية 
الإنتخاب " الأمر الذى رأى معه رئيس اللجنة مصدر القرار عدم إمكانية 
الإستمرار فى رئاسة اللجنة وانتهى إلى اصدار قراره المطعون فيه . 
فبعد أن أشارت المحكمة إلى نص المادة 55 سالفة الذكر قضت بأنه 
" التزاما باحكام هذه المادة . كان حريا باللجنة أن تفصل فى 
المشاكل المشارة ... بقرارات مسببة تدون فى محضر اللجنة ويتلوها 


- 1١١8- 


الرئيس علنا . غير أن اليادى أن رئيس الجنة انفرد بإصدار قراره 
المطعون فيه مخالفا القانون فى اجراءاته وفى غايته مما يجعله فاقدا 
شرعيته » ومن ثم جديرا بالإلغاء " .)1١(‏ 


ويدورها رأت محكمة النقض . فى مجال تقدير المسئولية عن 
أخطاء لجان الفرز » أنه إذ تنص " المادة ١١‏ من قتقانون السلطة 
القضائية رقم 5 سنة ١417/7‏ على أنه : فما عدا المنازعات الإدارية 
التى يختص بها مجلس الدولة ٠‏ تختص المحاكم بالفصل فى كافة 
المنازعات والجراكم إلا ما استثنى بنص خاص . ويذلك تكون المحاكم 
هى صاحبة الولاية العامة للقضاء . فتختص بالفصل فى كاقة 
المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن ادارية أو يكون 
الإختصاص بالفنصك فيها مقررا بنص الدستود أو القانون لجهة أخرى 
استشناء لعله أو لأخرى ٠»‏ فليست العبرة بثبوت العلة وإنمأ بوجود 
النص ٠»‏ ولازم ذلك أولا : أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون 
يجعل الاختصاص بالنصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم » فإن 
الإختصاص بالنصل يكون باقيا للمحاكم على أصل ولايتها العامة 
حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأته ...ء ثالثا :أن 
أى عمل يتعلق به حق لأحد لا يتحصن ضد التقاضى ابتغاء حصول 
صاحب الحق عليه إلا بنص فى الدستور ء لأن الدستور هو الذى كفل 
حق التقاضى وحق اللجوء إلى القاضى ٠‏ 


لما كان ذلك ٠»‏ وكان ما خص المجلس (أى مجلس الشعب) 
بالنصل فيه استثناء هو ضحة عطوية أعضاكه » فإن ذلك لا يتعدى 
صحة العضوية إلى عملية فرز الأصوات التى ناأطها القانون رقم "لا 
سنة 1١465‏ بتنظيم مباشرة الحقوق الياسية بلجان الغرز » ونص 
١(‏ )محكمة القضاء الإدارى فى ١974/5/54‏ قضية ١044‏ لسنة 7 تى مجلة 
المحاماء ١‏ الننة 1ه عدداه و 5 -35975- وقنى 0/4/6 قضية 717 للسنة 


16/6 لنة 77 ق - وفيا‎ ١5748 قضية‎ ١187/١١/7 ق- وفى‎ ١ 
قضية 908" لستة 8“ ق.‎ 
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فى المادة 0 منه على أن تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل 
المتعلقة بحملية الإنتخاب وفى صحة ابداء كل ذاخب رأيه أو بطلانه 
» ولم يخص الدستور مجلس الشعب بالقصل فى صحة قرارات لجنة 
الفرز ٠‏ وإنما يكون عرض قرار لجنة المرز على مجلس الشعب عند 
نصله فى صحة عضوية أعضائه » لا للنصل فى صحته وإنما كعتصر 
من عناصر التحقيق فى الطعن الذى ينظره » شأنه فى ذلك شأن قرار 
محكمة النقض فيما تجريه من تحقيق فى الطعن . وأى من القرارين - 
قرار لجنة الغرز وقرار محكمة النقض - يخضع لتقدير المجلس ٠»‏ ولكن 
لا يحوز الحجية ولى صدر قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها 
على مقتضاءه ... فهذه لا تحصنها حجية الأمر المقضضى فيه وإنما 
الذى يحصنها هو أن تكون قد تمت على الوجه المبين بالدستور » 
فلا تكون قد خالفت نصا فيه أو نصا فى قانون أحال عليه فى شاتها 
» فإذا مأ تيين أن أيا منها قد خالف الدستور أو القانون ٠‏ فيكون قد 
فقد سند مشروعيته . واستحال إلى عمل غير مشروع إذا ما تسبب 
عنه ضرر » يستحق معه من اصابة الضرر التعويض عنه طبقا للقانون 
» ويكون سبيله للحصول على حقه هو اللجوء إلى قاضيه .. 


ولما كان الإختصاص بذلك غير معقود بنص فى الدسنتور أو 
القانون لمجلس الشعب أو لأية جهة أخرى استثناء . ولا يعتبر منازعة 
ادارية » فهى باق للمحاكم على أصل ولايتها العامة ” ,)١(‏ 


ومع اتفاقتا الكامل مع هذا الحكم من حيث الموضوع وتقرير 
المسئولية عن أعمال لجنة الفرز وقراراتها غير المشروعة ؛ إلا أنه يلزم 
علينا ملاحظة ما يلى : 


0 يتضح من عرض المحكمة لإختصاصات مجلس الشعب والمحاكم 
ولجان الفغرز ء أن ما يصدر عن هذه اللجان ليس من قبيل الأحكام 
)١(‏ حكمها فى 1487757997 صالف الإشارة . 


سلاةاات 


التضائية ذات الحجية ٠»‏ مثلما هو الأمر بصدد الأحكام القضائية 
وقرارات مجلس الشعب بشأن صحة عضوية أعضائها أو بطلانها بحسب 
مذه ب المحكمة » وإلا ما كان للمحكمة أن تقضى بالمسئولية عن هذه 
الأعمال الصادرة من لجان الفرز بالمخالقة للقوانين . 


- وبإستيعاد طبيعة العمل القضائى عن قرارات لجان الغرز ء ومن 
باب أولى ودون جدال فإنها لا تتمحع بطبيعة العمل التشريعى أو 
الاأعمال البرلمانية لعدم صدورها عن السلطة التشريعية »وبإعتيار ان 
هذه اللجان هى - دون شك فى تقديرنا - من اللجان الإدارية مهما كانت 
طبيعة أعمالها وبغض النظر عن عناصر تشكيلها وعملها الأصلى » فإن 
المنازعة فى مشروعية أعماأل هذه اللجان تكون بطبيعة الحال من 
المنازعات الإدارية لصدورها من جهات ادارية » أو حتى مع اعتبارما من 
اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضاكى », فإن المنازعة فى أعمالها 
تخضع كذلك لإختصاص جهة القضاء الإدارى وفقا للمادة العاشرة من 
قانون تنظيم مجلس الدولة . 


* - بالرغم مما تقدم » ومع ملاحظة أن المحكمة تعترف - ولو ضمنا - 
بأن أعمال لجان الفرز هى من قبيل القرارات ٠‏ وإن كانت المحكمة لم 
تصرح بانها قرارات ادارية ٠‏ كان يتعين على المحكمة أن تحيل 
الدعوى بإعتبارها من المنازعات الإدارية إلى جهة القضاء الإدارى ٠‏ أو 
على الآأقل عدم الإكتفاء بالقول بأن هذا الإختصاص " لا يعتبير 
منازعة ادارهة “ دون تأصيل له )١(‏ . 


وأخيرا فإنه بصدد هذه المرحلة المتصلة بفرز الأصوات » فإن 
المادة الخامسة عشرة من قانون مجلس الشعب رقم 8 لنة 151075 
بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 7١١‏ لسنة 14140 ء تقضى بأن " 


)١(‏ راجع فى ذات المعنى الاستاذ الدكتور محمود عاطف البنا : الوسيط 
فى القاء الادارى - ١544‏ - ص "(١5‏ . 


4ه 


ينتخب عضو مجلس الشعب بلأغلبية الملا'قة لمء'+ الأصوات 
الصحيحة التى أعطيت فى الإنتخاب ». فإدا كان المرش.ن الحاصلان 
على الأغلبية المطلقة من غير العمال والنلاحين أعلن انت اب الحاصل 
منهما على أكبر عدد من الأصوات » وأعيد الإندعاب فى الدائرة بين 
المرشعين من العمال والفلاحين التلذين حصالا على أكبر عدد من 
الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين » وفى 
هذه الحالة يعلن انتخاب الإثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط 
أن يكون احدهماعلى الأقل من العمال والغلاحين " . 


المطلب الثانسى 
اعداه نتائج الإنتخاب 


يختلف اعداد نتاقج الإنتخاب بإختلاف نظم الإنتخابات 
وأساليب التصويت المعمول بهاء فلاصل فى نظام الإنتخاب الفردى 
أن يتم حساب الأصوات وفقا لقاعدة الأغلبية ومى أبسط وأقدم قواعد 
نظم الإنتخاب ٠ )١(‏ والأخذ بهذه القاعدة قد يتم وفقا لنظام 
الاأغلبية النسبية بأن يجرى الإنتخاب على دور واحد » بحيث يعتبر 
المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين هو الفاقز فى هذا 
الإنتخاب حتى ولو كان عده الأصوات التى حصل عليها أقل من نصف 
عدد الاصوات الصحيحة ٠»‏ كما قد يتم الأخذ بتلك القاعدة وفقا 
لنظام الأغلبية المطلقة » وهو النظام الأكشر شيوعا واتفاقا مع 
[1) الأستاذة الدكتوية سعاد الشرقاوى : المرجع السابق - ص 7ه وما 
وراجع فى طرق اعداد نتائشج الانتخاب فى مختلف الانظمة الانتخابية عموما 


الدكتى محمود عيد : نظام الأنتخاب فى التشريع المصرى والمقارن - رسالة 
دكتوراه - القاهرة 23594١‏ 

الدكتور مصطفي عفيفى : المرجع السابق - ص ”77 وما بعدها . 

الدكتور صلا الدين فوزى : المرجم السابق - ص 48 وما بعدها . 

علاوة على الدراسة الحديثة للزميل الأستاة الدكتور عيد الغنى بسيوني : 
أنظمة الإنتخاب فى مصر والعالم - ٠‏ ح- ص 44 وص 4؟١‏ وما بعدها. 


س١1‎ 


مقتضيات المبدأ الديمقراطى ٠‏ ويمقتضاه يعم الإنتخاف على دورين 
بحيث لا يعتبر المرشح فائزا من الدور الأول إلا إذا حصل وحده على 
الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة » فإذا لم يحصل أحد المرشحين 
على هذه الاغلبية أعيدت الإنتخابات مرة ‏ ثانية مِيِن' المُرشحين * 
جميعهم أو أكثرهم حصولا على أصوات بنسية محددة بحسب مأ يغّرره 
المشرع وهو الأمر الغالب - ويكتفى فى الدور الثانى بالحصول على 
الاغلبية النسبية . 


أما فى نظم الإنتخاب بالقائمة ٠‏ وكذلك فى النظم المختلطة 
التى تجمع بينهما ء فإن حساب الأصوات يكون أكشر تعقيدا » 
وخاصة فى حالة الأخذ بنظام القائمة النسبية أو التمثيل التسبى » 
حيث يستلزنم الأمر القيام بعمليات حسابية تهدف إلى تحقيق عدالة 
مجردة ٠»‏ ولو كان من شأنها تشويه طبيعة 'الإنتخاب. نم60 


وقد أخذت مصر منذ بداية عهدها الدستورى بنظام الإنتخاب 
الفردى: بالأغلبية المطلقة . وذلك مصدد انتخاب أعضاء السلطة 
التشريعية فيها ء ولكن المشرع رأي عام مه أن يأخذ بنظام 
الإنتخاب بالقائمة السبية ابتداء من انتخابات عام 15 وذلك 
وفقا للقانون رقم 1 لنة ١187‏ الصادر فى أول أغسطس ١1987‏ 
(5'). 


)ناج فى الكفاصمسل الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى : المرجع 
لسابق - ص١١‏ . 

0 أجع فى فدات أصطلا- م القائمة النسبية وغيره . والخلاف 
ار هذا النظام والنظام ل 0 

الأستاذ الدكتور عبناً الحميد ا : نظرات في أنظمة الحكم سالف الذكر 

- ص 5717 وما بعدها . 

الأستاذة الدكتورة مئاد لكاي وت السايق - ص 7١5‏ وهى ترى أن 

النظام المشار إليه هو نظام مختلط 


ل 

وبالرغم من اتفاق غالبية الفقه حول" مثاليية " تظام الإنتخاب 
بالقائمة ونقا لقواعد التمثيل النسبى ء لما يترتب عليه من عدم 
إهدار أصوات الأقلية من الناخبين ومن ثم ضمان التمثيل الحقيقى 
لهم فى السلطة التشريعية »ء علاوة على عدالة توزيع مقاعد البرلمان 
» وغير ذلك من مزايا يحققها هذا النظام : إلا أنه ثبت فى مصر عدم 
ملاءمة هذا النظام لواقع وظروف المجتمع المصرى من ناحية ٠‏ وعدم 
اتفاقه - من ناحية أخرى - مع روح النظام الدستورى والقانونى 
الائد والمستقر فى همصر . حيث تم الطعن فى دستورية كافة 
الأنظمة القانونية القائمة على نظام الإنتخاب بالقواكم النسبية منذ 
عام ١447‏ ؛ وقضى فيها بعدم دستورية بعض أحكامها )١(‏ »ممأ 
دفمع المشرع إلى العودة مرة أخرى إلى نظام الإنتخاب الفردى » 
والتخلى عن الأخذ بنظام الإنتخاب بالقوائقم ٠‏ وذلك من خلال تعديل 
قانونى مجلس الشعب و«مباشرة الحقوق السياسية بالقرارين بقانون 
رقمى 5١١‏ و05ل لنة 0٠99١ا.‏ 


ويرجع السبب الرئيسىء من الناحية الموضوعية » فى النزاح 
الذى نشب عام ١41484‏ حول صحة عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب ٠‏ 
إلى اسلوب اعداد نتائفج الإنتخاب وفقا للمادة “١‏ من قانون مباشرة 
الحقوق السياسية قبل تعديلها الأخير (؟) ء حيث كانت تنص فى 


5 لسنة‎ ١١١ فى الدعوى‎ ١441/0/١5 المحكمة الدستورية العليا فى‎ )١( 

ق دستورية , وفنى 0/11/-111 الدعوى 1 لستنة 2 

وحول مدى اتفاق هذه الانظمة مع الدستور را 

الاستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد نهمى : المرجع السابق ص 5886 . 

الاستباذ الاكتور عبد الحميد متولى نظ رات أنظمة 7 سالف الذكر 

067 محمد ماهر أبو العينين : السابق عن 

وعلي خلاف ذلك راجع محكمة 9 1 فى 1 قضية +5٠.4‏ 

ىق 

)تم استيدال هذه المادة بالقانون رقم ” للسنة ١980‏ - الجريدة 

الرسمية عدد ا تابيع )فى ؟١ل"إلامذا‏ ,2 عدلت بعد ذلك بالقرار 

بقانون ٠١5‏ لنئة 1140 الصادر فى 4/"8/ 6 حيث تم الفاء الفقترة 
الثانية من هذه المادة بكاملها . 


١51 - 


فقرتها الثانية (الملغاة) بأنه فى حالة الإنتخاب لعضوية مجلس 
الشعب تتولى لجنة اعداد نتيجة الإنتخابات المشكلة طبقا للفقرة 
الأخيرة من المادة ١55‏ (الملفاة) (١)المهام‏ التالية : 

١‏ - حصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على 
مستوى الجمهورية ٠‏ وكل مرشح للإنتخاب الفردى . 

؟ - تحديد الأحزاب التى يجوز لها وفقا للقانون أن تمثل بمجلس 
الشعب ٠»‏ والمرشح للإنتخاب الفردى الذى حصل على الأغلبية 
المطلوبة من الأصوات . 

" - توزيع المقاعد فى كل دائرة انتخابية . وذلك على الوجه المبين 
فى نفس المادة . 


وبالنظر إلى ما أثارته أعمال هذه اللجنة من خلاف سُديد » فإنه 
يتعين علينا أن نحدد طبيعة هذه اللجنة من حيث تشكيلها 
واختصاصاتها » علاوة على طبيعة الأعمال الصادرة عنها . 


أولا - تشكيل لجنة اعداد نتيجة الإنتخابات: 

وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 74 من قانون مباشرة الحقوق 
السياسية - قبل الغاكها - " تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة من 
ثلاثة أعضاء برياسة أحد مساعدى وزير الداخلية لإعداد نتيجة 
الإنتخابات طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 7١‏ » على 
أن يكون من بينهم أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس 
بالمحاكم الإبتدائية على الأقل" (7) . 


)١(‏ ألغيت هذه الفقرة كذلك بالقرار يقانئون رقم 708 لسئة .14 سالف 
,الاشارة حيث جاء بتعديل شامل للمادة 4ل المشارإليها. 

(1 ) راجع قرار وزير الداخلية رقم 47؟ لسنة ١984‏ - الوقائع المصرية فى 
1]ظ10]1ظ2 ١‏ عدد "4 تأبع . كذلك قراراته رقم 7 لسن ة لا4ؤ١ا‏ وى 510/94 
لسنة 1941 بشأن ادارة لجان الانتخاب نعضوية مجلس الشعب . و4١‏ لسنة 
17 بتشكيل لجنة اعداد نتائج الانتخاب . مع ملاحظة أن قراره رقم 
/641 لسنة ١515٠0‏ بثشأن انتخايات هجلس الشعب الأخيرة قد خلا من 
تشكيل هذه اللجنة بعد الغائها . 


155لا 


ومن الجلى تماما أنه وذماً للمعيار الشكلى فإن لجنة عداد 
نتيجة الإنتخابات تعد لجنة ادارية » حيث يصدر قرار تشكيلها من 
وزير الداخلية ويرأسها مساعده , بغض النظر عن أنها تضم فى 
عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية ». إذ الهدف من تشكيل هذه 
اللجنة معاونة وزير الداخلية فى الإعداد لقرار اعلان نتيجة الإنتخاب 
» ومساهمة أحد أعضاء الهيثات القضائكية فى أعمال هذه اللجنة لبيان 
الرأى القانونى يصدد ما قد يثور أمامها من مشكلات . 


ثانيا : اختصاصات لجنة اعداد نتيجة الإنتخابات ؛: 
بالرجوع إلى نص المادة 7١‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية 

والمادة ١17‏ هن قانون مجلس الشعب؛ وقرارات وزير الداخلية بإجراءات 
ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب وادارة لجان هذا الإنتخاب عامى 
145 و ٠ )١( ١987‏ والصادرة بمناسبية اجراء الإنتخابات 
التشريعية فى هذين العامين » يمكن تلخيص اختصاصات لجنة اعداد 
نتيحة الإنتخابات بما يلى : 
١‏ - تلقى النتافج التى جمعتها اللجان الرئيسية. 
- حصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة ٠‏ للتحقق 
من حصول كل منها على نسبة 8 من مجموع الأصوات الصحيحة التى 
أعطيت على مستوى الجمهورية » ومن شم تحديد الأحزاب التى يجوز 
لها ونقا للقانون أن تمثل بمجلس الشعب » واستبعاد الحزب الذى لم 
يحصل على هذه النسبة وبالتالى لا يحق له أن يمثل بمجلس الشعب. 

وكذلك تحديد من حصل على الأغلبية المطلوبة من المرشحين 
للإنتخاب الفردى لعضوية مجلس الشعب ٠‏ والدوافر التى يعاد 
الإنتخاب فيها لعدم حصول أحد من هؤلاء المرشحين على هذه الأغلبية 
» وذلك بين المرشح الحاصل على أكشر الأصوات والمرشح التالى له 
فى عدد الأصوات . 


إ(١)‏ القرارات المشار إليها فى الهامش السابق . 


1ه 


* - توزيع المقاعد فى كل دائرة على الأحزاب الى استوف.ت فسبة 
ال 8* وذلك بنسية عدد الآصوات الصحيحة التى حصلت عليها قائمة 
كل حزب إلى مجموع ما حصلت عليه قواكم هذه الأحزاب من أصوات 
صحيحة فى ذات الدائرة . 

؛ - توزيع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القواكم الحاصلة على 
أصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابى للدائرة ٠‏ على أن 
تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة ٠»‏ وإلا أعطيت 
المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على 
مستوى الجمهورية . 

ه - تستكمل فسية العمال والفلاحين من تاكمة الحرّب الحاصل على 
أقل عدد من الأصوات يسمح بتمثيله فى مجلس الشعب ٠‏ ثم من 
قاكمة الحزب الذى يزيد عته مباشرة » وذلك عن كل دائرة على حدة . 

1 - تقوم بإعداد مشروع النتيجة النهائية للإنتخابات » وتحرير 
محضر بكافة الإجراءات التى اتخذتهأ » على أن تعرض النتيجة على 
وزير الداخلية لإعتمادما واصدار قرار بالنتيجة العامة للإنتخابات 
خلال الثلاثة أيام التالية . 


وبتحليل هذه الإختصاصات لتحديد طبيعتها من حيث الموضوع 
» نلاحظ على الغو أنها ليست من الأعمال التشريعية أو البرلمانية » 
كما أنها بطبيعة الحال ليست من الأعمال القضائية أو الولائية التى 
يمارسها القضاه ء ولكن هل يعنى ذلك أنها من الأعمال الإدارية ؟ 


يتعين فى البداية ملاحظة أن نشاط السلطة الإدارية من حيث 
الموضوع ء يتمشل ونقا للمواد ١44‏ و ١48‏ و ١45‏ من الدستور 
الحالى . فى تنقيذ القواتين ء وحماية النظام العام من خلال مباشرة 
وظيفة الضبط الإدارى ٠»‏ وتوفير الحاجات العامة والخدمات الضرورية 
لأفراد المجتمع عن طريق المراقق العامة . 


55(اله 


ومن غير شك أن أعمال لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب 
واختصاصاتها لا تتصل بأى من وظيفتى الضيط الإدارى أو المرافق 
العامة » فى حين أنه يمكن اعتبارما من الأعمال التى تهدف إلى وضع 
القوانين موضع التنفيذ ء ومن كم تكون لهذه الأعمال أو بالأحرى 
الإختصاصات الطبيعة الإدارية . 


وتنفيذ القوانين لا يعنى اتخاذ الأجراءات اللازمة لتنفيذهما 
تنفيذا حرنياء إذ أن هذا المنهوم لد يتسم بالدقة أو الشمول . ذلك 
أن مهمة تنفيذ القوانين الملقاه على عاتق السلطة الإدارية تعنسى 
أكشر من ذلك بكثير »ء إذ قد يتطلب الأمر القيام بأعمال مادية أو 
قائونية مختلفة لضمان وضع القانون موضع التنفيذ . فمن الثابت 
أنه من المستحيل تصور التنفيذ .المادى للقانون وتطبيقه بصورة 
آلية بحيث لا يكون للإدارة أى دور ايجابى فى هذا الشأن . 


ومن هنا فمن المستقر عليه أن تنفيذ القوانين يوجب على 
الإدارة بسط قواعد القانون الذى تعمل على تنفيذه . بمأ يكنل 
اعداده بما يحتويه من مبادئ وقواعد قانونية ليكون صالخا للتطبيق 
فى مجمل النظام القانونى للدولة يوذلك بتحديد نطاق تطبيق 
القواعد التشريعية المتصلة بذات الموضوع والتنسيق بينها لإزالة 
كل ها من شانه أن يؤدى إلى التصادم والتعارض بين أحكامها ,» 
خاصة وان المشرع لا يسعفه الوقت غالبا لمراعاة ذلك ؛ مما يتعين 
معه على السلطة الإدارية أن تتولاء مستعينة فى ذلك بنية المشرع 
وموضوع القانون والهدف منه والبواعث التى يرغب فى تحقيقها » مع 
ملاحظة عدم المساس بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور باى 
صورة من الصور ٠‏ وهى مهمة دقيقة فى كثيير من الحالات » سيما إذا 
تباينت الأهداف مع وحدة الموضوع )١(‏ 


)١(‏ فى تفاصيل ذلك راجع مؤلفنا: اللوائح الادارية وضمانة الرقابة 
القضائية- ١9487‏ - ص 95١؟‏ ومابعدها. 


هس-١565-‎ 


ومن هذا المنطلق واستنادا إلى ما تنص عليه المادة 05 من 
قانون مباثشرة الحقوق السياسية ء من أته " على الوزراء كل فيما 
يخصه تتقيذ هذا القأتون ء ولوزير الداخلية اصدار اللائحة 
التنفيذية له .. " صدرت قرارات وزير الداخلية بتشكيل اللجنة 
المختصة بإعداد نتيجة الإتتخاب لحضوية مجلس الشعب وتحديد 
اختصاصاتها ومراحل أآداء عملها » متضمتة على نحو ما سلف ذكره » 
مراعاة استكمال ننسية العمال والفلاحين التى يستلزمها الدستور فى 
المادة /الم مته فى أعضاء مجلس الشعب من قائمة الحرّب الحاصل على 
أقل عدد من الآأصوات يسمح يتمثيله فى مجلس الشعب » ثم من 
قاكمة الحزب الذى يزيد عته مياشرة ٠»‏ وذلك عن كل دائرة على حدة » 
وذلك وفقا لنص المادة /77 من قانون مجلس الشعب رقم 748 لسنة 
والمعدلة بالقانون ١١5‏ لستة 1987 كم. بالقاتون لسنة 
46ل . 


وإذ قامت لجدة اعداد نتيجة الإنتخاب الذى جرى عام 1١‏ 
بتنقيذ ذلك ٠»‏ تقهدم اليعض - ممن لم يعلن انتخابهم نتيجة 
تخطيهم فى الترتيب الوارد يقواكم الأحزاب التى قم ترشيحهم من 
خلالها » حيث أعلن انتخاب من يليهم فى هذه القوائم التزاما بالمادة 
السابعة عشرة من قاتون مجلس الشعب صالقة الذكر - بالطعن ضد قرار 
وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب لعدم التزامه بترقيب الآسماء 
طبقا لورودها قى قواكم الأحرّاب » وقدم الطعن إلى محكمة القضاء 
الإدارى ضد السيدين”7 وزير حاباب وركيس لجمة اعداد نتيجة 
الإنتخابات يوزارة الد اخلية )1١(‏ -. 


7407 فى الدعوى‎ ١541/4/5١ راجع أحكام محكمة القضاء الادارى فى‎ )١( 
ق و7485 للشة ق صد وزير الداخلية ورئيس لجنة اعداد نتيجة‎ 0 
. قى صد وزير الداخلية‎ 4١ الإانتخاب ».وقى الدعوى 588 لسنة‎ 


5ه 


وقد صدرت أحكام محكمة القضاء الإدارى فى هذا الطعن والطعون 
الممائلة بتاريخ ١‏ هء, وذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون 
فيه فيما تضمنه من عدم الالتزام بالترقتيب الواره بالتوائم الحزبية 
واستكمال نسبة العمال والفلاحين من هذه القوائم » ومن كم سارعت 
هيئة قضايا الدولة بالطعن ضد هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية 
العليا وذلك فى ١487/1/77‏ ء حيث صدر حكمها بعد ذلك فى 
4 ه:ء,ء وفيه قضت بعد استعراض كافة النصوص القانونية 
المنظمة لعملية انتخاب مجلس الشعب وكيفية احتساب الأصوات وذلك 
فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب » بان القانونين 
" قد اتحدا موضوعا على نحى ينتظمهماً معا ععّد واحد ٠‏ وبذا 
يتساسران أن اكتلفا » ويتناسخان أن اختلفا » حيث يلغى اللاحق 
منهما السابق تبعا لوحدة الموضوع . ولا يكون ثمة محل فى هذا 
الصدد لأعمال قاعدة الحكم الخاص والحكم العام حتى يصح القول بأن 
الخاص منهما يقيد العام فيهما سواء كان سابقا عليه أو لاحقا له 
(وهى الحجة التى استندت إليها هيثة قضايا الدوئة لتطبيق النص 
الوارد فى المادة ١1‏ من قانون مجلس الشعب بإعتياره - أى القانون - 
من النصوص الخاصة التى تقيد النصوص العامة الواردة فى قائنون 
مباشرة الحقوق السياسية) . فهذا القول لا يستقيم فى معرض أحكام 
ذات موضوع واحد هو مجلس الشعب حيث تتسق جميعها تحت مظلة 
موضوعها ء فلا قتنافر فيما بينها ولا تتبعض فى وحدتها , لآن 
العبرة فى كون الحكم القانونى عاما أو خاصا هى بموضوعه وليس 
بموضع ورود» .. 


ومن حيث أنه يؤخذ كذلك من استعراض أحكام كل من القانونين 
رقمى "لا لنة ١1905‏ و58 لسنة ١495‏ المشلر إليهما 
وتعديلاتهما » أن الفقرة الثالئة من المادة الرابعة عشرة من القانون 
رقم 78 لسنة 11175 معدلة بالقانون رقم 15 للسنة ١4487‏ كانت 


بالا15 سه 


الحاصلة على أقل عدد من الآصوات ء ثم نصت بعد ذلك الفقرة 
الثانية من المادة (776) من القانون رقم 7 لستة ١465‏ معدلة 
بالقانون رقم 5 لسنة 1184 على أن يكون استكمال هذه النسبة من 
قائمة الحزب الحاصل على أقل عدد من الأصوات ثم من قاكمة الحزب 
الذى يزيد عليه مباشرة » وبذلك يكون المشرع قد أعاد تنظيم 
كيفية استكمال نسبة العمال والفلاحين على نحو لا يقف الاستكمال 
عند الحزب صاحب القائمة الحاصلة على أقل عدد من الأصوات وإنما 
يتعداه أن لم يغطها إلى الحزب الذى يزيد عليه مباشرة » مما ينطوى 
» اعمالا لحكم المادة (؟) من القانون المدنى » على نسخ ضمنى 
للحكم الوارد قبلئذ فى الفقرة الثالثئة من المادة السابعة عشرة من 
القانون رقم لا لسنة ١417/5‏ معدلة بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 1١94417‏ 
» وهذا النسخ يؤدى إلى زوال ذلك الحكم المنسوخ منها » فلا يعود 
ثانية بتعديل الفقرة الثانية من المادة (75) من القانون رقم “لا 
لسنة ١105‏ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 
17 تعديلا خلا من ايراد الحكم التاسخ له من قبل ء لأن الحكم 
المسسوخ وقد زال مالسخ لا يبعث ثانية دون نص يحييه ء ولآن 
الحكم الناسخ إذا أوقع النسخ فى حينه فقد استنفذ غرضه قيما 
تضمنه من الغاء الحكم المنسوخ وإذا استبدل به المشرع حكما آخر 
فقد أوج بهذا الحكم البديل حتى يتم الفاؤه بدوره وهو مأ حدثبعدم 
النص عليه ثانية عند تعديل المادة (75) من القانون رقم الا فسعة 
1107 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ” لسنة 1١941‏ 
وبالتالى فإنه لا مناص من رفع الإلتزام الخاص بإستكمال فسية 
العمال والقلاحين سواء عن كاهل الحزب الحاصل على أقل عدد من 
الأصوات أو عن عاتق الحزب الذى يزيد عليه مباشرة . 


ومن حيث أن المادة (/41) من الدستور أو جيت أن يكون نصف 
أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين ٠»‏ كما أن الفقرة الثأنية من 
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 8 للسنة ١917/5‏ فى شأن مجلس 


14 


الشعب المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ١4687”‏ أالزمب الجهة المختصة 
» فى اعلان نتيجة الإنتخابات . مترتيب الأسماء طبقا لورودها 
بقوائم الأحزاب مع مراعاة نبة الخمسين فى المائة المقرية للعمال 
والفلاحين عن كل دائرة على حدة » إلا أنه ازاء نسخ الحكم المنظم 
لكيفية استكمال تلك التسبة » على ما سلف ء فلا مناص هن تدخل 
المشرع لوضع قاعدة تكفل الحفاظ على النسبة المتطلبة دستوريا 
وقانونا ٠‏ وهو ما لا يتأتى إلا بقانون وليس باداة أدنى لتعلق الأمر 
بحقوق عامة كفلها الدستور" )١(‏ . 


ومن الجلى أن الخلاف الموضوعى بين هيُة قضايا الدولة 
والمحكمة الإدارية العليا كان يكمن فى اصرار الهيئة على استمرار 
سريان ونقاذ المادة 1١1/‏ مئ قانون مجلس الشعب فيما تضمنته من 
تنظيم لكيفية استكمال نسبة الخمسين فى المائة المقررة دستوريا 
للعمال والفلاحين ٠‏ وذلك من خلال التمسك بقاعدة أن الحكم الخاص 
يقيد الحكم العام ولا يلفيه 2 أى بمعنى آخر قاعدة تقييد العام 
بواسطة الخاص . فى حين أن المحكمة الإدارية ترى أن هذا السنص 
الوارد فى قانون مجلس الشعب لم يعد ساريا أو نافذا » وذلك 
بالتمسك بقاعدة أن النص اللاحق ينس السابق فيما يقع بينهما من 
تعارض » علاوة على ان من شان تنظيم نفس الموضوع من جديد الغاء 
التنظيهم القديم ضمنا ولو انتفى التعارض بينهما » حيث تنص 
المادة الثانية من التقنين المدنى الحالى - والتى استندت إليها 
المحكمة - على أنه " لا يجوز الفاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق 
ينص صراحة على هذا الإلغاء » أو يشتمل على نص يتعارض مع نص 
التشريع القديم ٠‏ أق ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر 
تواعده ذلك التغريع " . 


)١(‏ المحكمة الادارية العليا فى ١484/4/55‏ فى الطعون 14.٠‏ و95.0او 
الاؤالنة5"6 ق. 


753 3ع 


وحقيقة الأمر - فى تقديرنا - تتمثل فى تكييف ما جاء به 
القانون رقم 5 للسنة 1١484‏ من تعديل فى المادة 7 من القانون 
رقم */ا لسئنة 11865 على نحو دقيق . فمن الواضح أن هذا القانون لم 
يأت بتنظيم جديد شامل للموضوع وإلا ما اقتصر الأمر على تعديل 
بعض النصوص والإبقاء على النصوص الأخرى ٠‏ كما أئنا لا نرى فيما 
جاء فى هذا القانون نسخا لنص المادة ١07‏ من قانون مجلس الشعب كما 
قضت بذلك المحكمة الإدارية العليا . علاوة على أنه لاا حاجة 
للتمسك بقاعدة تقييد العام بواسطة الخاص كما أصرت على ذلك 
ادارة قضايا الدولة. ٠‏ إذ المنطئق فى الموقفين أن هناك تعارضا بين 
المادة 1١17‏ من قانون مجلس الشعب والمادة 55 من قانون مباشرة 
الحقوق السياسية قبل تعديلها . وهو منطلق غير صحيح بالمرة . 


فالتمارض يفنترض استحالة تطبيق النصوص المتعارضة فى آن 
واحد . وهو الأمر الذى لا يقع فى ققديرنا بين النصوص مالفة الذكر 
» إذ كل ما فى الأمر أن المشرع عندما قرر التعديل الوارد فى القانون 
رقم 47 لسنة ١1484‏ بصدد المادة 505 من قانون مباشرة الحقوق 
السياسية ٠»‏ وذلك قبل الغاء هذا التعديل بمقتصًّى قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم >" لسنة ١44810‏ », لاحظ أن من المحتمل وفقا 
للمادة 1١17‏ من قأنون مجلس الشعب ء أن لا تكفى قائمة الحزب 
الحاصل على أقل عدد من الأصوات فى الإنتخابات لتغطية النسبة 
المقررة دستوريا للعمال والفلاحين فى عضوية مجلس الشعب» ومن ثم 
رأي استكمال القاعدة الواردة فى المادة ١١‏ المشار إليها بالنص على 
أنه إذا تحققت الحالة التى أشرنا إلى احتمال وقوعها فإنه يتعين 
استكمال النسبة من قائمة الحزب الذى يزيد عن الحزب الأقل عددا 
مباشرة » وهو أمر منطقى لا جدال فيه ولا حاجة للنص عليه ٠‏ ومع ذلك 
أراد المشرع حسمه تجنبا لآية منازعة مستقبلية فى ذلك . إلا آنه 
فى كل الأحوال لا يمكن القول بوجود تعارض بين النصين المشار 
إليهما » حيث يتضمن النص الوارد فى المادة 5“ بعد تعديلها 


ءاب 


بالقانون 45 لنة 8484 دات الحكم الوترد حى نص اللمافة ١٠‏ حن 
قانون مجلس الشعب ويستغرقه ء وعليه لا يمكن يلا ميرر للرجوج إإلى 
قواعد ازالة التمارض بين التصوص سواء قاعدة أن اللتص االخاصض يقد 
العام أم قاعدة أن النص اللاحق يسح الليقى . وتيعا لملا تقهم 
فليس هتاك أى نسخّ ولا أى تقييد حيث لا تعارض فى الأصلل ٠‏ وس 
ثم فإن الغاء التعديل الذى أورده العقاتون 55 الهة ١9485‏ اللتى تم 
من خلال القرار بقانون رقم ” السنة 7441 وظلك يحظو من طلك اللنص 
الذى كان وإردا فى الققرة التلشة من الملدة 78 عن اللتقنوب 95 
السنة ١41605‏ بمياثشرة الحقوق السياسية ء لا يمس عن قريب ألو يعياد 
تص المادة 717 من قآتون محطلسى الشعب الذى كان وغل قيال وعد صدوهر 
القانون 45 لنة 7484 ومن بعنه القرلر يقاتوى ” لسنة لفاك 
تاقد وباريا ومتزما لللظة الإدئرية عتهما تتولى وضع اللقوانيين 


يؤكد تلك أن الآخت يما اتنهت إليه المحكمة الإدارية الطلياا قى 
هذا الحكم يؤدى إلى نتيجة غاية فى الخطورة وعى اعدالرحكم دستويىق 
وت صريح بيه عوتص المادة 41 منه ولاك دون اقياج للظريق تمديال 
الدمتور أو الغاء أحكامه أويعضها ء مما يصم أى عمالعن كانه اعداار 
الستور على هذا التحو يعيب عدم الدستورية حتى ولو تمثل هنا 
العمل فى أحد الأحكام القضائية ‏ 


وعذا ما تحقق ينزيل محكمة التضاء الإدئرى على مقتضى حكم 
المحكمة الإدارية العليا المشار إليه ء حيث أصدرت حكمها فى 
الموضوع يتاريخ -30414-7577اء وفيه قضت يآنه " من حيث أل 
انتخليات مجلس الشعب ووزير الداخلية 


ل ا 


وس حيث أن سند الدعوى يكمن فى أن المادة 6” من القاتون 
يرقم "لا لنة ١4605‏ والمعدل بالقانون رقم ١‏ لنة ١4410‏ أسقطت 
النص على استكمال ننية العمال والغلاحين من قاكئمة الحزب الحاصل 
على آقل الآصوات وأن ذلك يعد الغاهء صريحا لذلك الحكم والغاء 
ضمنيا لحتكم الفقرة الثالشة من المادة لا١‏ من القأنون رقم 78 لسنة 
تفذد 


ومن حيث أن هيئة قضايا الدولة تدقع الدعوى على سند من القول 
بان القرار بقانون رقم ا لسنة ١4417‏ لم ينص صراحة أو ضمنا على 
تعديل أى حكم ورد فى القانون رقم 74 لسنة 7 خاصة وأن القرار 
بقاتون المشلر إليه لم يعالج استكمال نبة العمال والفلاحين 
بطريقة مغايرة للمادة ١17‏ من قاتون مجلس الشعب كما لم يات بحكم 
يناقض حكم تلك المادة 0 5 


وحيث أن التعديل الآخير للمادة 6 بالقرار بقانون رقم ”7 لسنة 
41 قد تضمن “ حذقا لحكم من احكام توزيع المقاعد لمجلس 
الشعب على القواكم الحرّبية ٠‏ هو المتعلق بإستكمال نسبة العمال 
والقلاحين من قائمة الحزب الحاصل على أقل الأصوات . الأمر الذى 
يدلل وبغاية الوضوح أن مصدر القرار بقانون رقم 7 لنة ١4417‏ قصد 
من اصداره أن يضع أحكالما جديدة فيما يتملق بإنتخابات مجلس 
الشعب خاصة وأن الإصدار جاء لاحقا للتعديل الذى أدخل على المادة 
١‏ من قانون مجلس الشعب ... مما يدل على نسخ ما هو وارد بالقفقرة 
المذكورة .. وبالتالى فإن امغاط حكم امتكمال نبة العمال 
والفلاحين من قائمة الحزب الحاصل على أقل الأصوات ٠‏ يترتب عليه 
نسخ ما ورد بالفقرة الثالكة من المادة ١77‏ المشار إليهاء أما ما أثير 
من أن القرار يقانون رقم ” لتة ١1417‏ لم ينص صراحة على التسخخ 
فذلك مردود عليه بان اعادة تنظيم أمر من الأمور تنظيما مغايرا لما 


1 لاتب 


كأن عليه وضعه القانونى قبل اعادة تنظيمه يتصهسن بانضرورة العاء 
كل نص فى أى قانون ينظم الموضوع ذاته تنظيما مغايرا " . )١(‏ 


ثالكا - الطبيعة القانونية لأعبال لجنة اعداد نتيجة الإنتخابات: 


بعد أن حددنا طبيعة اختصاصات لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب » 
وتبين لنا أن هذه اللجنة تعد من اللجان الإدارية من حيث تشكيلها 
وكذلك من حيث اختصاصها . يبقى السؤال الأهم وهو تحديد الطبيعة 
القانونية لأعمال هذه اللجنة ٠؛‏ إذ ينبنى على الإجابة على هذا السؤال 
التعرف على مدى امكانية الطعن ضد هذه الأعمال بعدم المشروعية 
والجهة المختصة بنظر مثل هذا الطعن . 


وبتحليل احكام القضاء الإدارى فى هذا الصدد يتبين بوضوح 
أن القضاء الإدارى يرى أن أعمال هذه اللجنة هى من الأعمال الإدارية » 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " اللجنة الثلاثية المختصة 
بإعداد نتيجة الإنتخاب » هى لجنة أستحدثت بالقانون رقم ”54 لسنة 
5 عا لأن طبيعة نظام الإنتخاب بالقواكم الحزبية واجراءاته 
تتطلب وجود هذه اللجنة بالإضافة إلى اللجان الفرعية والعامة 
والرئيسية ... ومن حيث أن البادى مما سبق أن عمل اللجنة الثلاثية 
والمهام التى تقوم بها لا تتصل بصميم العملية الإنتخابية ذاتها 
من تصويت .وفرز للأصوات ٠‏ وإنما يبدأ عملها بعد انتهاء عملية 
الإنتخاب بمعناها الدقيق ... ولا ريب أن ما تقوم به هذه اللجنة من 
مهام واختصاصات هى أعمال وتصرفات ادارية محضة ... " (7). 


)١(‏ حكمها فى ١930/5/٠١‏ قضية 7477 لسنة 4١‏ ق 

(؟) المحكمة الادارية العليا فى ١185/5/58‏ قضية 8-095 لنة *”١‏ ق 
)المجموعة اللسنة 7٠‏ عدد ” رقم 115 ص 717 - وفى ١41485/4/14‏ سالف 

الذكر . 


-١759- 


وواضح أن قضاء المحكمة الإدارية العلياً فى اعتبار أعمال لجنة 
اعداد نتيجة الإنتخاب من التصرفات ولأعمال الإدارية المحضة ٠‏ 
يقوم على أساس أنها - أى هذه الأعمال - " لا تتصل بصميم العملية 
الإنتخابية ذاتها ء وأنها تبدأ بعد انتهاء عملية الإنتخاب بمعناما 
الدقيق " » وهى أساس يخالف تماما المستقر عليه من أن عملية 
الإنتخاب لا تنتهى إلا بعد الإعلان عن النتيجة العامة للإنتخاب . 
ويبدو أن المحكمة تقصد بعملية الإنتخاب مرحلة الإقتراع أو 
التصويت ٠‏ وهى مجرد مرحلة من مراحل عملية الإنتخاب ٠‏ تتلوما 
مرحلة أو مراحل أخرى تنتهى بإعلان النتيجة العامة للإنتخاب ٠‏ ومن 
ثم يغدو غير صحيح القول بأن أعمال لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب لا 
تتصل بصميم العملية الإنتخابية ذاتها إذ تبدا بعد انتهاء هذه 
العملية ٠‏ فإذا كانت هذه الأعمال كذلك » فيم تتصل أعمال تلك 
اللجنة ؟. 


من الجلى فى تقديرنا أن هناك ارتباطا وثيقا بين أعمال لجنة 
اعداد نتافج الإنتخاب والقرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان 
النتيجة العامة للإنتخاب . بحيث تنصرف طبيعة هذا القرار إلى 
أغمال هذه اللجنة . فإذا اعتبرنا أن قرار الوزير بإعلان نتيجة 
الإنتخاب من الأعمال الإدارية كانت أعمال اللجنة كذلك ء أما إذا 
سلمنا - وهذا ما نعتقده وما استقر عليه القضاء كما سيلى - بأن 
قرار وزير الداخلية فى هذا الصدد ليس تعبيرا عن ارادة الإدارة وإنما 
هي تعبير عن ارادة الناخبيسن » وبالتالى لا يعد هذا التصرف من قبيل 
الأعمال أو القرارات الإدارية ء تعين كذلك عدم الإعتداد بهذه الطبيعة 
لأعمال لجنة اعداد نتائج الإنتخاب . ويتفق هذا الرأى معمذهمب 
محكمة القتضاء الإدارى التى قررت صراحة أن" الإجراءات والإختصاصات 
الى تباشرها اللجنة ما يعقبها من صدور قرار وزير الداخلية بإعلان 
نتيجة الإانتخاب يثكلان مرحاة واحدة متكاملة وبالالى فإن الطحن 
فى الإجراءات التى نأشرها لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب ينصرف إلى 


54 اسه 


قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإ نتخاب: وهو ما يخرج عنى نطاق 
الإختصاص الولاكى لمحاكم مجلس الدولة . إذ ناطه الدستور فى 
المادة 40 منه بمجلس الشعب » وهو الآمر الذى يتعين معه القضاء 
يعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ينظر هذه الدعوى " 
(0). 


من ناحية أخرى 0 يستلزم تحديد الطبيعة القانونية لأعمال 
لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب » معرفة ما إذا كانتت هذه الأعمال الصادرة 
تنفيذا للإختصاصات التى سبق ذكرها ء تعد مئ الأعمال القانونية 
أم من الأعمال المادية » وبالتالى مدى قايلية هذه الأعمال للطعن 
صّدها بالإلغفاء العدم المشروعية . 


والواقع أننا إذ نتفق مع مذهبمحكمة القضاء الإدارى الذى 
أوضحناه ملفا ء فإنه لا يسعنا إلا اعتبار هذه الأعمال من قبيل 
الإجراءات التمهيدية والتى لا أثر قانونى لها بذاتها » حيث يتحقق 
الأثر القأنونى بعد صددور العمل القانوتنى الذى تمهد له تلك 
الإجراءات ٠‏ ومن ثم فإن هذه الأعمال تندرج صَمن طائفة الأعمال المادية 
وليس الأعمال القانونية ٠‏ وفى ذلك قضت محكمة القضاء الإدارى فى 
حكمها سألف الذكر ء بأن " اللجنة المشار إليها لا تصدر قرارا اداريا 
نهائيا ٠‏ وإنما تقوم بإعداد مشروع نتيجة ليصدرها وزير الداخلية " . 


ولما كان الغرض الوحيد من أعمال اللجنة » وما تفضى إليه هذه 
الأعمال ٠‏ هو الإنتهاء إلى " مشروع " نتيجة الإنتخاب ٠‏ وعرضه على 
وزير الداخلية لإعتماده واصدار القرار بالنتيجة العامة للإنتخاب فى 
ضوكه ء ومع التسليم بأآن هذا القرار بإعلان النتيجة ليس من 
القرارات الإدارية كما أسلفنا ء فإنه يتعحين التسليم إذن بأن أعمال 
لجنة الإعداد وإن كانت من قبيل الإجراءات التمهيدية » إلا أنها ليست 
1) حكمها فى 1955/9/5١‏ قضية 0160 لنة هلاق 


ه58 ١ه‏ 


تمهيدا لقرار ادارى » وإنما لعمل قانونى آخر هو الإعلان عن ارادة 
الناخبين 5 


أما عن موقف القضاء الإدارى » فإته يمكن ملاحظة أن أحكام 
المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن تتسم بعدم التوافق » فهى 
فى حكمها الصادر فى ١486/6/56‏ تعترف صراحة بأن " ما تقوم 
به هذه اللجنة من مهام واختصاصات هى أعمال وتصرفات ادارية محضة 
» وأن ما يصدر عتها فى هذا الشأن من قرارات هى قرارات ادارية وإن 
كانت غير نهائية صادرة عن اللطة الإدارية ... شم تتوج أعمال 
اللجنة وقراراتها بإعتماد وزير الداخلية خلال الثلاثة أيام التالية 
لإنتهاء أعمالها » ويصدر قرار منه بإعلان النتيجة العامة للإنتخابات 
.." . ومفاد ذلك أن قرارات هذه اللجنة وإن كانت إدارية ٠‏ وهو ما لا 
نراه صحيحا ٠»‏ إلا أنها غير نهائية ٠»‏ مما يعنى فى حقيقة هذا 
الإأصطلاح أنها مجرد اجراءات تمهيدية أو تحضيرية لا أثر قانونى لها 
بذاتها » مما يجعلها من قبيل الاعمال المادية بحسب المستقر عليه 
فتها وقضاء . حيث ينصرف الأشر القانونى إلى قرار وزير الداخلية 
بإعتماد اعمال اللجنة وفقا لمأ ورد فى هذا الحكم . 


ولكن المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى 
4 52ء: ويما ينهم معه أنها قد أدركت هذا النقد ءرات 
محاولة تجاوزه بحذف كلمة غير نهائية التى كانت واردة فى حكمها 
السابق ٠‏ فاكتفت بالقول بأنه " ولا ريب فى أن مأ تقوم به هذه 
اللجنة من مهام وتباشره من اختصاص هو تصرفات وأعمال إدارية 
محضة »ء وما يصدر عنها من قرارات فى هذا الشأن أن هو الا قرارات 
صادرة من صلطة ادارية ... وتتوج أعمال هذه اللجنة وقراراتها بإعتمساد 
وزير الداخلية حيث يصدر قرار بإعلان النتيجة العامة للإنتخابات " . 
وفى تقديرنا أن حذفدكلمة " غير نهاكية " فى هذا الحكم الآخير لا 
تعتى اطلاقا اعتبار تصرفات اللجنة أو أعمالها من قبيل القرارات 


ل لك 


الإدارية النهائية التى تقبل الطعن فيها بعدم المشروعية ٠‏ وهو ما 
يمكن استخلاصه ضمنا من اشارة الحكم نى نهاية هذه الفقرة بأن هذه 
الأعمال تحوج بإعتماد وزهر الداخلية » مما يؤكد أن السلطة الحقيقية 
فى اتخاذ القرار فى هذا الشأن تنعقد لوزير الداخلية ٠‏ ومن ثم فإن 
ما تنتهى إليه اللجنة من " مشروع " لقرار اعلان نتيجة الإنتخاب 
حسبمائص على ذلك المشرع ٠‏ هومن قبيل الإجراءات التمهيدية التى 
لا أثر قانونى لها بذاتها » ومن شم لا يجوز الطعن فيها استقلالا 
بالإلغاء لعدم المشروعية . 


فمن المتفق عليه أن الإجراءات التمهيدية التى يتعين اتباعها 
قبل اصدار أى عمل قائونى » مثل القوانين والقرارات الإدارية والأحكام 
القضائية ء لا يترتب عليها بذاتها آثار قانونية ٠‏ ومن كم لا تخضع 
- مستقلة عن العمل القانونى للطعن بعدم المشروعية أو الدستورية 
مثلا - وإنما يتعين الإنتظار إلى حين صدور التصرف القانونى 
والطعن فيه )١(‏ . فإذا كان هذا التصرف من القوانين فإنه يمكن 
الطعن بعدم دستوريته لمخالفته الإجراءات التمهيدية التى ينص 
عليها الدستور لإصدار القانون ٠»‏ ومثال ذلك عدم إحالة مشروع القانون 
إلى احدى لجان مجلس الشعب لفحصه وتقديم تقرير عنه وفقا للمادة 
من الدستور . أما إذا كان التصرف من القرارات الإدارية ٠‏ فإن 
الطعن بعدم مشروعية الإجراءات التمهيدية لا يجوز استقلالا عن القرار 
الإدارى ٠‏ إذ يتيمن أن توجه دعوى الإلغاء لعدم المشروعية ضد القرار 
الصادر استنادا إلى هذه الإجراءات » بإعتياره معييا فى هذه الحالة 
بعيب الإجراءات وهو عيب يصيب عنصر الشكل فى القرار الإدارى . 
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لالت 


وليس من المقبول القول جدلا بأن وزير الداخلية لا يملك سوى 
اعتماد ما تنتهى إليه لجنة الإعداد » إذ من المسلم به أن من يملك 
الإعتماد يملك رفض ذلك أو تعديل ما يراد اعتماده » فالهدف من 
الإجراءات التمهيدية توفير المعلومات والأساس المناسب لقيام القرار 
» حيث أن من الثابت أن مشروعية ملاءمة القرار ترتكز كثيرا على 
مدى صحة المعلومات التى يتأسس عليها ذلك القرار(١)‏ »ء وعليه لا 
تستهدف هذه الإجراءات التوصل إلى القرار ذاته ٠»‏ وإنما كل ما تنتهى 
إليه هو طرح عدة خيارات أو افتراضات للموازنة بينها »ء أو عرض " 
مشروع " للقرار على السلطة المختصة بإصداره ١‏ دون فرضه عليها . 
يؤكد ذلك أن الإختصاص بالإعلان عن نتيجة الإنتخاب النهائية مخول 
لوزير الداخلية قانونا ٠‏ وفقا للمادة لا من قانون مباشرة الحقوق 
السياسية . وليس للجنة اعداد هذه النتيجة » حيث أشار القانون إلى 
صدور قرار من الوزير بالنتيجة العامة للإنتخاب » دون أن يشير إلى 
دور هذه اللجنة كما لو نص على أن الوزير يعتمد قرار اللجنة . 


والخلاصة أن أعمال لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب هى من قبيل 
الإجراءات التمهيدية أو التحضيرية التى لا تقبل الطعن فيها بعدم 
المشروعية استقلالا » ولا يجوز بالتالى أن توجه إليها دعوى الغاء 
القرارات الإدارية أمام جهة القضاء الإدارى لكونها من الأعمال المادية 
التى لا تخضع لدعوى الالغاء كقاعدة عامة . وهى وان كانت من 
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وعلى فرض غير صحيح بأن سلطة وزير الداخلية هى اعتماد قرارات اللجنة 
فإنه فى فرنا استقر الفقه بصدد صلطة رئيس الجمهورية الواردة في 
المادة ١‏ من الدستور "بالتوقيع على اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء" 

على أنها سلطة فعلية وليست محرد اختصاص شرفى . 
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الاجراءات التمهيدية الا أنها - أيضًا - ليست تمهيدا أو تحضيرا 
لقرار أو عمل ادارى » وانما هى اجراءات تهدف إلى اعداد " مشروع ” 
للنتائح العامة للإنتخاب التى تعد تعبيرا عن ارادة الناخبين ٠‏ ومن 
ثم يكون الطعن فيها من خلال الطعن نى " قرار اعلان النتيجة العامة 
للإنتخاب " وذلك أمام ذات الجهة المختصة بنظر هذا الطعن الآخير . 


وليس من الجافز فى هذا الصدد الالتجاء إلى نظرية استيساق 
الفعصل فى الموضوع أو نظرية الأعمال القابلة للإنفصال فى العمليات 
المركبة ٠‏ للتوصل إلى طريق للطعن ضد اعمال لجنة اعداد نتيجة 
الإنتخاب مباشرة . 


فبالسبة للنظرية الأولى ٠»‏ التى يرجع الفضل فى التنبيسه 
إليها فى الفقه المصرى إلى الاستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى 
)١(‏ » فإنها ترمى إلى اجازة الطعن بالإلفاء ضد القرارات الصادرة 
قبل القرار النهافى » والتى تستبق الحل النهاكئى للموضوع وتكشف 
عنه بشكل مؤكد . على أساس أن من شأن هذه القرارات الحاق الضرر 
بمركز الطاعن » أو بمعنى آخر أن لهذه القرارات آشارا قانونية » بالرغعم 
من أنها لم تضع الكلمة الأخيمرة فى الموضوع الصادرة فيه . إذ هى 
تكشف عن الحل الذى تريد الإدارة ١‏ أن: تقرره 


[63) الأستاذ الدكتور مصطفى أبى زيد فهمى :القضاء الادارى ومجلس 
الدولة - قضاء الإتغاء - الطبمة الخامسة - ص 17:© .وقد أشار سيادته إلى 
أن هذه النظرية عرضصت لاول مرة فى الفقه المصرى عام ١958‏ بالرغم من آنها 
قديمة فى أحكام مجلس الدولة الفرنسى حيث صدرت احكاما! تشبعت بها 
هناك منذ نصف قرن . 5 
. راجع فى هذه النظرية كذلك : الدكتور محمدفؤاد عبد البآسَط :اعمال 
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ومن أمثلة هذه القرارات التى أحذ بها القضاء الإدارى فى فرنسا 
. القرارات التى تفصل فى الموضوع بشكل جزثى ولكنها تكشف عن 
الحل النهاكقى الذى ترينه الإدارة » والقرارت الصادرة بقيد بعض 
الموظفين فى كشف الترقية فى الحالات التى يكون فيها هذا القيد 
شرطا لاجراء الترقية بعد ذلك . كما يمكن فى مصر الإستناد إلى 
هذه النظرية لإجازة الطعن فى قرارات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية. 


وبملاحظة أن هذه النظرية تهدف إلى اتاحة الفرصة لذوى الشأن 
للطعن فى قرار صادر قبل القرار النهائى فى الموضوع ٠‏ ولكنه كاشف 
بشكل مؤكد عن الحل التهائى فى هذا الموضوع حيث سياتى به حتما 
القرار النهائى » فإننا نرى أن هذه النظرية لا تصلح أساما للطمن 
ضد أعمال لجنة الإعداد . لأآن هذه الأعمال لا تنتهى فى أى من 
مراحلها المتتابعة إلى صدور قرار ٠‏ وإنما تخلص فى النهاية إلى 
عرض " مشروع " القرار على الجهة المختصة بإصداره ء» قى حين أن 
نظرية الإستباق لا تنطبق إلا على القرارات ذات الأثر القانونى وإن 
لم تكن القول الفصل فى الموضوع . وهذا لا يمس طبيعة هذه 
القرارات وصفتها كقرارات ادارية نهاكية . وبالتالى فهى لا تخالف 
المبدأ العام فى أن دعوى الإلغاء لعدم المشروعية لا توجه إلا إلى 
القرارات الإدارية النهائية وهى تلك التى يكون من شأنها ترتيب أثر 
قانونى معين والحاق الضرد بمركز الطاعن » بحيث يتحقق معه شرط 
المسامى بمصلحة ذوى الشأن لكى تقبل الطعون المؤجهة منهم ضد 
تلك القرارات . 


أما عن النظرية الثانية » وهى نظرية القرارات القابلة للإنفصال فى 
العمليات المركية ٠»‏ فمن الملاحظ أن مفوض الدولة أمام المحكمة 


-١56- 


الإدارية العليا قد التجأ إليها فى تقريره للمحكمة )١(‏ للوصول إلى 
اختصاص محاكم التضاء الإدارى بالنظر فى الطعون ضد أعمال لجنة 
الإعداد بالإلغاء لعدم المشروعية . حيث يشير فى هذا التقرير تحت 
عنوان : طبيعة قرار اللجنة الرئيسية المنوط بها اعداد نتيجة 
الإنتخاب وقرار وزير الداخلية بإعلان النتيجة ء إلى أنه " من المسلم 
أن عملية الإنتخاب من القرارات الإدارية المركية ( يقصد العمليات 
الإدارية المركبة) التى تدخل فى تكوينها عدة قرارات » وكل اجراء 
يتم بقرار من اللسلطة الإدارية المختصة له خصائص ومقومات القرار 
الإدارى من حيث كونه انصاحا عن ارادتها الملزمة بناء على سلطتها 
العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى تحقيقا 
لمصلحة عامة يتفياها القانون . ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم 
فى عملية الإنتخاب وتستهدف إتمامه » فإنها تنفرد فى طبيعتها 
وتنفصل عنه » ومن ثم يجوز لذوى الشأن الطعن فيها بالإلغاء 
استقلالا طبقا لنظرية القرارات القابلة للإنفصال ... ومجلس الدولة 
الفرنسى يجرى بإستمرار على جواز فصل القرارات التى تاهم فى 
تكوين اجراءات الإنتخابات والطعن فيها استقلالا عن طريق دعوى 
الإلغاء . 


ومن حيث أنه وفقا لما تقدم فإن القرار المنفصل هو مرحلة من 
مراحل العملية المركبة ٠‏ ويترتب على ملامته بلامة العملية كلها ء 
وبالتالى فإن ابطال القرارات الإدارية المنفصلة يؤدى إلى ابطال ما 
يترتب عليها . ومن حيث أنه بتحليل عملية الإنتخاب موضوع 
المتازعة يبين أنه يدخل بلا شك فى اختصاص مجلس الدولة بنظر 
الطعون ... وإذا ما نظرنا إلى طبيعة عمل اللجنة الرئيسية المنوط بها 
اعداد نتيجة الإنتخاب » فهى بحكم تشكيلها المتميز وطبيعة عملها 
١(‏ ) راجع هذا التقتررر ف 01 نة 7٠8‏ ق مض 
)١(‏ راجع الكريحر قي للقتو رقع 9138 لمش *ق ضد الحكم الصادر 


من مح نه القضاء الادارى فى 1984/0/٠١‏ فى الدء وى -0؟ه لسنة 8” ق- 
المحاماة النة 5" عدد ١‏ و” ص98١1.‏ 0 55 


0 لك 


- على الوارد بالتصوص السابقة - فإن قرارها بإعداد نتيجة الإنتخاب 
بتوزيع المقاعد ... يعد قرارا اداريا نهائيا ٠‏ ويجوز الطعن فيه 
استقلالا بالإلغفاء طبقا لنظرية القرارات القابلة للإنفصال وذلك على 
خلاف ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من أن قرار اللجنة قرار 
تحضيرى أو تمهيدى لقرار وزير الداخلية ... والجلى من العرض 
المتقدم أن قرار اللجنة الرئيسية مالفة الذكر المنوط بها توزيع 
المقاعد طبقا للقانون , لا يخرج عن كونه قرارا. اداريا صادرا من لجنة 
ادارية ذات اختصاص قضائى يجوز الطعن فيه بالإلقاء استقلالا طبقا 
النظرية القرارات القابلة للإنفصال " . 


ويعيب هذا الإتجاء ما يلى : 

١‏ - أنه يستند إلى نظرية القرارات القابلة للإنفصال فى 
العمليات المركبة . وهى نظرية تستهدف فصل القرارات الإدارية 
النهائية فى العمليات المركية التى تتضمن عدة مراحل متتابعة 
وتشترك فيها سلطات ادارية مختلفة ء تباشر خلالها مختلف الأعمال 
المادية والقانونية ٠‏ بهدف الطعن ضدها بالإلفاء وذلك عندما يكون 
العمل النهائى الذى تنتهى إليه هذه العملية ليس من القرارات 
الإدارية التى تخضع لدعوى. الإلغاء ٠‏ ولا يندرج الطعن فيه ضمن 
اختصاصات قاضى الإلغاء )1١(‏ ؛ فى حين أنه - أى صاحب هذا 
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الإتجاه - يرى أن قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب الصادر 
استنادا إلى " قرار ” لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب يكون " والحالة عذه 
تعبيرا عن ارادته الذاتية وليس تعبيرا عن ارادة الناخبين ... ومن 
ثم لا سبيل بععئذ أن يفلت هذا القرار أو ذلك من الرقابة العقضائكية 
أو أن يناأى بهما عن قاضيه الطبيعمى " . وعليه فليس من ميرر 
للإتجاء لهذه النظرية حأ دام صاحب الإتجاء يرى أنه من الجائزت فى 
هذه الطحالة - الطعئ مباشرة ضد قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة 
الإنتخاب ٠‏ بل يكون فى الإلتجاء لنظرية الأعمال القابلة للإنتصال 
فى هذا الصدد تناقض واضح ٠‏ إذ مقتضى هذا الإلتجاء الإعتراف 
ضمنا بان ما تنتهى إليه هذه العملية المركبة ليس من القرارات 
الإدارية التى تقبل الطعن بالإلغاء لعدم المشروعية أمام القاضى 
الؤداري 8 


ويبدو أن المحكمة الإدارية المليا قد أدركت ذلك »2 ومن ثم 
تجنبت تأسيس حكمها على تلك النظرية سيما وأنها أقرت مفنوض 
الدولة فى اعتبار قرار وزهر الداخلية المشار إليه من القرارات الإدارية 
وأنه " يصدر من الجهة الإدارية وتعبر فهه عن ارادتها كسلطة ادارية أو 
نلطة عامة " وهو الأمر الذى فات على محكمة القضاء الإدارى عتدما 
أصدت حكمها فى ١986/60/06‏ نزولا على حكم المحكمة الإدارية 
العليا بعد أن كانت قد التزمت فى حكمها السابق فى 1145/1/٠١‏ 
قبل الطعن فيه الفهم الصحيح لأعمال اللجنة ٠‏ بإعتبارها من الأعمال 
التحضيرية أو التمهيدية لقرار وزير الداخلية . 


*" - من المسلم به أن مناط تطبيق نظرية القرارات القابلة 
للإنفصال ٠‏ أن تكون عناك قرارات ادارية نهائية أى لها بذاتها آثلرها 
القانونية المترتبة عليها بعيدا عما تنتهى إليه العملية المركية 
من آثار قانوتية أخرى ٠‏ وهو ما لا يتحقق بصدد أعمال لجنة الإعداد 
والتى صرح المشرع بأنها تنتهى إلى مجرد " مشروع " لقرار وزير 


انا 


اللنداحللييه ‏ وملا اعصيرقب نه بمحاكم القضاء لإدارن وتفازيير مفوضيى 
الدرلله الشيهنا ابرض نم بعالمحيح هو ما ذهب إليه محكمه القضاء 
الإتتازييى ٠‏ تهى -حكميها الصلاير عمى ريام ١6‏ فيل تقضة من فل 
اللمستكسه اللإزازربييه اللعلينا من أأن همده للأعمنال هجرد اعمال بحصيريه أو 
ممهيديه اليس سن لبهلا اللتمساس بالمزاكر القانوبيه ويآلتالى لا أتر 
تقتزوبى للهلا ساتتههلا ووطليه للا .يقيلل الظعن فيها بالإلغاء يوضفها من 
هيز اللأعسلال اللملادبيه يقي ناا الصيد همين الواصح أن حكم المحكمه 
اللإتائربيه اللطبيلا بيطلظ سين اللإحرانات اللتمهيديه اللقرتر الإدارى 
والقرائراات اللإنطاربيهه اللتيلئئيية القطايلله اللإنعص ال فى العمليات المركبه 
يعو لظ سنا كللن بسبعى عللى االسحكمه اللويفوج عيه 


© > بيجيرر صلاحب الإإنتيج لله إإلى الن سجطلي اللدالة االعريسى يطبق 
مظلربية اللقرااياات اللظلبللنة لللإتتقتص اال «تصدد عمالية اللإنتحاب - وكان 
بيجسال يه أن يتيج اللنقنة سى هنا اللصدد بتحديد نطق عدا التطييق 
حيت أنه يتعصر عللى اللإثنتخايات اللإتالريذ أى عير اليرلماتيذ أو 
57 بيلة . فى ناا بتقرير اللققه اللفرسسى موصوح يأقه على حلاف 
اللإنتتخاي لات عير اللتتربيسمية " فلن نلربية الأعمائل اللقايلة للإتقصال لاا 
تطليق عاللى الإنتطايلات اللتتربيعه كصمةاغع16 > ذ5ععنة 
عع ااسلتسشوم1 - للأعمال اللإناربيه اللخاصه المتصله يهده 
اللإتتحليالتك ستل سرسوج دكي اللتاخبيسن واللقرئرات المتصلة يعيد 
اللمريتحين للا بيسكن أن دتكييين سحلا الدعورى الإللغاء التجاور اللظطة " 
09 إعلا طلسيا عللى «يجريد دعوزتى موالزية العام الللطفت المحولة 
اللإختصاعن بصحص سترييعيد اللإتتحاب (5) أى المجلس التياييه 
قيزل اتشلله اللسطلن القدمحيرزى اللنبى حل سحلها فى عدا الإختصاص 
وإلملا امتنلنا؛ إلى قراصد اللإنختصاص عموملا حيت يحتص المجلس 
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157 2 #8 ' ان بن .ن)ناهع8[1- لاظناه 
25 3 #2 م 1951 ق 18 .4101010((0ه 


15س 


الدستورى بالتصل فى الطعون المتصلة بعملية الإنتخاب للمجالس 
التشريعية ولو كانت بصدد عمل تمهيدى يتمل بها )١(‏ . 


5 - وأخيرا فإن تحديد طبيعمة لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب 
يأنها ” الجئة ادارية ذات اختصاص قضائى " يجانبه الصواب ٠‏ إذ لا 
شك فى أن هذه اللجنة من حيث تشكيلها واختصاصاتها كذلك تسم 
بالطبيعة الإدارية المحضة على نحو ما أسلفنا شرحه ؛ فمن الواضح 
من تحليل اختصاصات اللجنة » أنها تنصرف إلى عمليات ادارية غير 
تضاكية تتسم بالطابع الفنى والحسابى بعيدا تماما عن أى احتمال 
للفصل فى منازعة أو حسم لخصومة . 


وحاصل ما تقدم أنه لا يجوز الطعن استقلالا ضد أعمال لجنة 
نتيجة الإنتخابات لأنها تعد من الإجراءات التمهيدية أى من قبيل 
الأعمال المادية ؛ ومن ثم فهى لا تقبل بطبيعتها الطعن بالإلغاء 
لعدم المشروعية » ولا يصح الإستعاننة للوصول إلى ذلك بأى من 
نظريتى استباق الفصل فى الموضوع والقرارات القابلة للإنفصال 
حيث ينحصر نطاق تطبيقهما على القرارات الإدارية النهائية وأعمال 
لجنة الإعداد ليست كذلك . وعليه فإن الطعن ضد هذه الأعمال لا 
يكون إلا من خلال الطعن فى قرار وزير الداخلية الصادر استنادا إليها. 


هذا وبعودة نظام الإنتخاب فى مصر إلى اسلوب الإنتخاب الفردى 
ونقا للتعديلات التى جرت أخيرا بمقتضى القرارين بتانونين 50١‏ 
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و السية ٠“‏ 44 . ثم العاء هده اللجه لقدم الجاحه إلى أعمالها 


التى كانت تردبسط بنظام الإنتحاب بالقوائم والتمتيل السبى فى 
انتخابات مجلس الشعب 


ولذلك تنص المادة ” من قأنون مباشرة الحقوى السياسية بعد 
تعديلها بالقرار بقانون ٠٠١7‏ لسنة ١14٠‏ على أن" يعلن رئيس 
اللجنة العامة نتيجة الإستفتاء أو الإنتخاب وعدد ما حصل عليه كل 
مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها 
فى الجلسة نسختين من محضرها . ترسل أحداهمامع أوراق الإنتخاب 
او الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة خلال ثلاثة أيام من 
تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية بمقر هديرية الأمن " . 


ونزولا على مقتضيات نظام الإنتخاب الفردى تم كذلك تعديل 
المادتين ١١‏ و7١‏ من قانون مجلس الشعب . فأضحت المادة 1١6‏ 
تنص على أنه "ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الإنتخاب ؛ فإذا كان المرشحان 
الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن 
انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الإنتخاب فى 
الداكرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا.على أكبر 
عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على 
أكبر عدد من الأصوات 


وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة 
أعيد الإنتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات 
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وفى هذه الحالة 
يعلن انتخاب الإثتين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون 
أحدهماعلى الآقل من العمال والفلاحين " . 


١51 


كما غدت المادة ١‏ تنص على أنه " إذا لم يرشح فى الدائرة 
الإنتخابية سوى شخصين أحدهمامن العمال أو الفلاحين على الأقل 
أجرى الإنتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على *٠١‏ من 
عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة . وإذا لم يرشح فى الداشرة 
سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الإنتخابات إذا حصل على النسبية 
المشار إليها فى الفقرة السابقة » ويجرى انتخاب تكميلى لإختيار 
العضو الثانى من بين العمال والقفلاحين إذا كان من أعلن فوزه من 


وإذا رشح فى الدائرة أكشر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من 
العمال والغلاحين أعلن فوز هذا المرشمح إذا حصل على النسبة المشار 
إليها » وأجرى الإنتخاب لإختيار العضو الثانى من بين الباقين . 
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الإنتخاب بين الإثنين 
الحاصئين على أعلى الأصوات . وفى الاحوال التى لا يحصل المرشح 
فيها على نسبة ال #٠١‏ المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى 
انتخاب تكميلى لثغل المقعد الذى كان مرشحا له " 


المطلب الثالث 
اعلان نتائج الإنتخاب 


من المسلم به أن اعلان نتافج الإنتخاب هو من الأعمال القانونية 
٠‏ فالعمل القانونى هو - بحسب اجماع الفقه والقضاء - التصرف الذى 
المراكز القانونية للأفراد انشاء أو تعديلا أو الغاء . 


واكشر الأعمال القانونية شيوعا فى الأنظمة القانونية المختلفة 
هى القوانين والقرارات الإدارية والأحكام القضائية والعقود . ويدخل 
ضمن قائمة هذه الأعمال - فى تقديرنا - الإعلان عن ارادة السلطة 


1159 


التاسيسية » صواء فى وضع الدستور - مثلا - أو تعديله أو انتخاب 
رئيس الدولة أو أعضاء السلطة التشريعية فيها أو حل هذه السلطة ء 
وغير ذلك من موضوعات يختص الدستور السلطة التأسيسية - 
متمئلة فى هيثة الناخبين - بسلطة البت النهائى فيها . وعليه لا 
يجوز ادراج الإعلان عن ارادة السلطة التأسيسية ضمن الأعمال 
القانونية التى تصدر عن اللطات المؤسسة » وهى السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن ثم لا يجوز اعتباره قانونا أو 
من قبيل الأعمال التشريعية أو البرلمانية التى تصدر عن السلطة 
التشريعية ٠‏ كما لا يجوز اعتباره من القرارت الإدارية التى تصدر 
عن السلطة التنفيذية » أومن الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة 
التضائية » بعّض النظر عن مدى قوتها الإلتزامية أوهرتبتها. 


وتبدو أهمية تحديد الطبيعة القانونية لإعلان نتافج الإنتخاب 
فى بيان الجهة المختصة بالفصل فى الطعون ضد هذه النتافج ٠‏ وهى 
الأمر الذى يرجع إليه حقيقة النزاع أو الخلاف الناشب عام ١484‏ خول 
صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ء والذى نراه فئ جوهره نزاعا حول, 
الإختصاص بالفصلل فى مشروعية نتائج الإنتخاب المعلنة 
فالعضوية دون شك تترتب على الإعلان عن نتيجة الإنتخاب » إذ هى 
الأثر القانونى الذى يحدثه هذا الإعلان ٠‏ وبالتالى فإن فحص صحة 
العضوية يعنلى فحص مشروعية هذا الإعلان ». إذ مفاد صحة هذه 
العضوية التحقق من صحتها القانونية أى من حيث مدى مشروعيتها 
واتفاقها مع القوانين ٠‏ ويقول آخر فإن فحص مشروعية الإعلان عن 
ارادة الناخيين فى اختيار أعضاء مجلس. الشعب ». تعنى فى حقيقة 
الأمر نحصا لصحة عضوية من أعلن انتخابهم ومن ثم تكون الجهة 
المختصة بفحص مشروعية هذا الإعلان ٠‏ هى بذاتها الجهة المختصة 
بفحص مشروعية صحة عضوية اعضاء المجلس على نجو ما ستعالجه 
بالدراسة تفصيلا فى الباب التالى . 1 
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وإذ يخلو النظام القانونى من هيئة أو جهة دائمة تتولى التعبير 
سن ارادة السلطة التأسيسية . فقد رأى المشرع فى قانون مباشرة 
الحقوق ء السياسية أن 2 تعلن النتيجة العامة للإنتخاب أو 
الإستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الأيسام الثلاضة التالية 
لوصول محاضر لجان الإنتخاب أو الاستفتاء إليه " - م /ا7 


وبالرغم من صريح هذا النص بأن اعلان نتيجة الإنتخاب يتم من 
حلال " قرار " وزير الداخلية ٠‏ إلا أن ذلك لا يفيد أبدا أنه من 
القرارات الإدارية ٠‏ إذ ليس من المعقول أو المقبول أن يكون تشكيل 
وتكوين السلطة التشريعية رهنا بإرادة وزير الداخلية وهو أحد أعضاء 
السلطة التنفيذية ومن خلال قرار وزارى يصدر تعبيرا عن ارادته » 
حيث لا تملك أى من السلطات العامة المؤسسة الإدعاء بأنها تملك 
قانونا سلطةالتعبيير عن ارادة السلطة التأسيسية . وكل ما فى الأمر 
أن تتولى إحدى هذه السلطات العآمة مهمة " الكشف " عن إرادة 
الناخبين الذين يمثلون السلطة التأسيسية فى الدولة . على أن 
نتولى سلطة أخرى مهمة " التحقق " من صحة ومشروعية هذا الكشف أو 
بالأحرى الإعلان عن ارادة الناخبيين . 


وقد يشور تخوف من احتمال قيام وزير الداخلية بإهدار إرادة 
الاخبين تماما والعبث فى نتيجة الإنتخاب بإحلال من لم يتم 
انتخابهم وفقا لإرادة الناخبين محل من انتخبوا ممن قد سبق وأعلن 
فوزهم من قبل رؤساء اللجان العامة » وهو الإحتمال الذى أشارت إليه 
المحكمة الإدارية العليا فى حكميها الصادرين فى 114860/6/58 و 
+ سالفى الذكر . مما يكون " موّداء اهدار ارادة الناخبين 
بغفرار يصدر من جهة الإدارة تتنكب فيه عن أعمال صحيح حكم القانون 
فى صدد توزهيم المقاعد على قواكم الأحزاب حسبما أفصحت عنه 
الإرادة الحقيقة للناخبين . مما يجعل قرار الإدارة فى هذا الشأن 
تعبيرا عن ارادتها الذاتية وليس تعبيرا عن ارادة الناخبين ٠‏ ومن ثم 
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يتعين ألا يفلت مثل هذا القرار من الرقابة القضاكية اعمالا لتواعد- 
المشروعية ورد أعمال الإدارة إلى حظيرة القانون " - حكم 
ماره/ه 11 .)١(‏ 


ونى تقديرنا أن مثل هذا الإفتراض النظرى البحث يعنى تجاوز 
الأمر نطاق القانون إلى دائرة الأعمال المادية هنبتة الصلة 
بالمشروعية ٠‏ فهى ممثابة انقلاب سياسى من فرد معين هو وزير 
الداخلية ٠‏ يماثل تماما حالة إذا ما جاء العسكر - مثلا - بيرلمان 
معين وهو وإن كان واقعا فى حالة تحقق ذلك . إلا أنه لن يكون له 
أدنى علاقة بالدستور أوالقانون . إذ هو اهدار لإرادة السلطة 
التأسيسية بالكامل . 


ويلنم ملاحظة أن الرأى السالف يقتصر نطاقه على حالة العبث 
بإرادة الناخبين بالكامل ٠‏ وتعديل ما انتهت إليه عملية الإنتخاب من 
تركيب سياسى لمجلس الشعب ونسب اشتراك الأحزاب وتمشيلهها فى 
المجلس إلى ما يحقق هوى الإدارة أو الحكومة أو أية سلطة أيما كانت 
»أما فى حالة الاخطاء العادية سواء نجمت عن حسابات مادية خاطئة 
للأصوات أو اختلاف الرأى فى تفسير القوانين بصدد احتسابها 
مثلما كان عليه الأمر فى النزاع الأخير عام ١1484‏ ء فإن طبيعة 
الإعلان عن ارادة الناخبين لا تتغير ء ويبقى " قرار ” وزير الداحلية 
فى هذه الحالة مجرد كشف أو اعلان عن هذه الإرادة بالرغم مما شابها 
من اخطاء ٠‏ إذ ليس من المتصور أن تختلف هذه الطبيعة بحيث تكون 
كذلك إذا كانت مطابقة تماما لإرادة الناخبين ٠‏ أما إذا شابها أى 
خطا مهما كان يسيرا فإنها تتحول لكى يغدو قرار وزير الداخلية من 
)١(‏ مع ملاحظة أنه فى حكم 1184/1/54 عدلت المحكمة من الجملة الأخيرة 
فى هده الفقرة لتفدو "ومن ثم فلا وجه لآن يستعصى مثل هذا القرار على 
رقابة المشروعية" وذلك تحسبا لمسالة الاإختصاص بهذه الرقابة وعدم 


قصرها على الرقابة القضائية دون غيرها من أوجه الرقاية الأخرى على أعمال 
الادارة . 
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العقرارات الإدارية المعبرة عن ارادة الإدارة . أو القول بأن قرار وزير 
الداخلية يكون تعبيرا عن ارادة النأخبين فى الأجزاء المطابقة منه - 
أى من القرار - لهذه الإرادة » ويكون تعبيرا عن ارادة الإدارة فى 
الأجزاء الأخرى التى شابها مخالفة تلك الإرادة ٠‏ وهى الرأى الذى ورد 
فى تقرير مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر 
حيث يقول " ... ومن ثم يكون قرار وزير الداخلية والحالة هذه تعبيرا 
عن ارادته الذاتية وليس تعبيرا عن ارادة الناخبين وذلك فى المنطقة 
التى أصابها العوار وعدم المشروعية ... ومن ثم لا سبيل بعدكذ أن 
يغلت هذا القرار أو ذلك من الرقابة القضاتكية أو ينأى بهما عئ قاضيه 
الطبيعى او إلى أن يخلط بينه ويين طعون صحة المضوية التى 
اختص مجلس الشعب بالفصل فيها ...". 


كذلك لا يغير من الأمر شيئا ء» بصدده تحديد طبيعة قرار وزير 
الداخلية بالإعلان عن نتيجة الإنتخاب ٠‏ وكونه ليس من القرارات 
الإدارية » وإنما هو تعبير عن إرادة الناخبين ٠»‏ اختلاف نظام الإنتخاب 
المعمول به بحيث يختلف دور وزير الداخلية فى ظل الإنتخاب 
بالقواكم الحزبية عنه فى ظل الإنتخاب الغردى الذى عادت مصر إليه 
أخيرا ء وهذا الرأى هو ما يمكن استخلاصه ضمنا من حكم المحكمة 
الإدارية العليا فى ١484/4/154‏ حيث قضت بأن " أحكام الدستور 
وضعت فى الأساس من متنطلق الآخذ بميدا التنظيم السياسى الواحد 
وهو الإتحاد الإشتراكى العربى مما يستتبع أن هذه الأحكام » وفى 
خصوصية العملية الإنتخابية » وجرية على قاعدة كادت آن تكون 
بمثابة العرف الدستورى ٠‏ ما كانت لتفترض أو تعائج غير نظام 
الإنتخاب الفردى الذى لا يتطلب تدخلا أو تصرقا اراديا سن جهة 
ادارية تكون واسطة بيئ تعبير الناخبين عن ارادتهم وبين نيابةم” 
أسفر عنه هذا التعيير إلى عضويته بمجلس الشعب " . وكذلك مما 
ورد فى حكم هذه المحكمة قى ١180/90/58‏ من أن " طبيمة نظام 
الإنتخاب بالقواكم الحزبية واجراءاته يتطلب وجود هذه اللجنة (أى 


عامءكت 


لجنة اعداد نتيجة الإنتخاب) وأن عمل اللجره الثلاثية والمهام 
التى تقوم بها لاا تتصل بصميم العملية الرنتخابية ذاتها من 
تصويت وفرز للأصوات ٠‏ وإنما يبدأ عملها بعد انتهاء عملية 
الإنتخاب بمعتاها الدقيق ... ثم تتوج أعمال اللجنة وقراراتها 
بإعتماد وزير الداخلية خلال الثلاثة أيام التالية لإنتهاء أعمالها 
ويصدر قرار منه بإعلان النتيجة العامة للإنتخابات 


فالواقع أن ما يجريه وزير الداخلية بالإستعانة بلجنة اعداد 
نتيجة الإنتخاب من تصرفات ٠‏ مثل اضافة أصوات إلى قائمة أوحدقه 
أصوات من قاكمة اخرى أو تحديد من تم انتخابهم من ترتيب هذه 
القوائملايعدتعديلا لإرادة الناخبين ٠‏ وإنما يتم ذلك نزولا على القانون 
ووفقا للضوابط المحددة فيه ». وهى ضوابط يعلم بها يقينا التاحب 
قبل ادلائه بصوته ٠‏ وهى يدرك تماما مصير هذا الصوت وما يترتب 
عليه من آثار . ومن ثم فإن دور وزير الداخلية فى ظل الإنتخابات 
بالقواقم الحزيية . مثله فى ذلك مثل دوره فى ظل الإنتخاب الفردى 
» يقتصر على تسجيل واعلان ارادة الناخبين فى ظل الضوابط التى 
يضعها القانون أيا كان نظام الإنتخاب المعمول به . وعلى سبيل 
المثال فإن نظام الإنتخاب الذى كان معمولا به فى انتخابات عام 
/1417 كأن يجمع بين نظامى الإنتخاب بالقوائم والإنتخاب الفردى . 
فما هوالرأى إذن بصدد طبيعة قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة هدا 
الؤنتخاب ؟ أن مقتضى الرأى الذى يغرى بين النظامين أن يكون قرار 
وزير الداخلية بإعلان انتخاب المنتمين للأحزاب والمرشحين فى 
قوائمهم من القراراته الإدارية » قى حين أنه بصدد اعلان انتخاب 
المستقلين عن هذه الأحزاب يكون تعبيرا عن ارادة التاخبين. قهل 
يجوز مثل هذا الرأى ؟ 


وعلى سبيل التدليل بأن للقانون أن يضع ما يراء ملائما مى 
صوابط فى تفسير ارادة الناخبيين حتى فى ظل نظم الإنتخات 
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الفردى » ما سلف ذكره من تعديل للمواد ١9‏ و7١‏ من قانون مجلس 
الشعب للعودة إلى نظام الإنتخاب الفردى » وإعتيار أن نسية #٠١‏ 
من أصوات الناخبين كافية للفوز بالتزكية فى هذا الإنتخاب » 
بمعتى أن المشرع افترض أن نسبة ال ٠4خ‏ الباقية التى لم تدل 
بأصواتها ٠‏ توافق على هذا المرشح ضمنا بتصرفها السلبى » وهى 
تفسير حكمى - أى بحكم القائون - يعلمه الناخب مثلما الجهة 
الإدارية المسئولة عن إجراء الإنتخاب ووزير الداخلية الذى يعلن 

والخلاصة أن قرار وزير الداخلية بإعلان النتيجة العامة 
للإنتخاب لا يعد فى جميع الأحوال وأيا ما كان نظام الإنتخاب 
المعمول به من القرارات الإدارية » وإنما هو كشف أو إعلان عن ارادة 
الناخبيين فى اختيار من أعلن انتخابهم نوابا لهم فى مجلس 
الشعب وهو بهذه المثابة يعد من الأعمال القانونية لما يترتب عليه 
من أشر قانونى يتمشل فى ثبوت عضوية من أعلن انتخابهم فى مجلس 
الشعب من تاريخ ذلك الإعلان . وهو ما يستفاد من مقتضى نص 
المادة 74 من تانون مباشرة الحقون السياسية والتى تلزم وزير 
الداخلية بأن يرسل عقب إعلان نتيجة الإنتخاب إلى كل من المرشحين 
المنتخبين شهادة بإنتخابه ٠‏ وذلك دون انتظار موعد انعقاد أولى 
جلات المجلس ٠‏ أو حلف المنتخب لليمين الدستورية وفقا للمادة 
٠‏ من الدستور والتى تفترض توافر صفة عضوية المجلس قبل حلف 
» اليمين إذ تنص على أنه "يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس 
قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : ... " فمن الجلى أن هذا النص 
يقضى بأن حلف اليمين هو شرط لمباشرة العضو لعمله فى المجلس 
وليس لتوفير صفته أو عصّويته . 


وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا ذلك ضمنا فى حكمها الصادر 
فى ١184/4/74‏ بقولها " أن نيابة العضو أو عضويته بالمجلس 


7 #الا به 


إنما يكون مرجعها إلى عملية الإنتخاب - المباشر السرى العام - 
بإعتبارها الوسيلة التى يتم من خلالها التعبير عن ارادة الناخبين . 
فهذه الإرادة هى سند وأساس صحة النيابة أو صحة العضوية بمجلس 
الشعب ٠‏ فإن شابت عملية الإنتخاب شائبة ارتد ذلك بحكم التداعى 


على صحة النيابة أو صحة العضوية 

يؤكد ذلك أيضا أن المادة العشرين من قانون مجلس الشعب 
تقضى بانه " يجب أن يقدم الطعن بإبطال الإنتخاب طبقا للمادة 1 
من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية 
لإعلان نتيجة الإنتخاب .." مما يفيد بجلاء أن المشرع يعتد 
بصفة العضويسة منذ اعلان نتيجة الإنتخاب وأن الطعن فى صحة هذه 
العضوية وفقا للمادة 14 من الدستور يكون منصرفا إلى ابطال 
الإنتخاب واعلان نتيجته الذى أدى إلى ثبوت هذه العضوية منذ 
تاريخ الإعلان . 


س١6‎ 


الباب الثانسى 
الإختصاص بالفصل فى الطعون فى 
صحة عضوية مجلس الشعب 


غداة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 1184/5/04 
ومقتضاه عدم صحة عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب .٠‏ توالت كما 
أشرنا سلفا الدقوع أمام المحاكم المختلفة بعدم دستورية القوانين 
والقرارات الصادرة عن مجلس الشعب فى فصلة التشريعى المنصرم » 
تأسيسا على عدم صحة مباشرة الإختصاص بالتشريع أى بممارسة 
سلطة التشريع من قبل هذا المجلس إذ " يغترض الدستور أن يكون 
المجلس الذى يباشر هذا الإختصاص مشكلا على الوجه الصحيح ٠‏ 
لانه من المقرر أنه إذا نص الدستور أو القانون على هيئة معينة وناط 
بها اختصاصا محددا ووضع شروطا يجب توافرها فيمن يكون عضوا 
فيها وحدد الأداه التى تثبت بها العضوية . فإن هذه الهيئة - أيا ما 
كان الإسم الذى يطلق عليها - لا تكون قائمة قانونا إلا إذا استوفى 
أعضاؤها الشروط اللازمة لصحة انتمائهم إليها وسلمت الأداة التى 
يتحقق بها انتماؤهم إليها . وإذا جاز الجدل فى هذا المبدأ بالنسبة 
لبعضى الهيثئات الإدارية التى ينشئها القانون » فإنه لا يجوز مطلقا 
حيث تكون هذه الهيئة واحدة من السلطات التى نص عليها الدستور ٠‏ 
وعلى وجه التحديد إذا كانت سلطة تشريعية أو قضاكية », ذلك أن 
قرارات كل منهما إنما تصدر بعد المداوثة والتصويت ء فيجب الا 
يشترك فيهما إلا من كان أهلا لذلك . وييدو المبداأكثر لزوما إذا 
اتسعت دائرة الأشخاص الذين تخلفت فيهم شروط العضوية ٠‏ وثبت 
ذلك بحكم قضاكئى واجب التنفيذ قبل أن يباشر هؤلاء الأشخاص 
عملهم » لأن بطلان التشكيل عندكذ يكون مقطوعا به فلا يمكن 
التسامح فيه ولا التجاوز عنه لآن البطلان عندئد يكو جليا غير 


مغتفر ء ومن ثم فإن القرارات التى تصدر عن الهيئة التى يتطرى 
إليها هذا الخلل بعد ثبوته قضاء ٠‏ تكون معدومة قانونا . 


وإذا كانت جهة الإدارة قد تحدت إرادة الناخبين ٠‏ فوضعت فى 

قاكمة الفائزين عشرات ممن لم يقع عليهم اختبار جمامير الناخبين 
وكان مجلس الشعب بدوره قد تحدى أحكام القضاء متذرعا بدعاوى 
داحضة » فإن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يرتهن - لحسن 
الحظ - مإرادة الأول ولا بهوى الثانى . بل إن أيا منهما لا يؤيه لقبران 

إذا ما انحرف فى تفسير القانون أو اشتط فى تطبيقه »ء وإنما القول 
النصل عند إختلاف الرأى هو للقضاء وحده . وعلى سلطات الدولة - 
قبل الأفراد - أن تضرب المثل وتقدم الأسوة فى احترام القضاء 
والاذعان لأحكامه ٠‏ وأن تنزله المنزلة التى هو جدير بها سواء قضى 
لها أو عليها . وإذا كانت جهة الإدارة ومجلس الشعب معها يستطيعان 

من الناحية الواقعية أن يضربا بسيادة القانون عرض الحاقط ٠‏ فإن 
القضاء يبقى الملاذ الأخير الذى يعتصم به المواطنون لإعادة الأمور 
إلى نصابها وحمل كل جانح على التزام الجادة » وإلا آلت أحكام 
القضاء إلى قصاصات من ورق وآلت أوامره إلى مجرد نصاكح ومواعظ 
تطاع أو لا تطاع . وأقل ما يملكه القضاء هو ترتيب الآثار القانونية 
على التمرد على أحكامه للحيلولة دون فرض واقع خطير ينتهك أحكام 
الدستور". )1( 


ومع استجابة بعض المحاكم لمثق هذه الدفع إذ رآت جديته 
وقررت احالته الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا : فمئ المحتمل أن 
تقضى محاكم أخرى بإنعدام ويطلان القوانين أو القرارات الصادرة من 
مجلسر الشعب خلال ذلك الفصل التشريعى ٠‏ سواء ما صدر منها قبل 
)١(‏ آحد أوجه الدئع بعدم الدستورية ضد قرار مجلس الشعب بمد حالة 
الطوارئح حيث قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالاسكندرية فى 


6 بجدية الدقع - ودقوع أخرى - وتم رقع الدعوى أمام المحكمة 
الدستورية المليا الترالم تصد حكمها في هذا المان بم : ل 


مآأهلاه 


صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى ١484/4/54‏ أو بعد ذلك 
التأريخ » لآن الذين شاركوا فى اصدارها ليست لهم صفة العضوية 
بمجلس الشعب وهذا لا يحتاج إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية 
العليا ٠‏ مما يؤدى إلى وقوع اضطراب خطير فى الأوضاع الدستورية 
والتشريعية . خاصة وأنه - خلافا لذلك - فقد صدرت فعلا بعض 
الأحكام التضائية الرافضة لمجرد الإعتراف بجديية مثل هذه الدفوع(١)‏ 


)١(‏ مثال ذلك حكم محكمة جنايات الجيزة فى ١990/0/١!‏ برفضض الدفوع 
المقدمة من الدفاعغ فى قضية " آل الريان " الشهيرة بعدم دستورية 
القوائين أرقام 64السسة ١985‏ و5.0 و04 لنة ١184‏ بمقولة أنها 
صدرت عن مجلس الشعب الذى شكل تشكيلا باطلا وفقا لما أفصح عنه حكم 
المحكمة الدستورية العليا فى 5١١/8/ا9841١‏ وبيعدم دستورية القانون رقم 
5 لنة ١19848‏ لأن رئيس الجمهورية الذى أصدره مرح من مجلس الشعب 
المشكل تشكيلا باطلا واستفتاء الشعب فى الترشيح لآ يطهره من البطلان. 


وقد استندت المحكمة فى حكمها بعدم جدية الدفع بعدم دستورية 
القانون الاخير إلى أن القول ببطلان تكوين مجلس الشعب بسبب الاثر 
الكاشف لاحكام الإلناء المتضمنة فوز تمة وثلاثين عضوا يجب اعتبارهم 
أعضاء من يوم اعلان نتيجة الانتخاب مردد عليه بشلا ث؛ حجج : 
- الأولى الحجة التشريعة . تضمنت المادة 504 فقرة (5") هن اللائحة 
الداخلية لمجلس الشعب على أن " لكل عضو أن يبدى رأيه فى صحة عضوية 
غيره ولو لم يكن قد فصل فى عضويته ". ومفاد هذا النص أن العضو صالح 
لمباشسرة مهمته والتصويت فى ثأن عضوية غيره حتى ولو قرر مجلس الشعب 
في المستقيل ٠‏ بطلان عضويته وهو أمر ينصح بجلاء عن أن, مشرع اللائحة 
لا يخلع على قرار ابطال العضوية أى أثر رجمى .فيصح تَحَوَينٌ المجلس 
وجميع عمله حتى ولو كان من بين أعضائه المشتركين فى التصويت من 
عطلة مطويت ا ويذلك .يتعين القول قياسا أن أحكام جهة 

قضاء الادارى حتى وان كانت كاشفة من حيث ماهيتهأ التظرية لا اه 

: على العضوية إلا من يوم صدورها . النظري شرلها 
- الثانية الحجة المنطقية : أن المادة *4 من الدستور تعقد اختصاصا 
جامما مانما لمجلس الشعب بالفصل فى صحة عطوية أعضائه أيا كان سبب 
الطعن 


- الثالشفة :الحجة الفقهية : استقرالفقه والقضاء على الاخذ بنظرية 
الحالة الظاهرة حيث يمكن القول باه لو صحت أحكام محكمة القضاء الإدارق 

فإن الصحة الظاهرة بعضوية مجلس الشعب قبل صدور تلك الاحكام كافية 
للقول بصحة أعمال المجلس والتشريمات التى صدرت عنه. فى تلك الفترة 
ومكذا يبرا القانون ١4”‏ من عيب عدم الدستورية لصدوره قبل حكم جهة 


دلاه١‏ ا ب 


ولشن كانت الاحكام القضاكئية كأداة للعدالة وتحقيقها هى عنوان 
الحقيقة . إلا أن هذه الحقيقة ليست دوما كذلك » فالحكم هو تقرير 
للحقيقة كما رآها القاضى فى ضوء عناصر الدعوى ومرافعات أطرافها » 
ويستلزم عمل القاضى القدرة على فهم الآراء المعروضة وتحليلها 
بردها إلى مبادكها الأولية ء ثم صحة نظر وسلامة تقدير تمكنه من 
الوقوف على الحقيقة فى خضم الآراء المتعارضة للخصوع » فيقف عند 
الرأى الذى يعتقد بصحته موقتف التأييد من خلال حكمه وأسباب هذا 


الحكم . 


ولا ريب فى أن هذا الإجتهاد البشرى قد يصيب وقد يخطى » 
ومهمة الباحث إذا رأى محلا للنقد أن يظهر مواطن الخطأقى العمل محل 
النقد . سواء كان حكما قضائيا أو نصا تشريعيا أم رأيا فقهيا دون 
النظر إلى واضعه أو مصدره أو قائله مهما علت منزلته ٠‏ وإنما إلى 
آثار الحكم أو النص أو الرأى ونتائجه ٠»‏ اعلاء للحق ونزولا على 
مقتضى المصلحة العامة ٠‏ وهو أمر ليس بالهين ويحتاج إلى التيقظ 
والتركيز الفائق حتى يمكنه وزن الأمور وتقدير الظروف التى وضعت 
فيهنا هذه الأعمال تقديرا حكيما ٠‏ وهى مهمة شاقة ودقيقة ينوء بحملها 
كل من قدر مسئوليته حق قدرها . 


ومن هذا المتطلق ٠‏ وفى محاولة منا لإبراز المظهر العلمى 
القانونى لهذه المشكلة » وذلك إلى جانب المظهر العلمى القانونى لها 
» متمث فى احكام القضاء . لتكون نبراسا واضحا لكل من يبغى 
علما وعملا ؛ فإننا نرى أن نعرض لموضوع الإختصاص بالفصل فى 
صحة عضوية مجلس الشعب فى ثلاث نقاط كل فى فصل مستقل ٠‏ 


> راجع فى تفاصيل ذلك : :الدكتورة عزيزة الشريف : القضاء الدستورى 
المصرى - ١95٠‏ - ص١"‏ وما بعدها . 


-4ه١‏ سه 


الأول : طبيعة الخلاف الناشب بين مجلس الشعب والقضاء الإدارى . 

الثانى : معيار تحديد الإختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخابية 
لمجلس الشعب - 

كلثانث : أساليب فض التنازع بين مجلس الشعب والقضاء الإدارى . 


هس١65‎ 


طبيعة الخلاف بين مجلس الشعب والقتضاء الإدارى 


بملاحظة ,دود الفعل-التختلفة الى نجمت عن صدور حكم 
المحكمة: الإدارية العليا فى ١184/4/754‏ » ورفض مجلس الشعب 
تنفيذه » يتبين بوضوح أنه قد نشأ نوع من النزاع بل والصراع بين 
السلطة التشريعيية من ناحية وقوى المعارضة السياسية الحزبية من 
ناحية أخرى ٠‏ بعيدا عن جوهر المشكلة الحقيقية بمفهومها العلمى 
المحايد » إذ لم تقتصر آثار هذا التزاع على بعض الجوانب السياسية 
» وإنما امتدت إلى محاولة ترتيب نتائج قانونية ودستورية بالفة 
الخطورة ٠»‏ بالإضافة إلى استعداء القضاء فى مجمله على مجلس 
الشعب وهو السلطة التشريعيسة فى مصر والعكس كذلك » وهو استعداء 
قانونى وسياسى فى آن واحد من شأانه إذا وقع أن يخرج بالسلطات 
العامة عن أصول العلاقات بين السلطات والتوازن الدقيق بينها ء مما 
قد يؤدى إلى عواقب وخيمة لا يعلم إلا الله مداها . 


والحديث عن طبيعة الخلافٍ الناشب بين مجلس الشعب والقضاء 
الإدارى - ولو من حيث الظاهر - وحقيقة جوهره يستلزم فى تقديرنا 
تحديد الأطراف الحقيقية لهذا الخلاف علاوة على موضوع ذلك الخلاف - 


ومن الملاحظ أنه قد تم تصوير الخلاف المشار إليه على أنه 
" نزاع " بين السلطتين التشريعية والقضائية فى حين أنه ليس 
كذلك », إذ هوفى جوهره" تنازع " حول الإختصاص بالفصل فى مسالة 
صحة عضوية مجلس الشعب ٠‏ وإذا كان النزاع يعنى الخصومة والمنازعة 
فإن التنازع ليس سوى مجرد خلاف فى الرأى وهو أمر يقع يوميا بين 
جهات القضاء المختلفة - مثل جهتى القضاء الإدارى والعادى - بل 
وبين محاكم الجهة القضائية الواحدة ٠‏ دون أن يدعى أحد أن هذا 
التنازع فى الإختصاص - وهو أمر يعترف القانون بوقوعه ويضع له 


سأ1١‎ 


حئول المناسية - يؤدى إلى افساد العلاقة بين المحاكم المختلفة 
٠‏ او مشوب النزاع بينها والإدعاء بخروج أى منها على المشروعية أو 
انتهاك سيانة القانون . 


ويقتضى البحث فى هذه المسألة تحذيد أطراف الخلاف وموضوعه 


المبحث الأول 
أطراف الخلاف 


لا نتصد بأطراف الخلاف الحديث عن أطراف الطعون الإنتخابية 
التى ثارت حول عضوية مجلس الشعب ٠؛‏ وهم الأفراد - ومعهم الأحزاب - 
الذين رأوا أنهم أحق بعضوية المجلس: من غيرهم من النواب الذين 
يتمتعون بالعضوية » فعلا يغير حق من الناحية الموضوعية ٠»‏ ومن 
ثم رفعوا دعواهم فى هذه المنازعة ضد القرار الذى دفع بهؤلاء النواب 
إلى مقاعد مجلس الشعب . إلا أنهم اتجهوا بدعواهم إلى جهة القضاء 
الإدارى لطرح الخصومة أمامه ؛ ريما لعدم ثتتهم سياسيا فى مجلس 
الشعب خاصة وإن روح العداء والتحدى من جانب المجلس ورئاسته 
لاحزاب المعارضة فى النصول التشريعية الابقة »ء أمر واضح لا 
يحتاج إلى تدليل . وإذ استجاب القضاء الإدارى لدعواهم نشب الخلاف 
والتسازع حول مدى اختصاص كل من جهة القضاء الإدارى ومجلس الشعب 
بالفصل فى مثل هذه الطعون » وتبعا لذلك مدى التزام مجلس الشعب 
يتسعييذ أحكام جهة القضاء الإدارى » وهى خلاف بين السلطات العامة 
فى الدولة بصرف النظر عن الأفراد الذين قاموا بتحريك الدعوى أو 
هؤلاء الذين من شان تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى 
المساس بعضويتهم لمجلس الشعب . 


ااا 


وبالرغم مما وقع فى الأونية الأخيرة من تصوير لهذا الخلاب على 
نحو يبدو غير صحيح؛ بأنه اعتداء من اللطة التشريمية على 
اللطة القضاتية وعلى مبدا حجية الأحكام القضائية متمثلا فى 
رفنض مجلى الشعب أو رئيسه أحكام القضاء الإدارى فى تان 
انتخابات مجلس الشعب لعام 14417 والإمتناع عناتنفيذماء مما يعد 
مثلا سيئا للإستخفاف باحكام القضاء من جانب سلطات الدولة الى 
يفترض أن تكون أحرص من غيرها على سيادة القانون )١(‏ إلا أن 
حقيقة الخلاف على فرض وقوعه. أنه نشب بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيةءوذلك للا سباب التالية . 


١‏ - من المتفق عليه أن الدور القضائى للمحاكم ينقضى بصدور 
الحكم النهائى البات . كما ينتهى دور المشرع بإصدار القانون » 
الذى ينفصل بوضعه عن ارادة واضعية ٠‏ ومن ثم فإن الحكم القضائى 
ليس بالعمل المملوك للقضاء . إذ بصدور الحكم يخرج النزاع من 
ولاية المحكمة الى أصدرته لاستنفاذ ولايتها بصدده . كما أنه لا 
يدخل فى اختصاص القضاء اتخاذ وسائل التنفيذ المباشر صد 
الأشخاص المعنوية العامة لجبرها على تنفيذ أحكامه (؟) . 


)١(‏ راجع في ذلك بيان مؤتمر الجوانب القانونية والسياسية للإمتشاع عن 
تنفيذ الاحكام القضائية فى مصر - والذى ألقينا خلاله هذا السحث 
مختصرا كما سلفت الإشارة - حيث انتهى المؤتمر - كذلك - إلى أن تبعه 
هذا الرفض يتحملها رئيس مجلس القعب بصفة شخصية إذ لا اختصاص 
لمجلس الشعب بإعتباره سلطة تشريعية فى اتخاذ الاجراءات اللارمه 
لتنفيذ الاحكام القضائية ...وراى المؤتمر بوضوح العواقب الوخيمه 
لعدم تنفيذ تلك الاحكام وأهمها أن ذلك ينذر بإنهيار دستورى وقانوسى 
وشيك يحذر منه المؤتمر . 

)١(‏ الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوقا :نظرية الاحكام فى قابون 
المراقمات - الطبعة الخامة - ١940‏ ص 548١‏ الدكتور حسن السد 
بسيونى : دور القضاء فى تنفيذ أحكامه الادارية ومدى فعاليتب - مجحب 
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١‏ - تتحمل السلطة التنفيذية مستئولية وضع القوانين موضع 
التنفيذ ء وكذلك كافة الأعمال القانونييبة الأخرى بما فيها الأحكام 
التضائية » ما لم'يقض الدسبتور بفير ذلك »..وبالتالى. فإن الإدارة 
هى المختصة والمسئولة عن وطبع الأحكام موضغ التنفيذ .» 


- إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية وإن كان يعد جريمة يعاقب 
عليها القانون ٠‏ يمكن أن يرتكبها أى شخص أو هيكة ٠‏ إلا أن المشرع 
- سواء فى الدستور أو القانون - لم يتصور أن يكون ارتكاب هذه 
الجريمة إلا من قبل الهيئة المكلفة بتنعييذ الأحكام + القضائية؛وهى 
السلطة الإدارية ممثلة فى موظفيها العموميين المسثولين أو 
المختصين بتنفيذ هذه الأحكام ولذلك نصت المادة لا من الدستور 
على أن " تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب ويكون الإمتناع عن 
تنفيذما أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين 
المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم له فى هذه الحالة 
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة " . كما 
تقضى المادة ١77‏ من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس والعزل 
كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ ... حكم أو 
أمر صادر من أية جهة مختصة .كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل 
موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم مما ذكر بعد مضى ثمانية 
أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا. 
فى اختصاص الموظف" . وعلى ذلك فإنه لا يجوز تطبيق هذه المواد 
السالفة على أحد القتضاه مثلا أو أحد نواب السلطة التشريعية 
لإنتغاء صغة الموظف العام فيهم ونقا لقواعد قانون العقويات )١(‏ . 


)١(‏ راجع فى هذه المآلة :الا ستاذ الدكتور عيد الفتاح حن : تعطيل 
تنفيذ التضائى - مجلة العلوم الادارية السنة ‏ - عدّد ١‏ - ص +4* 
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5 - إن حجية الاحكام أو مبدأ حجية الأمر المقضى به أمر 
يختلف عن القوة الملزمة للحكم وعن قوته التنفيذدية ٠.‏ فحجية 
الأحكام مسألة تتعلق بجهات القضاء والمحاكم وتهدف إلى الحيلولة 
دون عرض المزاع من جديد أمام القضاء ؛ والقوة الملزمة للحكم هى أمر 
يتصل بالمشرع والقانون الذى يقرر للأحكام القضائية قوة الزامية 
تجعلها نافذة فى حق الأفراد والإدارة دون توقف على رضائهم » وتؤكد 
القوة التنفيذية للحكم ذلك بما تعنيه من جواز الإلتجاء إلى 
الوسائل الجبرية لتحقيق مضمون الحكم بمعاونة اللطة العامة .)١(‏ 


وبذلك فإنه إذا كانت حجية الأحكام مسألة تعنى السلطة 
القضائية . فإن القوة الإلزامية والتنفيذية للحكم هى أمبر يعنى 
السلطة التنفيذية من ناحية »٠‏ والمخاطبين بما قضى به هذا الحكم 
من ناحية أخرى » بمعنى أن الخلاف الناشب قد وقع فى الأصل بين 
السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الداخلية من ناحية . وأعضاء 
مجلس الشعب الذين يتعلق بهم الحكم سواء من صدرت الأحكام 
لصالحهم أم من صدرت ضدهم وذلك من ناحية أخرى . 


ومراجعة حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى ١484/14/55‏ 
ومن بعده حكم محكمة القضاء الإدارى فى الموضوع والمادر فى 
٠‏ 0.200 مثلهما فى ذلك مثل سائر الأحكام القضائية 
المماثلة عموما » يؤكد بجلاء أن المخاطب بهذه الأحكام لم يكن مجلس 
الشعب ذاته أو رئيسه أو بعضى أعضاكه وإنما وزير الداخلية كجهة 
ادارية مختصة بتنفيذ القوانين المتصلة بإنتخاب أعضاء مجلس 
الشعب . وبالتالى تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بذات 
الموضوع . 


)١(‏ الدكتور عبد المنعم جيرة : المرجع السابق - ص١7‏ وما بعدها 
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ولذلك بادر وزير الداخلية فى ذلك الوقت إلى ارسال خطاب إلى 
مجلس الشعب يتضمن قراره رقم للسنة ١1984‏ بتنفغيذ الأحكام 
الوقتية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى واخطار المجلس بماأ 
يقتضيه ذلك التنفيذ ومؤداء )1١(‏ , 


وفى تقديرنا أن استجابة وزير الداخلية لهذه الأحكام واصداره 
للقرارات التنفيذية لها واخطار مجلس الشعب . بذلك لم يكن اقتناعا 
باحقية من أقام الدعوى فى عضوية مجلس الشعب ٠»‏ بقدر ما هى 
استجابة للنصوص التى تجرم عدم تنفيذ الأحكام التضائية » ومن 
شم عدم التحرض لإحتمال توقيع العقوبة عليه . «بالتالى آثر أن 
يبتعسد عن صراع حزبى وسياسى مستتر وراء القانون ولا مبرر لخوضه 
رغم أنه كان فى مقدوره الإنتظار لحين صدور الحكم النهافى فى 
موضوع الدعوى للإعتراف بحق من رفع الدعوى وحكم له القضاء 
باحقيته فى عضوية مجلس الشعب » والإكتفاء بإخطار مجلس الشعب 
بالحكم ومؤداه وتف عضوية من تعلق بهم هذا الحكم إلى حين البت 
فى الموضوع إلا أنه بذلك فقد تحول - نظريا على الأقل - إلى الطرف 
الرسمى الآخر فى هذا الخلاف الذى بات قائما بين وزير الداخلية الذى 
يمثل السلطة الإدارية الملزمة بتنفيذ العملية الإنتخابية واعلان 
نتاكجها ٠‏ ورئيس مجلس الشعب ممثلا للسلطة التشريعية والذى 
يرفض الإنصياع لخطاب وزير الداخلية ومؤداه ٠‏ علاوة على أن تفسير 
الحكم الوقتى الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة 
الإنتخاب بصدد بعض الأعضًاء على أنه حكم بإلغاء القرار المشار 
إليه ٠‏ ومن شم عدم صحة عضوية هؤلاء الأعضاء وضرورة استبدالهم 


)١(‏ خطاب وزير الداخلية رقم 794١‏ فى 1944/5/5١‏ .وكان يتصل 

بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الادارى فى ١487/4/5١‏ والتى رفضت 

المحكمة الادارية العليا الطمن فيها فى ١444/4/54‏ ومؤداها استبدال 3 

عضوا من أعضاء مجلس الشمب بآخرين ممن اعلن انتخا 

0 وفقا لما انتهت إليه الأحكام الصادرة من ا 6 
ذلك فى 9/2٠١‏ 6ؤ1 


م3418 يِه 


بمن صدر الحكم لصالحهم » هو تفسيير غير صحيح بالمرة هما أده 
إلى أن يستعر الخلاف الحزبى والسياسى ويزداد اشتعالا . 


ومن ناحيته حرص رئيس مجلس الشعب على التأكيد بأن المجلس 
لا ينظر " أحكاما قضائية سواء كانت صادرة بصفة مستعجلة وفى 
الشق المستعجل أو صادرة فى شق موضوعى . لأن قاعة المجلس الموقر 
ليست مكانا لتعليق أو لمحاكمة أحكام أو طعن فى أحكام ٠‏ فلكقى 
سلطة نطاقها ولكل سلطة استقلالها وللسلطة القضائية استقلالها 
وللسلطة التشريعية استقلالها ولا تداخل ولا عدوان من سلطة 3 
أخرى » فأرجو أن يكون واضحا أننا ننظر فى الكتاب المرسل إليسا 
السيد وزير الداخلية ويخطرنا فيه بأنه نفذ أحكاما وقتية صدرته 
ضده كمدعى عليه فى محكمة القضاء الإدراى ٠‏ وأنه يخطرنا بهذا 
التنفيذ " . ثم :خساءل ما الذى يفعله المجلس ازاء هذا الكتاب ؟ 
)١(‏ ومن شم وضعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها 
فى هذا الموضوع “عن قرار وزير الداخلية رقم 57754. لسنة 1944 
بتنقفيذ الأحكام الوقتية الصادرة من محكمة التضاء الإدارى فى 

الدعاوى .." (؟5؟). 
المبحث الثانى 

بالرجوع إلى الوثائق الرسمية - أحكام محاكم القضاء الإدارى 
وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - 
)١(‏ مضبطة الجلة التآسمة والبعين من جلسات مجلس الشعب بتاريح 
75 م ص 4 (عن أقوال مقرر لجنة الشثون الدستورية والتشريعية 
فى تقديمه لتقرير اللجنة عن قرار وزير الداخلية سالف الا شارة ). 


() راجع هذا التقرير فى ذات المضيطة سالفة الإشارة - ص “" وء 
بعدها. 
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يتبين لنا اذن أن موضوع الخلاف يتبدى من الناحية القأنونية فى 

رفض مجلس الشعب تنفيذن خطاب وزير الداخلية الصادر نزولا على 

حكم المحكمة الإدارية العليا »ء بما يعد من الناحية الواقعية امتناعا 

غير مباشر عن تنفيذ هذه الأحكام القضائكية »ء مما يثير التساؤل 

حول مدى التزام مجلس الشعب بتنفيذ خطاب وزير الداخلية من ناحية 
» وتنفيذ الأحكام المشار إليها من ناحية أخرى ٠‏ وتفسير موقف 
المجلس فى هذا الصدد . 


أولا - مدى التزام مجلس الشعب بخطاب وزير الداخلية : 


من الجلى أنه لا يمكن القول بأن خطاب الوزير إلى مجلس الشعب 
يحمل صفة الإلزام » فليس من المنطقى كما قلنا أن يكون تشكيل 
المجلس وتعديل هذا التشكيل بقرار من وزير الداخلية ومن باب أولى 
بخطاب منه » والقرار الإدارى بطبيعته هو عمل قانونى ملزم لمن 
يخاطبه القرار بأحكامه ٠‏ إذ أن سلطة اصدار القرارات الإدارية هى فى 
الواقع مظهر من مظاهر ممارسة السلطة العامة » بمعنى أن سلطة اتخاذ 
القرار بالإرادة المنفردة تنشئ علاقة غير متوازنة بين الإدارة صانعة 
القرار وبين من يخاطبهم هذا القرار بأحكامه » ومن ثم تتسم هذه 
العلاقة بعدم المساواة بين طرفيها ٠»‏ وهو أمر يتعارض تماما مع 
مقتضيات مبد!ا الفصل بين السلطات واستقلالها وتوازنها والمساواة 
الكاملة بينها ء ومن هنا يلزم القول بأن خطاب وزير الداخلية إلى 
مجلس الشعب ليس من القرارات الإدارية وإنما هو مئ قبيل الأعمال 
المادية + بل إنه ليس من الأعمال الإدارية عموما وبالتالى يمكن 
اعتباره من أعمال الحكومة المتصلة بعلاقة اللطات العامة بيعضها 
البعض باإعتبارما جميعا سلطات متوازته وتقف على قدم المساواة » 
بحيث لا تستطيع أن تفرض احداها ارادتها المنفردة على الأخرى » 
إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وفى حدود ما ينص عليه فقحسب٠‏ 
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وعلى ذلك فإن خطاب وزير الداخلية المشار إليه لا يحمل طبيعة 
العمل الملزم ٠‏ إذ ليس له بذاته من أثر قانونى » وإنما هى مجرد " 
طلب " أو" اخطار ” يمكن لمجلس الشعب أن يستند إليه فى تبديل 
العضوية وفقا لما انتهت إليه أحكام القضاء الإارى بصددها » دون أن 
يعد ذلك " تنفيذا " لخطاب وزير الداخلية .٠‏ وإلا جاز للوزير كلما عن 
له ذلك أن يبعث برسالة إلى مجلس الشعب بتعديل العضوية بحجة 
تصحيح أخطاء مادية أو حسابية أو قانونية مثلا » وفى هذه الحالة 
سيتعذر الطعن ضد “رسالة" الوزير حيث من الصعب اعتباره من' 
القرارات الإدارية ومع التزام مجلس الشعب أو رئيسه بتنفيذ هذا 
الخطاب يمكن للوزير بالتواطق مع رئيس المجلس . اسقاط عضوية 
بعض أعضاء المجلس أو بالأحرى استبدالهنا بآخرين » دون اقباع 
لقواعد الدستور المقررة لأعضاء مجلس الشعب ضمانا لإستقلالهم . 


وقد يقول قاكل أن خطاب وزير الداخلية وإن لم يكن بقرار ادارى ' 
إلا أنه من قبيل "الإعلان" بالقرار الإدارق الحقيقى .» بمعنئ أنخطاب. ' 
وزير الداخلية رقم 7 والصادر فى 1484/6/7١‏ نهو إعلان موجه ٠‏ 
إلى مجلس إلشعب. ء يهدف إلى. ضمان: وصول العلم إليه بقزاز ؤؤير: 
الداخلية رقم 4 لسنة ١184‏ بتنفيذ الأحكام الوقتية الصادرة 
من محكمة القضاء الإدارى. » فئ الذغاوى المقامة .هن حزيى. الوفد 
الجديد والعمل الإشتراكى وبعضن: المرشحين بطلب وقف تنفيتت ؤالغاء 
قرار وزير الداخلية رقم ”> لسنة 19481 ء بشان إعلان نتنيجة” 
انتخابات أعضاء مجلس الشعب التى أجريت بتاريخ ” من ابريل سنة 
17 . وبالتالى فإن هذا الخطاب هو وسيلة العلم بالقرار وشهره' 
لكى يكون ذلك القرار نافذا فى مواجهة المخاطبين بأحكامه وفقا 
للقانون . 


مكهاات 


غير أنه يمكن رد هذا القول بان قرار وزير الداخلية رقم 57554 
لسنة ١51484‏ هو قرار بتعديل قراره الابق رقم 5847 لنة 1909 
بشأن إعلان نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الشعب » ومن ثم تنصرف 
طبيعة القرار الذى تم تعديله إلى القرار الذى جاء بالتعديل » 
بمعنى أنه إذا كانت طبيعة قرار إعلان نتيجة الإنتخاب العامة بحسب 
ما انتهينا إليه سلفا أنه ليس من القرارات الإدارية لكونه ليس 
تعبيرا عن الإرادة المنفردة للإدارة 0 وإنما هو تعبير عن ارادة 
الناخبين الممثلين للسلطة التأسيسية »ء فإن هذه الطبيعة تنسحب 
بالتالى على قرار وزير الداخلية الأخير الذى يهدف إلى تعديل 
نتيجة الإنتخاب نزولا على حكم القضاء الإدارى » ومن ثم يسرى 
عليه ما سبق شرحه وخاصة من حيث الإختصاص بالطعن ضد قرار 
اعلان نتيجة الإنتخاب العامة . 


وتبعا لما تقدم يكون التساؤل الأهم والمبدئى هو: هل يملك وزير 
الداخلية بعد اعلان نتيجة الإنتخاب العامة بقرار يصدر منه أن 
يسحب أو يلغى أو يعدل من هذا القرار أو بالأحرى الإعلان » وبقول آخر 
هل تسرى على قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب العامة ما 
يسرى على القرارات الإدارية من أحكام محبها أو تعديلها أو الغائها ؟ 


يسترمى الإنتبكه فى هذا الموضوع أن وزير الداخئية فى 
انتخلبات مجلس الشعب عام ١1854‏ قام بعد اعلان نتيجة الإنتخاب 
فى 1481/8/60 ء وبناء على تظلم قدم إليه عن نتيجة داكرة 
المنيا الأولى ٠‏ بقبول هذا التظلم ومن ثم سحب قرار اعلان نتيجة 
الإنتخاب سحبا جزكيا ٠‏ واعادة اعلان النتيجة فى 1184/06/٠91١‏ 
مصححة أو بالأحرى معدلة ٠‏ بزيادة حزب الوفد مقعدا تم انتقاصه من 
مقاعد الحزب الوطنى وقد استند الطاعنون ضد قرارات اعلان نتافيج 
الإنتخاب إلى هذه الواقعة لإثبات أن قرار وزير الداخلية بإعلان 
نتيجة الإنتخاب هو من قبيل القرارات الإدارية التى تقبل السحب 


هسا١115-‎ 


والتعديل من قبل الإدارة » ومن شم تخضع بهذه المثابة لرقابة 
التضاء الإدارى على مشروعيتها بإعتبارهما عملا اداريا ومظهرا لمباشرة 
السلطة العامة . 


وقد استندت المحكمة الإدارية العليا على هذه الخجة فى حكمها 
الصادر فى ١186/6/76‏ سالف الذكر ء بل وفى حكمها الصادر فى 
4 كذلك رغم عدم تكرار هذه الواقعة فى انتخابات عام 
17 حيث ورد فى الحكم الأول أن قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة 
الإنتخاب يعد " تعبيرا عئ ارادتها الذاتية - أى ارادة الإدارة - وليس 
تعبيرا عن ارادة الناخبين » ومن ثم يتعين ألا يفلت مثل هذا القرار 
من الرقابة القضائية إعمالا لتواعد المشروعية ٠‏ ورد أعمال الإدارة إلى 
حظيرة القانون ٠‏ وليس أدل على صحة هذا النظر من أن وزير الداخلية 
بعد أن أعلن نتيجة الإنتخاب ... عاد فى اليوم التالى .. وعدل إعلان 
النتيجة أثر تظلم قدم إليه ... ومفاد ذلك أنه إذا كان قرار إعلان 
نتيجة الإنتخاب قابلا للسحب الجزكئى بمعرفة جهة الإدارة ٠‏ فإنه من 
باب أولى يكون خاضعا للرقابة القضائية على المشروعية". أما فى 
الحكم الثانى فقد أشارت بنفس العبارات إلى طبيمة رار إعلان 
نتيجة الإنتخاب ثم اردفت قائلة " ..ومن ثم فلا وجه لأآن 
يستعصى مثل هذا القرار علي رقابة المشروعية وليس أدل على صحة 
هذا النظر من أنه يجوز لوزيز الداخلية أن يقوم بتصحيح ما يصدر 
منه من قرار فى هذا الشأن إذا تبين أن ثمة خطأ قد شابه سواء كان 
خطأ ماديا أو خطأ فى تطبيق القانون. فإذا كان ذلك فإنه يعنى أن 
القرار يكون تابلا للسحب الجزئى بمعرفة جهة الإدارة وما دامت سلطة 
السحب جائزة قام اختصاص رقابة المشروعية . “ 


ومن الواضح أن المحكمة الإدارية العليا قد سلمت فى هذا الحكم 
بان سلطة سحب قرار إعلان نتيجة الإنتخاب هى " صلطة جاكزة " » ومن 
المؤكد أنها تقصد أن هذه السلطة " جائزة قأنونا " . بمعثى أن 


سد *لالامه 


القانون يجيز ذلك » فهل هناك من النصوص التقانونية ما يشير إلى 
هذه ,السلطة أو يجيزها ؟ 


بإستعراض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية . نجد أن 
المواد الواردة فى الباب الثالث منه بشأن تنظيم عمليتى الإستفتاء 
والإنتخاب تنتهى بالمادتين 0* التى تشير إلى اختصاص وزير 
الداخلية بإعلان النتيجة العامة للإنتخاب و8“ التى تلزم وزير 
الداخلية بإرسال شهادة انتخاب لكل مرشح منتخب عتب هذا الإعلان * 
ولم يرد بعد ذلك أى نص يتصل بالطعن ضد القرار بإعلان النتيجة 
أو التظلم مله أو جواز محبه أو الغاكه أو تعديله أو عدم جواز ذلك . 
أما قانون مجلس الشعب فإنه فى الباب الثانى منه الخاص 
بالترشيح لعضوية المجلس ٠»‏ نص فى المادة الآخيرة منه على تنظيم 
للطعن بإبطال الإنتخاب طبقا للمادة 47 من الدستور ٠‏ وأحال فى 
ذلك للائحة الداخلية للمجلس لتحديد الإجراءات التى تتبع عند 
النصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية 


ووفقا للمواد من 747 إلى 68 .من اللائجحة الداخلية لمجلس 

الشعب فإنه بمجرد اعلان نتيجة الإنتخاب » ٠‏ يختص المجلس 'بالفصل 

فى الطعون بإبطال الإتتخاب ' 0 .وذلك من خلال ما تجريهٍ الجنة الشبون 
الدستورية والتشريعية من تحقيقات واجراءات لازمية لإظهار الحقيقبة » 
ومن بين ذلك ما تنص عليه المادة 705 من أنه "على اللجنة أن 
تبين فى تقريرها بإبطال عضوية ة أحد الأعضاء مدى أحقية 0 
المرشحين فى الداكرة فى اعلان انتخايه قانونا فيها وذلك فى 
الحالات التى يكون اعلان النتيجة قد تم بناء على خطأ: مادى". 


ومفاد هذا النص بوضوح أن الطعن فى قرار اعلان نتيجة 
الإنتخاب إذا شابه خط مادى » لا يكون لنجهة التى أصدرت القرار » 
وإنما يعد من قبيل الطعن فى صحة العضوية وابطال الإنتخاب والذى, 


د آالالاه 


يختص مجلس الشعب وحده بالفصل فيه » وهوما ينطبق من باب أولى 
على حالة الخطأ القانونى الذى يشوب هذا القرار.ومن هنا كان استناد 
المحكمة الإدارية العليا إلى واقعة سحب وزير الداخلية لقرار إعلان 
نتيجة الإنتخاب وتصحيحه غير سليم ٠‏ إذ هى واقعة غير مشروعة 
وغير جائزة قانونا على خلاقما جاء فى أحكامها . 


وتاكيدا لذلك حرص مجلس الشعب فى جلسته رقم 107 فى 1١98‏ 
يونيو 0١94/0‏ »على تقرير عدة مبادئ فى هذا الخصوص ومن بينها : 
المبدأ الأول : أنه بعد إعلان نتيجة الإنتخابات يختص مجلس الشعب 
دون غيره بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وبالفصل فى صحة 
الطعون ٠‏ ويمتنع على أية جهة أخرى قضائية أو ادارية الفصل فى 
صحة العضوية ...ولا يحاج بحكم أو قرار صادر من جهة قضائية أو 
ادارية خاص بالعضوية بعد إعلان نتيجة الإنتخابات . 
المبدأ الرابع : ...يمتلع على المجئس أن يفوض ركييه أو أى 
شخص آخر فى تنفيذ أى قرار ادارى أو حكم فى شسأن من شئون 
العضوية . 
المبدأ الخامس :لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس 
الشعب بأغلبية ثلشى أعضاء المجلس . 


وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن قرار إعلان نتيجة الإنتخابات 
يستعصى تماما على السحب أو الإلغاء أو التعديل من جانب الإدارة » 
وأنه لا يجوز الإستناد إلى واقعة غير مشروعة لتأسيس اختصاص 
القضاء الإدارى بنظر الطعن ضد مثل هذا القرار » ومن ثم يبقى الطعن 
ضد قرارات اعلان نتافج الإنتخابات البرلمانية من اختصاص مجلس 
الشعب ذاته وفقا للدستور وقانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية له 
» وبالتالى لا يكون لخطاب وزير الداخلية الموجه إلى المجلس ولا 
لقراره بتعديل نتافج الإنتخاب أية قوة إلزامية تجاه مجلس الشعب 
الذى ينفرد وحده بالفصل فى هذه الطعون . 


تلات 


ثانيا - مدى التزام مجلس الشعب بأحكام القضاء الإدارق: 

بالرغم من التركيز السياسى والإعلامى على أحكام محكمتى 
القضاء الإدارى والإدارية العليا فى طدّب وقف تنفيذ قرار وزير 
الداخلية بإعلان نتيجة انتخإبات مجلس الشعب عام 1١9481‏ ء 
واستجابتهما لهذا الطلب بأحكامها الوقتية أو المستعجلة بوقف هذا 
التدنيد ء. إلا أن هذه الأحكام لم تقتصر على ذلك وإنما تضمنت 
أصلا الحكم بإختصاص التضاء الإدارى بنظر طلبات وقف تنفيد 
والغاء ذلك القرار . 


قمن المعلوم أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية تمر مثل ساكر 
الدعاوى الآأخرى بعده مراحل متتابعة للوصول إلى الفصل فى موضوع 
الدعوى وتتلخص هذه المراحل فيما يلى : 


المرحلة الاولى : وتتمثل فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى 
المطروحة عليها . إِذ قد يخرج موضوع الدعوى عن اختصاص القضاء 
بصفة عامة ء أو عئ اختصاص القضاء الإدارى وحده . كما قد تكون 
الدعوى خارجة عن اختصاص احدى محاكم القضاء الإدارى على وجه 
الخصوص وتدخل فى ولاية محكمة أخرى فيه ٠‏ فإذا ثيت للمحكمة 
أنها غير مختصة بنظر الدعوى فإنها تبادر إلى الحكم بعدم 
الإختصاص بنظرها واحالتها إلى المحكمة المختصة أن وجدت وفقا 
للقانون ٠‏ أما إذا ثبت لها أن الدعوى تدخل فى اختصاصها انتقلت 
إلى المرحلة الثانية . 


المرحلة الثانية : وهى مرحلة البحث فى الشروط القانونية 
الواجبة الإتباع لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء . وهى شروط 
شكلية ترجع إلى أهلية رافع الدعوى وميعاد رفعها.. والإجراءات التسى 
تجب مراعاتها عند رفعها فإذا توافرت هذه الشروط فإن المحكمة تقبل 
الدعوى والتظر فى طلبات المدعى . أما إذا لم تتحقق كلها أو بعضها 
أصدرت المحكمه حكمها بعدم قبول الدعوي. 


د-علال,ات 


المرحلة الثالثة : بعد قبول الدعوى تنتقل المحكمة فى لحتهدء 
إلى مرحلة فحص موضوع الدعوى وطلبات الطاعن وتهيئة الدعوى للحكم 
فيها ء» حيث تبدأالمحكمة أولا بالنظقر فى الطلبات المستعحله 
للطاعن وأهمها - فى نطاق دعوى الإلغاء - طلب وقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه ثم تعقب ذلك بالنظر فى الطلبات الأصلية فى موصوع 
الدعوى ٠»‏ وذلك بالتحقق من توافر أو عدم توافر أسباب الطعن بإلغاء 
القرار الإدارى . 


ومن المستقر عليه فى دعاوى الإلفاء أن الإختصاص بالموصىع 
هو أساس الإختصاص بالطلبات المستعجلة فيها ومن ثم يتعين على 
المحكمة حسم مسألة الإختصاص - وكذلك مسألة قبول الدعوى بتوافسر 
شروطها الشكلية - بقضاء قطعى قبل البحث فى طلبات الطاعن سواء 
بوقف تنفيذ القرار أم بإلفائه.فإذا ما دفع أمام المحكمة بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى - أو بعدم قبولها شكلا - فإنها تلترم 
بالحكم فى هذا الدفع ٠»‏ وقضاؤها فى هذا الصدد هو تضاء قطعى له 
مقومات الأحكام وخصائصها ويجون. حجية الأحكام القضائية 
النهائية .)١(‏ 


'المرحلة الرابعة : وهى مرحلة الحكم فى الدعوى حيث تقصى 
المحكمة فى موضوع الدعوى أما برفض الدعوى موضوعا . وأما بإلعاء 
القرار الآدارى محل الطعن نتيجة ما لحقه من عيوب دمغته بعدم 
المشروعية . 
بيد أنه يتعين ملاحظة أنه إذا كانت هناك طلبات مستعجله 
للطاعن فإنه يتعين على المحكمة أن تنظر فى هذه الطليات وتقضى 
فيها قبل البدء فى نظر الطلب الأصلى بإلغاء القرار الإدارى بمعنى 
أن الحكم فى الطلبات المستعجلة يعم خلال المرحلة الثالثة قل 
)١(‏ المحكمة الأدارية العليا فى ١450/0/5‏ قضّية ١١4١‏ لنة ها ى 


المجموعة السنة ١”‏ ص95١‏ - وفى ١94817/5/57‏ قضية 07م لئلة 5*9 نى- 
وفى ١5186/5/54‏ قصضية 1١لاه‏ لنة 4لا ق. 


اه 


الشروع فى فحص موضوع الدعوى» والتحقق من صحة أو عدم صحة 
أسباب الإلغاء التى يستند إليها الطاعن ضد القرار الإدارى .)1١(‏ 


وبالرجوع إلى ما أعقب انتخابات مجلس الشعب عام /41ة من 
طعون ودعاوى أمام القضاء الأدارى» يتبين أن هذه الانتخابات قد تمت 
بتاريسخ ١98105‏ ء. حيث أعلن وزير الداخلية فى 1١91/4/٠١‏ 
النتيجة العامة لهذه الانتخابات ء» وفى 75١/4/لا194‏ ثم فى 
14 وفى ١987/1/١8‏ رنفعت ثلاثة دعاوى صُد قرار وزير 
الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات أمام محكمة القضاء الادارى( 1١‏ )»2 
وفيها طلب المدعون الحكم بقبول الدعاوى شكلا . وبصفة 
مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات 
فى الدوائر المشار إليها بصحيفة كل منها مع ما يترتب على ذلك من 
آثار ٠‏ والتصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون اعلان » 
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من 
آخلر . 


ونى جللسة ١947/54/5١‏ قضت المحكمة فى هذه الدعاوى 
بقبولها شكلا » مما يعنى ضمنا أنها أقرت بإختصاصها الولائى 
سظرها عوفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما 
يترتب على ذلك من آثار أهمها إعلان فوز الطاعنين فى الانتخابات» 
وفسى ذلك استندت المحكمة إلى أن البادى من الأوراق وبالقدر اللانم 
للنصل فى طلب وقف التنفيذ ...توافر ركن الجديةٍ فى طلب وقف 
التنفيذ حيث رأت المحكمة أن القرار الصادر بإعلان النتيجة على هذا 
النحو مرجح الإلغاء؛ بالإضافة إلى توافر ركن الإستعجال فى الطلب 
تاأسيا على أن تنفهذ القرار المطعون فيه يحرم الحزب من مقاعد فى 
١(‏ ) المحكمة الآدارية المليا فى 197/4/11/1١‏ قضية 01م لسنة 6ق 
المجموعة النة ٠١‏ ص4١‏ . 


0 الدعاوى أرقام 6 للسنة 4١‏ ق و7488 لنة 4١‏ ق و7448 لئة 
١ق‏ على التوالى ٠‏ 


هلالس 


مجلس الشعب كما يحرم الطاعنين من حق العضوية فى المحلمر 

خاصة .. وأن قرب .مؤعق, انتقاد .المجلين .الجديد والمحدد له تاريخ 

252000 يعتباز “من نور الإستعجال: الى تبرر وق تنفيذ 
القرار المطعون فيه : 


وبتاريخ ١141/4/75‏ طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن 
السيد وزيرالداخلية فى هذه الأحكام أمام المحكمة الاداريةالعليا(١)»:‏ 
لما شابها من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله 
ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك فى أمرين : أولا - أن المحكمة خالمت 
القانون إذ تصدت للفصل فى الدعاوى محل المنازعة رغم عدم 
اختصاصها ولائيا بنظرها (وأوضحت الهيئة حججها فى هذا الشأن) ٠‏ 
ثانيا - فى الموضوع ... (حيث أبدت الهيئة رأيها فى هذا الصدد) 


وبالرغم من أن هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة قد قدمت - 
حسب ما جاء بالحكم - تقريرا بالرأى القانونى مسبيا فى الطعون 
ارتاأت فيه ... قبول الطعن شكلا . ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 
فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه . 
وفى الموضوع بإلفاء الحكم المطعون فيه فيما قضّى به بما تقدم 

» إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى الدفع بعدم اختصاص 
مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر هذه الدعاوى بأنه " غير قائقم 
على أساس صحييح فيتعين رفضه " وفى الموضوع بان " تلك الأحكام 
تكون صحيحة إذ قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ء الأمر الذى 
يتعيين معه رفض الطعون فيها " (؟) . 


5+ لنة 7*7 و950١ لنة77 قى 1417553 لنة‎ ٠ + الطمون أرقام‎ )١( 


ق على التوالى 
(7 )حكمها فى 1941/4/54 سالف الذكر . 


دءالاات 


وبصفة. عامة يمكن القول بأنه قد صدرت فى هذه الدعاوى عدة 
احكام حول الاختصاص يتبول الدعوى شكلا ويقف التتفيد : ويعننا 
فى هذا المقام أن نحدد موقف مجلس الشصب ومدى التزامه بتنقيسذ 
حكمى الاختصاص ووقف التنقيد على وجه الخصوص . 


أ- الحكم بالإختضاض ٠‏ 
من الجلى أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت صراحةء 
بمناسية دقع هيئة قضايا الدولة بعدم الإختصاص .برص هذا 
الدفع ومن ثم بالإختصاص الولائى لمحاكم القضاء الإدارى بنظر 
الدعاوى ضد القرار بإعلان نتافج الإنتخاب لمجلس الشعب سواء 
فيما يتعلق بطلب الغاء هذا القرار ام طلب وقف تنفيذه . ويطييعة 
الحآل طلب التعويض عنه . 


وبالرغم من ورود رنض الدفع بعدم الإختصاص ضمن حيثيات 
الحكم وليس منطوقه . إلا أن ذلك لا ينفى أن هذا" الرفض " هو 
بمثابة الحكم القطعى الذى يتوافر فيه مقومات الأحكام وخصائصهاء 
بدليل جواز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إذا صدر من 
محكمة القضاء الإدارى ٠‏ وبالتالى تكون لهذا الحكم حجية الاحكام 
القضائية وقونها الملزمة )١(‏ . 
)١(‏ يلاحظ أن القاعدة فى الأحكام أن تكون صريحة وبالفاظ واضحة فى 
منطوق الع ٠‏ ومع ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع أن يصدر القاضى قضاءء 
صريحا فيما يتملق بواقعة معينة وضمنيا فيما يتصل بواقعة أخرى . 
ويكون للقضاء الضمنى حجية الشى المحكوم به . ويمكن استخلاص 
القتضاء الضمنى الوارد بأ سواء فى منطوقه أو من أسبابه . 
الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا : المرجع السابق - ص 75٠١‏ 
وعليه فإن حجية الشىء المحكوم به تلحق الحكم القطعى فى منطوقه 
والاسباب المكملة له فيما قضى به صراحة أو ضما قى الطلبات وفى 
الدفوع - ذات المرج عن 79 20 
وقد قضنت الححكمة الإدارية العليا بأن ما فصلت فيه المحكمة من 
مائل مرعية قصل البت فى موضوع الطلب كا الدقع بعد اختصاص المحكمة 
ا بحب موصوعها يعد حكفاً قطعيا كهائيا له مقومات الاحكامء 


م 


غير أنه يتعين ملاحظة أن الغاليية العظمى من الفقه والقضاء 
تقر للأحكام الصادرة فى دعاوى الإلغاء بالحجية النسبية بإستثتساء 
الأحكام الصادرة بإلفاء القرارات الإدارية ء» فهى وحدها التى تحوز 
الحجية المطلقة )١(‏ ». وهو ما يمكن استخلاصه من نص المادة 507 من 
قانون مجلس الدولة الحالى التى تنص على أنه " تسرى فى شان 
جميع الأحكام ٠‏ القواعد الخاصة بقوة الشى المحكوم فيه .على أن 
الأحكام الصادرة بالإلغفاء تكون حجة على الكافة " » فاصطلاح 
الأحكام الصادرة بالإلغاء يعنى أن الحجية المطلقة كإستثتناء على 
القواعد العامة لاتكون إلا للأحكام الصادرة بإلفاء القرارات الادارية» 
والا تعين أن يكون النص " الأحكام الصادرة فى دعاوى الإلغاء " 


وبذلك يكون للحكم فى الإختصاص حجية نسبية ببمعنى أنه 
- على خلاف الحجية المطلقة - يشترط لإعمالها اتخاد الخصوم 
والموضوع والسبب غنإذا ما تخلف شرط من هذه الشروط أمكن قبول ' 
دعوى جديدة بطلب إلفاء القرار يومن هنا كان دفع هيثة قضايا الدولة 
أمام المحكمة الإدارية العليا قبل اصدارها الحكم الأخير فى 
526 يعدم الاختصاص بالرغم من قسليمها كما ورد فى 
هذا الحكم بأنه " وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها قضاء 
- فى حكمها الابق فى ١186/0/58‏ - مغاده اختصاص مجلس 
الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الطعن فى القرار الصادر بإعلان نتيجة 
الإنتخابات إلا أنه ليس ما يمنع المحكمة من العدول عن ذلك ... ". 


وخصائصها . فيجوز حجية الاحكام وبالتالي يقيد المحكمة عند نظو ' 
موضوع الدعوى حكمها فى 195019/5/5 سالف الإشارة. 1 
زفق الدكتور عبد المنمم جيرة :المرجع الابق -ص 417 وما بعدها. 


لاا تت 


وعلى فرض غير صحيح هو أن قرار إعلان نتائج الإنتخابات 
لمجلس الشعب هو من القرارات الإدارية عومع. ملاحظة أن مجلس الشعب 
كسلطة عامة مستقلة لها شخصيتها المعنوية المنفصلة عن أعضاء 
المجلس ع لم يكن طرفا فى هذه الدعاوى حيث لم يكن ممثلا فى 
الخصومة على نحى ما ميق بيانه بفإن أثر حجية الحكم 
بالإاختصاص يغقتصر على خصو هذه الدعاوى دون أن يمتد إلى الغير. 


ومن ناحية أخرى وتأسيسسا على ما نراه من أن مجلس الشعب يعد 
من الجهات ذات الإختصاص القضائى بصدد مسألة الفصل فى صحة 
عضويته على نحو ما سنقصله فيما بعد يخإنه قد يشور التساؤل 
حول مدى التزامه بحجية هذه الأحكام بالإختصاص على فرض صدورها 
أو تحققها ضمنا باحكام محكمة القضاء الإدارى التاضية بوقف 
التدفيذ لقرار اعلان نتافج الإنتخابات والصادرة فى »15481//1/5١‏ 
أى قبل انعقاد المجلس فى 1١9/1//5/5”‏ 


وفى تقديرنا أن الحجية النسبية للحكم بالاختصاص فى هذه 
المالة لا تمتد إلى مجلس الشعب يخلا يكون ملتزما بها بوذلك 
تأسيسا على أن الأحكام ذات الحجية السبية لا تتعلق بالنظسام 
العام وذلك مالرغم من نص المادة ١٠١4‏ من قانون المرافعات التى 
تقضى بان “الدفيع يعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو لسبب 
نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نضها" ء وإلاما 
كان المشرع فى حاجة إلى تنظيم حالات تنازع الإاختصاص بين جهات 
القضاء أو الهيثات ذات الإختصاص القضائى وذلك فى الفقرة الثائية 
من المادة 55 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 
64 اعءليس فقط فى حالة التنازع الإيجابى بينهاءوانما كذلتك 
فى حالة التنازع السلبى ٠‏ بالرغم من أن قانون المرافعات الحالى قد 
أوجب فى المادة 1١١‏ منه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن 


دالت 


تشفع هذا القضاء "بإحالة الدعوى بحالنها إلى المحكمة المختصة 
ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية". 


وموقف المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى حول الإلتسزام 
بهذه النصوص الواردة فى قانون المرافمات بالغ الدلالة على انتفاء 
تعلقها بالنظام العام 0 فالكثير من الأحكام الصادرة من جهة 
القضاء الأنايق 0 ترضخ للمادة ١١٠١‏ من قانون الجرائمات 0 النص تكن 
من جهة القضاء العادى . وصدرت من جهة القضاء الإدارى أحكام 
متضارية فى هذا المجال . بل وصل التضارب إلى' حد صدور أحكام 
متضارية فى هذا المنحى من المحكمة الإدارية العليا ذاتها فمنها 
أحكام أيدت مذهب الأحكام التى تنادى بعدم الرضوخ للمادة ١١١‏ 
مرافعات ٠»‏ ومنها أحكام أيدت الرضوخ لهذه المادة. وظل هذا الوضع 
المتذبذب إلى أن صدر حكم من ن المحكمة الإدارية العليا مشكلة من 
أحد عشر مستشارا (عملا بالمادة 64 مكررا من قانون مجلس الدولة) 
انتهى إلى القول بأن جهة القضاء الإدارى لا تلتزم بالنصل فى 
الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة ١٠١٠١‏ 
مرافعات “إذا كانت هذه الدعاوى المحالة خارجة'عن الإختصاص 
الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة" )١(‏ . ويفيد هذا 
الحكم الأخير بغير سك ويمفهوم المخالفة أن العكس كذلك صحيح 
وذلك بصدد الأحكام بالإختصاص وليس يعدم الإختصاص مع الإحالة 
فقط » فإذا لم تكن المحكمة الإدارية العليا ملتزمة بهذه الأحكام 
النهائية رغم مالها من حجية ٠‏ فليس لها أن تطالب غيرها من المحاكم 
أو الجهات ذات الإختصاص القضائى بالإلتزام بحجية مأ تصدره من 
أحكام حول الإختصاص الولاكقى لها . 
)١(‏ المستشار محمد نصر الدين كامل 0 المحكمة الدستورية 
العليا - ١944‏ - عن 7014 سبي المحكمة الادارية العليا 


بالتشكيل المشار إليه والصادر فى 7 7 فى الطعون أرقام ١844©‏ 
لنة الا ق و75 لسنة 9 قو١١ا-‏ 5707-1417 لنة ٠0‏ ق. 


-490م1ا سه 


يؤكد ذلك أيضا أنه - على خلاف الأمر فى فرنسا - استقر 
القضاء العادى والإدارى فى مصر - بعد قدر من التردد - على أن 
الحكم الصادر من محكمة خارج حدود اختصاصها (أيا كان نوع الحكم 
وقتيا كان أم نهاكيا » فى موضوع الدعوى أو الممسائل الأولية أو 
الفرعية عنها كالحكم بالإختصاص) لا يحوز حجية الأمر المقضى 
ويعتبر كأن لم يكن ٠‏ ويكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها 
النزاع أن تنظر فيه كأنما لم يسبق عرضه على القضاء » حيث قضت 
محكمة النقض بان توزيع ولاية القضاء بين المحاكم المختلنة هومن 
النظام العام وكل قضاء قى خصومه تصدره محكمة ليس لها ولاية 
عليها لا تكون له حرمة ولا حجية فى نظر القانون )١(‏ ؛ ومن شم فإن 
الحكم الذى يخرج على قواعد الإختصاص المتعلقة بالولاية ٠»‏ أى 
الحكم الصادر من جهة قصضًاء خارج حدود ولايتها ء لا يحوز حجية أمام 
المحكمة المختصة ٠»‏ إذ يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة 
الولاية(؟). 


. والقضاء الإدارى بدوره استقر على أنه يتعين " فحص اختصاص 
المحكمة التى أصدرت الحكم لمعرفة ما إذا كان قد صدر من هيثة لها 
ولاية قضائية فى اصداره من عدمه حتى يمكن النظر فى توافر باقى 
شروط حجية الأمر المقضى مه .ذلك لأنه لكى يجوز التمسك بتلك 
الحجية يتعين كشرط أساسى أن يكون هناك حكم قضائسى صادر من 
جهة قضائية لها ولاية فى النزاع المطروح عليها . فإذا لم يكن 
للمحكمة ولآاية لم يكن لحكمها حجية الأمر المقضى به 


للاستاذ الدكتور عبد الرزاق النهورى - الجزء الثاني - ص 501 
(؟) محكمة النقض ف 1994/1/55 ءمجموعة النة 56 ص0 17485 - وفى 
7 ع مجموعة السنة ١8‏ ص 45١‏ - وفى 1955/15/94 مجموعة السنشة 
االااصض؟43 


)١(‏ راجم الأحكام المشار إليها فى الوسيط فى شرح القانون المدنى 


ل١4اء‏ تت 


واصبح ولا أثر له وغير جائز تنفيذه " )١(‏ . ومن ناحيتها 
أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا القتضاء حيث قضت حديثًا -نبياء 
بان " المقرر قانونا أن حجية الأمر المقضى لا تثبت إلا أن يكون 
لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته . فإن انتفت ولايتها 
لم يحز حكمها تلك الحجية عوييقى بعدئذ أن كل ذى شأن وشأنه 
فى اقامة دعواء أمام محكمة التنازع أن قدر من جانبه تنازعا بين 
الأحكام مما يستنهض له ولاية محكمة التنازع لبيان أولوية 
التنفنيذ فى هذا المنحى نوأى الأحكام صدر من جهة لها 
ولاية الحكم فى الدعوى "(؟) . 


وفقه المرافعات كذلك يكاد أن يجمع على أن الأحكام الصادرة 
بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص الولائى لاتحوز حجية الأمر 
المقضى فى مواجهة جهة القضاء المختصة أصلا بنظر النزاع ولكنها 
تحوز تلك الحجية بالسبة للمحكمة التى أصدرتها وإلى غيرها من 
محاكم الجهة القضائية التى تتبعها (”). 


)١(‏ محكمة القضاء الإدارى فى ١951/5/58‏ قصّية ١١44‏ لنة ١4‏ ق, 
المجموعة السنة ١٠6‏ ص594" . 
(") المحكمة الادارية العليا فى ١917/4/4/8‏ قضية 87" لنة 4اقا, 
مجموعة ١١‏ سنة جزه ١‏ ص 5١7‏ - راجع كذلك حكمها فى ١91010/4/4‏ قضية 
4 لنة *” قى ء ذات المجموعة ص "١148‏ وفيه رفضت المحكمة الاعتداد 
بالتفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا لنص المادة 95 من 
الدستور بإعتباره تفيوا ملزما . استنادا إلى عدم اختصاص هذه 
المحكمة بالتفسير الملزم لنصوص الدستور. 
(*) الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا : المرجع السابق ص 55٠١‏ . 

الاستاذ الد كنود عمد ي] : أصول المراقعات -١ا151-‏ ص "١4‏ . 

الاستاذة الدكتورة أمينة النمر : قوانين المرافعات - الكتاب الأول - 
4د ص5؟١5.‏ 

راجع كذلك حكم محكمة النقض فى ١18-/١/58‏ طمن رقم ٠١4‏ لنة 
“4ق حيث قضت فيه بأن صدور حائز لقوة الامر المقصّى من جهة 
قضائية غير مختصة - ولائيا - لا حجية له أمام الجهة القضائية المختصةء» 
وإنما يحتفظ بحجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته . 


45لا 


وتغسير القضاء مالف الذكر والفقه المؤيد له ء أن الأحكام 
المشار إليها والتى تخالف قواعد الاختصاص الوظيفى أو بالأحرى 
الولاكى » هى أحكام منعدمة لا حجية لها بل ولا أثر قانونى لها وغير 
جاكزة التنفيذ على حد ما قضت به محكمة القضاء الادارى فى حكمها 
السالف » ومن كم يكون لمجلس الشعب ٠‏ وسواء تم اعتياره جهة ذات 
اختصاص قضاكى آم لا ء اهدار حجية الاحكسام الصادرة بإختصاص جهة 
القضاء الأدارى بالنظر فى الطعون ضد قرار اعلان نتائج الانتخابات 
للمجلس ٠‏ بإعتبارما أحكاما منعدمة تخالف قواعد الاختصاص الولائى 
المقررة فى الدستور , والتى تخص مجلس الشعب وفقا للمادة 47 
بالفصل فى الطعون فى صحة عضويته حيث أن مقتضى النظر فى 
مشروعية القرار بإعلان نتاقج الانتخابات المساس بعضوية من اعلن 
فوزهم فيها بقير جدال » اضافة إلى أن هذا القرار ليس من القرارات 
الادارية على نحو ما سبق شرحه » ومن ثم لا يدخل النزاع حوله ضمن 
الاختصاص الولاقى لمحاكم القضاء الادارى ٠»‏ خاصة وأنه من الجلى 
بوضوح بالغ لا احتمال فى الجدل بغانه أن مجلس الشعب ليس من 
جهات الادارة ولا من المرافق العامة بالمعنى المستقر عليه فى 
القانون الادارى ٠‏ ومن ثم فمن المستبعد كلية القول بأنه يدخل فى 
اطلر " المنازعات الادارية " ما يتصل بمجلس الشعب من مساكل تتعلشق 
بتكوينه أو تشكيله . 


وانعدام الأحكام القضاكية هو أمر مسلم به فقها وقضاء بغير 
جدال ؛ وأن وقع خلاف فهو بشأن تحديد حالات الانعدام وهى مسالة 
لها آثارها العملية , لآن اعتبار الحكم باطلا لن يمنع فى حالة 
صيروته باقا وغير قابل للطعن عليه من احترام حجيته وعدم جواز 
المودة إلى مناقشته سواء أمام الجهة القضائية التى أصدرت الحكم 
أو أمام الجهة التى اعتدى على اختصاصها . شأنها فى ذلك شان 
الأحكام الصحيحة. أما إذا اعتبرت مثل هذه الأحكام منعدمة فهى لا 
وجود لها ولا ينبغى الاعتداد بها أمام أية محكمة . وبالنسبة لاأية 


ماه 


جهة قضائية أو غير قضائية فالحكم أما قاهم وأما معدوم ولايصح 
القول بأن: الخكم معدوم فى مواجهة جهة معينة وقاكم فى الوقت ذاقه 
فى مواجهة جهة قضائية أخرى . 


والمحكمة الادارية العليا تقضّى دوما بأن " الحكم المعدوم وهو 
الذى تجرد من الاركان الأساسية للحكم والتى حاصلها أن يصدر من 
محكمة تتبسع جهة قضائية » وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية . 
هذا الحكم يعتبر غير موجود وغير منتج لأى أثر قانونى ولا يلزم 
الطعن فيه للتمسك بإنعدامه ٠‏ وإنما يكفى انكاره عند التمسك بمأ 
اشتمل عليه من قضاء ٠»‏ كما يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية 
أو بدفع فى دعوى قائمة " .)١(‏ 


ولاتقتصر حلات انعدام الحكم القضاكقى فى مذهببالمحكمة 
الادارية العليا على حالة تجرد الحكم من الأركان الأساسية له » 
وإنما تمتد هذه الحالات كذلك إلى 5 التى “تنطوى على عيب 
جسيم وتمشل: اهنذارا للغدالة يفقد فيها الحكم وظيفته " (5). 


أما محكمة النقض ا الحكم القضائى فى 
حالة تجرده من أركانه الأساسية . وفى ذلك قضت بأن القاعدة هى أن 
" الحكم ‏ القضاكى متى صار صحيحا منتجا لآثاره فيمتنسع بحث 
أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التتظلم منها بطرق الطعن 


المناسبة ... ويجوز استشناء ... رفع دعوى بطلان أصلية أو الدع 
بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له 
77 السسجبة الجارية المليا فى 194:/6/7 قضيةٍ 087 لسنة 75 قاء 


المجموعة السنة 60" ص ١١7‏ - وأحكامها المنشورة ة فى الموسوعة الادارية 
الحديشة سالفة الاشارة - الجزء ١١6‏ : فى للفلفالنن قضية :/ا/ لسنة ٠ه‏ 

ق ص 10706 رقم. 7 - وفمى ققضنة 557 السنة ا قَ ص 10/1" 
رقم ١‏ وفئ 1142/19/20 قضية 07/السنة 4ك ص 141 ركم 10م . 
(5) حخمها فى 11/51/--1917 قضية ١8-4‏ للنة ١4‏ قل المجفوعة السنة 
١‏ رقم لولفة وكذلك الاجكام المثار إليها في القامني السايق. ٠.‏ 


ادن 


مادقا 
ولاية التضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا 
ونقا للقانون " .)١(‏ 


غير أنه يلزم ملاحظة أن القضاء العادى والاداري فى مصر 
لايستلزم أن يكون تقرير انعدام الحكم القضلئى من خلال حكم 
قضلكى » وهوما نعتقد فى وجوبه ٠‏ فوفقا لقضاء محكمة النقض فإن 
" الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يرتب أى أثر قانونى نولا يلزم 
الطعن فيه للتمسك بإنعدامه ٠‏ وإنما يكفى إنكاره عند التمسك به 
بما اش عليه من قضاء ؛ ويجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب انعدامه "6720 
وهى زات ما ورد فى حك م المحكمة الادارية العليا سالف الذكر » 
حيث يعتبر الحكم فى هذه الحالة مجرد واقعة مادية وذلك قياسا على 
القرار الادارى المنعدم وفى ذلك قتشير المحكمة الادارية العليا إلى 
" أن القرار الادارى المعدوم » حكمه فى ذلك حكم الأحكام المعدومة » 
ليس من شانه أن يرتب أى أثر قانونى قبل الأفراد أو يؤشثر فى 
مراكزهم القانونية ٠‏ ويعد مجرد واقعة مادية لايلزم الطعن فيه أمام 
الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه ؛ وإنما يكفى اتكاره 
عند التمسك به وعدم الاعتداد به" (5). 


ولا يختلف موقف الفقه عن موقف القضاء كثيرا ء فغالبية الفقه 
تاخذ بنظرية الحكم المنمدم تأسيسا على أن الحكم القضاكفى الذى 
ينقد أحد عناصره الأساسية نتيجة ما قد يشويه من عيب جسيم لا 
يمكن القول بوجوده منذ صدوره ء ومن ثم يكون منعدما ولا يجوز 
حجية الشىء المحكوم فيه » ويكون غير قابل للتصحيح لأن غير 
(1) حكمها فى 8575/1 قضية 0.4 لنة 448 ق ء المحاماة النة 4" عدد 
ص5١٠١-‏ وفى 1181/4/54 ء المجموعة السنة 75 عدد ١‏ ص ١١7‏ - 
وفىي 1941/5/14 قضية 77544 لنة 07 تى ءلم ينشر بعد 8 
(") حكمها في ///1479اء المجموعة السشة 77 عفد ١‏ ص 90١١‏ - وقفي 
+107 قضبة ١7١95‏ لنة 0١‏ تقى ء. بمجلة ادارة تايا الحكومة - 
السنة ”؟ عدد ؟ ٠‏ عى 1 


لمعنه م 
(؟) حكسيافي 1928/11/0 بالمجمزعة الننتهة ١6‏ ص 9٠‏ : 


©48أ مهس 


الموجود لا يمكن تصحيحه فالانعمدام كالموت لا شفاء فيه ٠‏ ومع 
كما يجوز انكاره دون حاجة إلى الطعن فيه )١(‏ . 


ولايهدم فكرةاتعدام الأحكام القضائية أنها بلا سند تشريصى(7)» 
إذ الانتعدام رحالة بديهية تفرضها طبيعة الأشياء دون حاجة إلى 
نصوص تشريعية » فالقانون لا يحتاج إلى تقرير العدم ولا إلى 
تنظيمه ء كما أن لفكرة الانعدام آثلرها العملية الهامة وذلك 
بالمقابلة مع البطلان الذى يقبل التصحيح ٠‏ فالعمل القانونى لكى 
يتصف بالصحة أو البطلان فإنه يجب أن يوجد أولا ٠‏ فإذا لم يوجد 
فإنه لا يمكن منطقيا أن نطلق عليه أحد هذين التكيفين ٠»‏ ومعنى 
ذلك أن الحكم المنعدم تنتفى عنه الطبيعة القضائية ٠‏ فلا نكون 
فى هذه الحالة إزاء عمل قضاكى ٠‏ مما يحول دون تمتعه بحجية الأمر 
المقضى ء وتحرره من قاعدة عدم جواز المساس به ٠‏ وذلك خلاقا 
للبطلان حيث نظل فى نطاق فكرة العمل القضافى . 


. 5١١ الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا : المرجع السابق - ص‎ )١( 

رمالة الاستاذ الدكتور وجدى راغب : النظرية العامة للعمل القضائى فى 
قانون المراقمات - 1494 - ص 4٠0”‏ . 

رسالة الاستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور : نظرية البطلان في قانون 
الاجراءات الجنائية - ١966‏ - ص 944 . | 

رساثة الدكتور عبد القادر سيد عثمان : اصدار الحكم القضّائى - 19484١‏ 
ص 7506 . 

الدكتور مصطفى كمال وصفئ : أصول اجراءات القضاء الادارى - الطبعة 

الثانية 1١99748‏ ص”905 . 

الاستاذ سميد عب السلام : ْ قواعد المرافمات 
والاجراءات الجنائية ٠‏ سحي اوحور مس ا - صن 44 100 
() راجع الاستاذ الدكتور فتحى والى : نظرية البطلان في ثانون 
المرانمات - الطبمة الاولى ١161‏ - ص 45١‏ وما بمدها - وهو من الاقلية 
الفتهية التى ترفض تابيد نظرية الحكم المنمدم رفم تلهم القضاء فى 


اكات 


ولعل المشكلة الحقيقية تتمشل فى غموض معيلر الاتعدام 
لتمييزه عن البطلان . سواه فى حالة تأسنيس الاتنعدام على تجرد 
الحكم من. أركان انعقادته » إذ لم يتحقق الاجماع حتى اليوم على ما 
يعد من هذه الأركان ومالا يعمد كذلك . أو-فى حالة قأسيس الاتعدام 
على ما شاب الحكم من عيب جسيم أو جوهرى » وذلك لعدم الاتقاق 
حتى اليوم على معيار هذه الجامة . 


وفى تقديرنا أن العيب الجسيم فى الحكم يتحقق - كماهو 
الأمر بالنسبة إلى القرار الادارى - إذا جاء مخالفا لأحد أحكام 
الدستور » ومن تطبيقات ذلك ما قضت مه المحكمة الادارية العليا 
من انعدام الحكم لصدوره فى جلسة سرية بالمخالقة لأحكام المادتين 
من الدستور و ١15‏ من قانون المراقعات (١).ومن‏ هنا قإن 
تصدى أحكام القضاء الادارى لمسألة صحة عضوية مجلس الشعب ٠‏ 
مهما تظامرت بانها لا تمسها . يؤدى إلى انعدام هذه الأحكام 
لمخالفتها نص المادة 4 من الدستور سالفة الذكر ؛ ومن ثم يحق 
لمجلس الشعب اهدارها وانكارها عند التمسك بما اشتمل عليه أى منها 
من قضاء » بإعتبارما مجرد عقبة مادية وليست من الأحكام القضائية 
أو الأعمال القانونية عموما . 


ونخلص من ذلك كله إلى أن أحكام القضاء الادارى بإختصاصها 
بنظر الطعون ضد قرار اعلان نتافج الانتخابات لمجلس الشعب 005 
حجية لها أمام مجلس الشعب لصدورها عن جهة قضائية غير مختصة 
ولائيا بذلك حيث من المحتم أن يؤدى الحكم فى هذه الطعون إلى 
المساس بعضويسة بعض أعضاء المجلس ٠‏ مما يدخل النصل فيها فى 
ولاية مجلس الشعب ذاته ء وذلك استنادا إلى ما استقر عليه قضاء 
محكمة النقَضض والمحكمة الادارية العليا » إذا اعترفنا لمجلس الثعب 


, المحكمة الأداريية المليا فى 1986/0/94 قضية 48م لسة ماع‎ )١( 
طن *89 .2038 00د‎ ٠١ المجموعة السنة‎ 


لاما 


بصفة الجهة ذات الاختصاص القضائى عندما يمارس هذا الاختصاص . 
أما إذا لم نعترف بذلك » قلا يغير ذلك.من الأمر شيئا إذ تعد أحكام 
التضاء الادارى المشار إليها من الأحكام المنعدمة لمخالفتها الصريحة 
للمادة 47 من الدستور مما يجعلها مشوبة بعيب جسيم لا يكفى معه 
تقرير بطلان هذه الاحكام وإنما يتعين تقرير انعدام وزوال صفة 
الأحكام القضائية وطبيعتها عنها . 


ب- الحكم بوقف التنشيذ : 

كما سبق وأشرنا فقد صدرت أحكام القضاء الادارى فى شان 
الخلاف الناشب عام ٠» ١1484‏ بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان 
نتائفج الانتخابات التشريعية التى جرت عام ١40‏ فى الدوائر 
الانتخابية التى قم الطعن فى نتائجها . مع ما يترتب على ذلك من 
آخار أهمهااعلان فوز الطاعنين فى هذه الانتخابات .)١(‏ 


ومع ملاحظة أن هذه الأحكام " الوقتية " الصادرة من محكمة 
القضاء الادارى فى الطلبات " المستعجلة " المقدمة من الطاعنين » 
والتى أيدتها المحكمة الادارية العليا » قد تاأسست أصلا على الحكم 
بإختصاص محكمة القضاء الادارى بالنصل فى طلبات الغاء قرار اعلان 
نتافيج الانتخابات «بالتالى طلبات وقف تنفيذها . وهو ما انتهيناً 
إلى عدم حجيته فى مواجهة مجلس الشعب وانعدامه » فإنه يمكن القول 
بإنعدام تلك الأحكام الوقتية وعدم حجيتها كذلك لورودها على معدوم» 
وقياسا على قاعدة أنما بنى على باطل فهو باطل . ومع ذلك فإنه 
مع التغاضى عن ذلك وافتراض أن الاختصاص ينعقد جدلا لمحاكم 


)١(‏ جاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى ١147/4/5١‏ قضية 
6 للسئة 4١‏ قى ء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم 
اعلان فوز حزب العمل بمقعد واحد فى انتخابات مجلس الشعب عن كل دائرة 
من الدوائر المطعون فى نتائجها ( 55 دائرة ) مع ما يترتب على ذلك من 
آثار » وفى القضية 7407 لنة (4 ق ء. بوقف تنميذ القرار المطعون فيه 
نيما تضّمنه من عدم فوز المدعى بإعتباره مقمعة 


الغا 


القضاء الادارى بالفصل فى هذه الطعون ء فإن هذه الأحكام الصادرة 
بوقف التنفيذ يشويها البطلان بل والانعدام لما يلى : 


» ان مجال طلب وقف التنفيذ يقتصر على الترارات الادارية‎ - ١ 
إذ‎ ٠ بل وبعضها فقط . والقرار بإعلان نتافج الانتخابات ليس كذلك‎ 
»٠ هو تعبير عن إرادة الناخبين وليس عن ارادة الآدارة كما سبق الشرح‎ 
بدليل أنه لو كان من القرارات الادارية لكانت الادارة قادرة على‎ 
تنفيذه علاوة على سحبه أو الغائه أو تعديله فى الحدود المغقررة‎ 
قانونا . وهوما لم يتحقق مما يؤكد عدم تمتع الادارة بصلاحية ذلك‎ 
وعدم اختصاصها بوضعه موضع التنفيذ . فى حين أن وقف التنفيذ‎ 
.)١( يفترض عكس ذلك‎ 


ا - من حيث مدى السلطات التى يتمتع بها القاضى الإدارى 
إزاء طلب وقف التنفيذ ٠ه‏ فمن المستقر عليه أنه على المحكمة أن 
تكتفى بصدد تقدير جدية الأسباب التى يستند إليها الطاعن فى 
طلب الإلغاء » بالنظضر فى ظاهر الأمر دون التعمق فى الموضوع والخوض 
فى تفاصيله » بحيث يقتصر دورها على مجرد القاء نظرة أولية على 
الأوراق وبالقدر الذى يسمح لها بتكوين رأى فى خصوص وقف 
التدفيذ » دون أن تستبق قضاء الموضوع وتنتهى إلى تكوين عقيدة 
فيها ٠‏ وهوما لم تلتزم به محاكم القضاء الادارى فى أحكامها سالفة 
الذكر إذ تعرضت تفصيلا لموضوع الدعوى وأسبابها بما يتجاوز ما 
استقر عليه القضاء من حدود . 


)١(‏ وفى ذلك تقول المحكمة الادارية المليا " أن الأصل فى القرار الادارى 
هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تيطله الادارة نفسها استنادا إلى سيب من 
أسباب البطلان أو تسحبه فى الحدود التى يجوز السحب فيها أو يقتضى 
بإلفافه لمخالقته للقانون ... وبهذه المثابة فإن وتف تنفيذ القرار 
ينطوى على خروج من هذا الأصل " حكمها فى ١55١/6/54‏ قضية ١98‏ لنة 
اق . ويستفاد من هذاا! أن وقف تنفيذ القرار من قبل القضاء الادارى 
لا ينصرف إلا إلى القرارات الحى يجوز سحبها أو ابطالها من جانب الادارة 
والقضاء . : 


-145ا 


كما أنه يتعين على المحكمة عند بحث شروط وقف التنفيذ أله 
تمس أصل الحق الذى ثار النزاع بشأنه . حتى لا تتقيد عند الفصل 
فى الموضوع بما انتهت إليه فى شأن وقف التنفيذ ء وهو أيضا ما 
لم تلتزم به المحكمة عندما قضت بوقف التنفيذ مع ما يترتب على 
ذلك مئ آثار أهمها اعلان فوز الطاعنين فى الانتخابات وهو ما يعنى 
ضمنا - وبوضوح - عدم صحة عضوية من تم اعلان فوزهم بدلا منهم ء 
مما أدى بعد ذلك إلى صدور الحكم الموضوعى مطابقا لحكم وقف 
التنفيذ نتيجة تقيد المحكمة سلفا بما انتهت إليه فى الحكم 
الأخير حتى لا تقع فى تعارض أو تناقض ولو كان ظاهريا . 


ا - أنه كان يتعيئ على المحكمة أن تراعى عند بحث شرط 
الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ .ما يترتب على القرار من نتاكفج 
يتعذر تداركها ٠‏ وكذلك نفس الأمر بالنسبة لحكمها بصدد وقف 
التنفيذ ء أى النتافج التى يتعذر تداركها نتيجة حكمها بوقف 
تنفيذ قرار اعلان نتيجة الانتخاب واعلان فوز الطاعنين » وذلك إذا ما 
جاء الحكم فى الموضوع برفض الدعوى ٠‏ وبالتالى لم يكن من داع 
للحكم بإعلان فوز الطاعنين كآثر من آثار الحكم بوقف التنقيف . 


5 - من المستقر عليه أن آثار حكم وقف التنفيذ تقتصر على 
التزام الجهة الادارية بالكف فورا عن موالاة التنفين واعادة الحال 
إلى ما كان عليه . دون أن يصل الأمر - كما هو الشأن فى تنقيذ 
أحكام الالغاء - إلى هدم القرار الادارى المحكوم بإلفاكئه كأنه لم يكن» 
كم بناء حالة جديدة وفقا لمقتضى حكم الالغاء . ومؤدى ذلك أنه 
أنه كان يتعين على المحكمة أن يقتصر حكمها على الأمر بوقف 
التنفيذ دون التعرض لآثار ذلك ٠»‏ إذ أنها بما استلزمته صراحة أو 
ضمنا فى أحكامها من ضرورة اعلان فوز الطاعنين . تكون قد أنهت 
الخصومة بغير حكم فى موضوعيا من خلال التسليم بطلبات المدعين» 


د ثكلسه 


رغم أنه يتعين لصدور الحكم بوقف التنفيذ قيام النزاع فى دعوى 
الالغاء واستمراره حتى الفصل فى الموضويع . 


© - ان اشتراط المشرع لوقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه 
بالالفاء أن تكون نتافج تنفيذه مما يتعذر تداركها مستقبلا إذا ما 
تم الحكم بالفاء هذا القرار موضوعا » يعنى كذلك ضرورة ألا تكون 
هذه الآثار قد ترتبت بالفعل ٠‏ نمتى ثبت أن القرار قد نفذ وأنه قد 
رتب آثاره فعلا » تعين على المحكمة رفنض طلب وقف تنفيذه لعدم 
جدواه . والقرار بإعلان نتائقج الانتخابات - على فرض أنه من القرارات 
الادارية وهو ليس كذلك - تترتب آثاره » وهى عضوية مجلس الشعب » 
بمجرد صددور الاعلان . بمعنى أن هذا القرار يستنفد أغراصًه بمجرد 
صدوره » فمئ هذه اللحظة تثبست عضوية مجلس الشعب لمن أعلن فوزهم» 
أدون توقغه على خطاب وزير الداخلية لكل منهم أو انعقاد المجلس فى 
أولى جلساته أو حلف اليميئ الدستورية أو أى اجراء آخر على نحو ما 
سبق شرحه . كما أنه بمجرد صدور القرار بإعلان النتائج من وزير 
الداخلية » فإنه يخرج الاختصاص بتنفيذه عن ولايته » إذ ليس فى 
خطابه المرسل للمعلن فوزهم من دلالة سوى أنه وسيلة قانونيئة لوصول 
العلم بنتافج الانتخابات إليهم. 


وتبعا لما تقدم فإن مثل هذا القرار لايكون قابلا لطلب وقف 
التنفيذ . ومن الواضح أن القضاء الادارى قد وقع فى خلط حول آثار 
هذا القرار ء بين ثبوت عضوية المجلس من ناحية والمغاركة فى 
جلاته من ناحية أخرى ء علاوة على أنه فى مثل هذه الدعوى يكون 
المطلويه عو الفصلى فى الدعوى على وجه السرعة )١(‏ ء وهو أمر 
يختلف جذريا عن الطلبات المستعجلة . حيث المنازعة فى الحالة 


)١(‏ أنظر فى هذا الموضوع الاستاذ الدكتور : أحمد أبو الوفا - وصف 
الدعوى بوجوب نظرها على وجِه السرعة - مجلة المحاماة السنة 78- عدد -١‏ 
من 0" وما يعدها . 


(اثلسه 


الأولى هى منازعة موضوعية تفصل فيها المحكمة على وجه السرعة 
فصلا موضوعيا » فى حين أن الحكم فى الطلبات المستعجلة هو حكم 
وقتى دون البت فى أصل الحق الذى يترك لتحكم فيه المحكمة 
المختصة بالفصل فى الموضوع )١(‏ . 


5 - وأخيرا يمكن اعتبار الحكم بوقف التنفيذ واعلان فوز 
الطاعنين منعدما وذلك لمخالفته قواعد الدستور » إذ مقتضى تنفيذ 
هذا الحكم ومؤداه اسقاط عضوية من أعلن فوزهم بدلا من الطاعنين دون 
توقف على رضاء أو موافقة مجلس الشعب أو إرادته » مما يعد مخالفة 
صريحة للمادة ”4 من الدستور وخاصة فقرتها الأخيرة التى تنص 
على أنه " لاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى 
أعضاء المجلس " » وهو كذلك الشرط الوارد فى المادة 45 منه التى 
تنظم أسقاط العضوية لغير سبب عدم صحة العضوية . يضاف إلى 
ذلك » وكما سبق الشرح » فإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم أن يكون 
تشكيل مجلس الشعب مخالفا لصريح المادة 40 من الدستور التى 
تستوجب أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال 


ومن هنا فإن موقف مجلس الشعب فى عدم الاعتداد بهذه الأحكام 
وحجيتها يقوم على أسامى صحيمح قانوتا » حيث آثر المجلس عدم 
التردى فى شبهة عدم دستورية تشكيله بالمخالفة الصريحة 
للدستور وأحكامه ٠‏ مفضلا استمرار عضوية من يؤدى تنفيذ أحكام 
القضاء الادارى إلى زوال عضويتهم » إلى حين صدور الحكم الموضوعى 


- الدكتور محمدعلى راتب : قضاء الأمور المستعجلة - الطبعة الرابعة‎ )١( 
. ص00‎ 
ويؤكد ذلك ما وقع من تراخ فى صدور الحكم البات قى طلبات وتف‎ 
التنفيذ من المحكمة الادارية العليا بعد مرور عامين تقرييا على رفع‎ 
الدعوى أصلا أمام محكدة القضاء الادارى . مما يشكك فى صعة الاستمجال‎ 
. بصدد هذا الطلب‎ 
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على الأقل ٠‏ ثم حل الخلاف على أى وجه بعد ذلك » متحملا على 
أقصى تقدير المسئولية عن هذا الخطا » إذا قرر القضاء أنه كذلك » 
وحكم بالتعويض عنه ٠‏ خاصة وآن تنفيذ الحكم الوقتى من قبل 
المجلس يعنى اعترافا صُمنيا بأن المجلس كان منذ انعقاده إلى يوم 
التنفيذ بأطلا ؛ مما يهز الاستقرار التشريعى إلى درجة كبيرة » إذ 
قد يعم التشكيك فى مشروعية كل ما صدر عن المجلس من قوائين 
وقرارات وتصرفات على نحو ما سبق الاشارة إليه . 


خلاصة ما تقدم » وبعيدا عن التأويلات السياسية التى طرحت 
أو يمكن أن تطرح فى هذا الشأن ». ورفضا لكل محاولات اهدار الثقة 
فى السلطة التشريعية على نحو كامل بالهجوم السياسى الذى قشنه 
الأحزاب » فإننا نرى أن موقف مجلس الشعب يمكن تفسيره قانونا - 
وليس سياسة أو فعلا أو ملاءمة - على الوجه التالى : 


١‏ - أنه غير ملزم بتنفيذ خطاب وزير الداخلية أو قراره بشان 
استبدال عضوية المجلس من بعض الأعضاء لغيرهم » لعدم صلاحية 
الوزير فى ممارسة هذا الاختصاص . ولاستناده فى هذا القرار إلى 
حكم منعدم أو على الأقل لا حجية له فى مواجهة المجلس . 


” - أنه يرى فى حكم القضاء الادارى بصده الاختصاص أنه 
حكم منعدم » إذ ليس للقضاء - ولا لأية سلطة عموما - انكار أى 
اختصاص دستورى لسلطة أخرى » واغتصاب ولايتها » وإلا كان 
تصرفه منعدما ء وأته إذا كأن من المسلم به أن من حق القضاء دون 
نص أن يرى فى أحد القرارات الادارية ٠»‏ بل والقوانين أحيانا ٠»‏ أنه 
تصرفه منعدم . فإنه يحق لمجلس الشعب بدوره أن يرى فى بعض 
الأحكام أنها منعدمة ٠‏ ويتمسك بذلك دون حاجة للطعئ فيه ». وهو 
الحق الذى يعترف القضاء ذاقه بأنه مقرر حتى للأفراد العاديين ء 
فمن باب أولى يكون للسلطات العامة ذات الحق . 


5ت 


- أنه تحقق هن أن تتفيذ الحكم الوقتى للقضاء الادارى 

يؤدى إلى مخالقة الدستور هن حيث تشكيل المجنس وتكويته »٠‏ 

والمجلس ليس مجير؛ على مخالفة الدستور والاقتياق فى ذلك وراء 

احدى المحاكم » يحجة عدم أهدار الأحكام القضاكية أو الأمشاع عن 

تنفيذما » إذ مقتضى مخالقة الدستور قى أحكفمه الصريحة انعدام 
تلك التصرفات المخائقة تلدستور كقاعدة عامة . 


ومع ذلك ويانرعم من اعترافنا بأن المستقر قتها وقصّاء أن 
التصرف المنعدم هو يمثقية عقية مادية يجوز اتكترها دون حاجة إلى 
الطعن فيه ء فإننا لا تواقق على أن يكون تترير انعدام الحكم 
القضائفى إلا بحكم قضاتى », ولعلنا تعشر فى الميادئ. العامة 
للقانون على سند لهذه التاعدة » مع ملاحظة أن ذلك لا يخل يمأ 
أبديناه من رأى حول حق مجلس الشعب فى تقرير اتعدام الاحكام 
القضائية المتصلة يعصّوية المجلس ». إذ أتتآا قرى فى المجلس ٠‏ 
بصدد هذه الخصوصية يالذات » جهة ذات اختصاص قصّائى . 


114 هه 
الفصل الثانسى 
معيار تحديد الاختصاص بالفصل فى الطعون 
الانتخابية لمجلس الشعب 


عضوية مجلس الشعب حق يرتبط بحق الترشيح ء. فكل من 
تتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب يمكن أن يكون 
عضوا فيه .٠‏ ومن شم فهى حق مكفول دستوريا لأى مواطن تتوافر فيه 
شروط العضوية المقررة قانونا . والحق فى عضوية مجلس الشعب » 
كأى حق ». هو مصلحة يحميها القانون » فالحماية ركن من أركان وجود 
الحق » وعنصر من عناصر تكوينه ٠‏ وتقليديا تتادى هذه الحماية فى 
تمكين صاحب الحق من الالتجاء إلى القضاء بدعوى يطلب فيها الزام 
من اعتدى على الحق بإحترامه أو بعدم التعرض لصاحبه فيه ء أو 
باداء الحق لصاحبه » فالحق يلزمه إذن أن يتزود بدعوى قضائية 
حتى يتسنى لصاحبه أن يطلب حمايته » تلك الحماية التى يتمشل 
فيها ركن الجزاء فى القاعدة القانونية «بالتالى فى الحق الذى 


تحميه تلك القاعدة . 


والغالب أن يحرص المشرع فى كل دولة على تحديد الجهة 
المختصة بالفصل فى الدعوى التى تحمى الحق فى عضوية السلطة 
التشريعية والانتخاب لها ء بدلا من أن يترك ذلك للقواعد العامة » 
وهو الأمر الذى يمكن أن نلاحظه فى مصر ليس فحسب منذ عهدما 
الدستورى الكامل الذى بدا عام 3 ء بل ومنن أولى خطوات تحويل 
مصر إلى دولة دستوريسة قبل ذلك بحوالى ستين عاما 5 


التطور التشريعى للاختصاص : 

فى ”>5 أكتوبر 5 صدرت لائحة تأسيس مجلس شورى النواب 
وانتخاب أعضائه ٠‏ وأخذت هذه اللاتئحة بالنظام الذى يعهد للمجلس 
النيابى بالفصل فى صحة انتخاب أعضاكه . إذ نص البند الثالث 


ل118ه 


عشر منها على أن : " يصير تحقيق حال كل عضو من أعضاء المجلس 
حين اجتماعهم بمعرفة تومسيون ». فإن وجد مستكمل الشروط المعتيرة 
المحررة فى الينود الابقة يقبل ٠‏ وإلا قتلفى نيابته وينتخب 
غيره من قسمه وجهته " . وجرت عبارة البند الرابع عشر كما يلى 
“بعد مأ يصير تحقيق أحوال التواب المتنتخبين بالقومسيونت ٠»‏ 
ويوجدون حائزين الأوصاف المذكورة فى الينود السابقة فيعطى قرار 
عنهم بالقومسيون ؛ ويعرض منه إلى رئيس المجلس » ومنه أيضا إلى 
الاعتاب الخديوية ٠‏ ليعطى كل واحد منهم بيورلدى يتضمن كونه 
منتخبا فى ظرف ثلاث منين فى شورى النواب " . وصدرت اللائحة 
الداخلية لمجلس سُورى النواب فى التاريخ ذاته أى فى 51 أكتوير 
بعنوان “ حدود ونظام منامة مجلس شورى النواب " . وتنظمت فى 
البنود اللسايع والثامن والتاسع إجراءات فحص وتحقيق صحة 
الانتخاب . 


وفى فيراير ١807‏ صدرت لائحة أساسية جديدة للمجلس ولكنها 
لم تتعرض لموضوع تحقيق صحة عطؤويته . ولذلك صدر قانون 
الانتخاب فى 58 مارس ١807‏ لينصس. فى المأدة 51" مله على أن 
لمخلس التنواب دون سواه أن يحكم حكما ياتا بصحة انتخاب أعضائه 
أو عدم صحته ء ويعد تحقيق الانتخاب في مجلس النواب يصدر لكل 
نائب أمر عال يكونه منتخبا للنياية خمس ستين . وواضح من هذا 
النص أن المشرع يعتبر ما يصدر من مجلس النواب فى هذا الشأن مسن 
"الأحكام" الياقه ء أى غير القابلة للطعن . 


شم الغيت لائحة صنة 1887 ء وصدر فى أول مايى ١887‏ 
القانون التظامى المصرى وقانون الانتخاب . وقد تضمنا تنظيم 
"مجلس شودى القوانين " و" الجمعية العمومية " . ويشكل مجلس شورى 
القوانين من ١4‏ عضوا معينا و ١١‏ عضوا منتخبا . وتشكل الجمعية 
العمومية من النظار ومن رئيس ووكيلى وأعضاء مجلس شورى القوانين 


ها١11-‎ 


ومن الأعيان المنتدبين وهؤلاء عددهم 45 عضوا ويتم اختيارهم بطريق 
الانتخاب . ولم يقرر القانون لأى المجلسين السابقين الحق فى 
تحقيق الطعون الانتخابية والفصل فيها بل نصت المادة الرابعة 
والأربمون من قانون الانتخاب على أن الطعون تقدم لرئيس المجلس 
المختص فى خلال مدة معينة وهو يرسلها بعد علم المجلس بها إلى 
محكمة استئناف القامرة لتحكم فيها قطعيا بدون مصاريف بعد سماع 
أقوال الناكب العام. 


وفى أول يوليو ١177‏ صدر القانون النظامى رقم 79 لسنة 
07 بإلفاء نظام المجلسين والاستعاضة عنه بمجلس واحد يطلق 
عليه " الجمعية التشريعية ” » وقد صدر فى ذات التاريخ قانون 
الانتخاب رقم ١‏ لسنة ١97‏ حيث ورد فى الباب الرايع منه' أحكام 
ابطال الانتخاب وسقوط العضوية . ونصت المادة التاسعة والأربعون 
على أنه لا يجوز طلب ابطال الانتخاب إلا لناظر الداخلية أو لأحد 
الناخبين فى المديرية أو المحافظة التى حصل الانتخاب المطعون 
عليه فيها . ويجب أن يذكر فى الطلب الأسباب التى بنى عليها وأن 
يقدم بالكتاية إلى رئيس الجمعية التشريعية أن كأن الطلب متعلقا 
بانتخاب أحد أعضائها » أو إلى المدير أن كان متعلقا بإنتخاب أحد 
أعضاء مجلس المديرية . وذلك فى ثمانية أيام من تاريخ اعلان 
الانتخاب . ونصت المادة ٠٠‏ على أن" يرسل الرئيس أو المدير فى 
الثمانية الأيام التالية طلب ابطال الانتخاب إلى التائكب العمومى 
وعلى هذا الأخيير أن يقدمه إلى محكمة الاستئناف أن كان متحلقا 
بإبطال انتخاب أحد أعضاء الجمعية التشريعية أو إلى المحكمة 
الكلية الكائن بدائرتها مجلس المديربة أن كأن الطلب متعلقا بأبطال 
انتخاب أحد أعضاء المجلس " . 


ونصت المادة 01١‏ على أن تحكم المحكمة نهائيا بغير رسوم فى 
الطلب المقدم إليها وذلك بعد اغلان المنتخب وسماع أقوال النيابة 


47 ااي 
العمومية فإن كان الطلب مبتيا على وقوع حريمة من الجراقم 
المنصوص عليها فى المأدة 54 تقيم التياية أيضا عند الاقتضاء 
الدعوى العمومية أمام المحكمة عينها ضد كل شخص له يد فى 
الجريمة » وتحكم المحكمة حيتئذ فى الدعويين حكما واحدا . 


وبهذا النظام يكون المشرع قد عدل عن قاعدة اختصاص المجلس 
بالنصل فى صحة عضويته » بأن عهد يهذ؛ الاختصاص إلى القضاء 
ممثلا بصدد عضوية الجمعية التشريعية فى محكمة الاستتتاف » 
أعلى محاكم القضاء من حيث الدرجة فى ذنك الوقت - 


غير أنه مع بداية العهد الدستورى فى مصر يصدور الأمر 
الملكى رقم 47 لنة ١477‏ فى ١4‏ إيريل 1417 ء بالدستور 
المصرى الأول الذى وضعته لجنة تأسيسية وقيه علد البرلمان إلى 
نظام المجلسين » مجلس الشيوخ ومجلس التواب ء نصت المادة 46 من 
هذا الدستور على أن " يختص كل مجلس بالفصل فى صحة تيقية 
أعضائه » ولا تعتبر النيابية باطلة إلا بعرار يصدر بأغليبية ثلثى 
الأصوات . ويجوز أن يعهد القأنون بهذا الاختصاص إلى صلطة أخرى"» 
ويذلك عاد الاختصاص بالغفصل فى صحة العضوية إلى المجالس 
التشريعية ذاتها » وهوما قضت يه المادة لاه من قانون الانتخاب رقم 
١‏ لسنة 141957 . 


وفى ظل هذا الدستور ء» اختلف مسلك مجلس التواب عن مسلك 
مجلس الشيوخ بالنسبة لتحقيق صحة نياية الأعضاء . فقد قرىر 
مجلس النواب فى جلة ”7 مأرس ١33714‏ تحقيق صحة نياية جميع 
أعضائه . بينما قرر مجئس الشيوخ فى جلسة 54 مارس ١4154‏ أن 
اختصاصه بالنظر فى صحة التياية مقصور على الأعضاء المطعون 
فيهم فقط . وسلر كل من المجلسين على الميدا التى اختاره 5 
فاقتصر عمل لجنة الطعون فى مجلس الشيوخ على فحص الطعون دون 


د 


تحقيق صحة نيابة الأعضاء . أما لجنة مجلس النواب فإنها تحقق 
صحة نيابة جميع الأعضاء . ولذلك مميت " لجنة فحص الطعون 


وتحقيق صحة النيايات 


وفنى 7 أكتوير ١478‏ صدر أمر ملكى رقم ٠١‏ لنة ١9470‏ 
بوضع نظام دستورى للدولة المصرية ٠‏ وقد نصت المادة الأولى منه 
على أن بيبطل العمل بالدستور القائكم ( أى دستور ١95”‏ ) 
ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر . وعهد هذا الدستور بولاية 
النصل فى الطعون الانتخابية إلى القضاء . فنصت المادة 1١‏ منه 
على أن" تقضى محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وابرام. 
اومحكمة النقض والإبرام إذا انشئت » فى الطلبات الخاصة بصحة 
نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم . ويحدد قانون الانتخاب 
طريقة السير فى هذا الشان " . 


ومع عودة دستور 1١91177‏ فى ١7‏ ديسمبر ١1768‏ بعد الغاء 
دستور ١9706‏ فى 7٠١‏ نونمبر ١475‏ ء انتهى اختصاص القضاء 
بالنصل فى هذه الطعون ٠»‏ نتيجة عودة المادة 465 سالفة الذكر إلى 
السريان والنفاذ . 


وفى 57 سبتمبر ١48١‏ صدر القانون رقم ١54١‏ لسنة ١48١‏ 
فيا يتعلق بالفصل فى صحة نيابة أعضاء مجلس البرلمان » ونصت 
مادته الأولى على أن " تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة 
نيابة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين قدمت طعون فى صحة 
نيابتهم " . وقررت المادة الثانية " تقضى المحكمة بيطلان الانتخاب 
أو التعييسن إذا توافر سبب من الأسباب التى ينص عليها الدستور أو 
قانون الانتخاب والتى قتقضى بهذا البطلان " . ونصت المادة التاسعمة 
على أن " تسرى أحكام هذا القانون على الطعون فى الانتخابات 
والتعيينات التى قدمت إلى المجلسين ولم يكن قد تم النصل فيها 


اس 


وقت العمل بأحكام هذ! القانون ٠‏ وعلى رئيسى المجلسين أن يحيلا 
هذه الطعون بالحالة التى هى عليها إلى قلم كتاب محكمة النقض" . 


ويسقوط دستور ١9477‏ بمقتضّى الاعلان الدستورى الصادر فى 
٠‏ ديسمبز ١467‏ ء وبمناسية اعداد مشروع الدستور الجديد ثار 
الخلاف حول تحديد الجهة المختصة بالفصل فى صحة العضوية » وإذ 
كان من المقرر فى مشروع هذا الدستور إنشاء محكمة دستورية عليا 3 
فقد انتهى المشروع إلى أنه لا يجوز ابطال انتخاب أو تعيين أحد 
أعضاء البرلسان أو اسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا 
الدستورية وذلك على النحو المبين فى القانون . ولكن - وكما كان 
متوقصا - فإن السلطة الحاكمة لم تقر هذا النظام المثالى وحاولت 
التوفيق بين الاتجاهين ففصلت بين سلطتى التحقيق فى الطعون 
والفصل نيها » ومن ثم صدر دستور 11057 فنص فى المادة 694 منه 
على أن " يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة نياية أعضاكه . 
وتختص محكمة عليا يعينها العانون » بالتحقيق فى ضحة الطحون 
المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك يناء على احالة من رئيسه . وتعرض 
نتيجة التحقيق على المجلس للفصل فى الطحن . ولاتعتبر 
العضوية باطلة إلا بقرار يصدر باغلبية ثلشى عدد أعضاء المجلس . 
ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يوما من عرض نتيجة التحقيق 
على المجلس . وعين القانون رقم 543 لنة ١105‏ بإصدار قانون 
عضوية مجلس الأمة » المحكمة العليا وى محكمة النقض » وفصل فى 
المواد 5١ : ١17‏ الحكم الذى أجملته المأدة 84 من الدستور » فنصت 
المادة ١!‏ منه على أن تقوم محكمة النقض بالتحقيق فى صحد 
عضوية أعضاء مجلس الآمة . وقررت المادة ١4‏ أن لكل ناخب أن يطلب 
ابطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس 
مجلس الأمة تشتمل على الأسباب التى يبنى عليها الطلب ويكون 
توقيع الطالب عليه مصدقا عليه . ويجب تقديم الطلب خلال الخمسة 
عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر . ويجوز كذلك 


ا 


لكل مرشح حصل على أصوات فى الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها 
فى صحة انتخاب العضو الذى حصل انتخابه وبينت المادة ١9‏ أن 
رئيس مجلس الأمة يحيل الطعون المقدمة إليه فى صحة عضوية 
أعضاكه طبقا للأئحة الداخلية للمجلس إلى رئيس محكمة النقض 
مصحويا بالمستندات المؤيدة للطعن والأسباب التى بنى عليها . 
'وأوجبت؛ المادة 7١‏ على وزير الداخلية بناء على طلب رئيس المحكمة أن 
يرسل إليه خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب » محاضر لجان الانتخاب 
وجميع الأوراق الخاصة بالموضوع المطروح أمامها . وأوضحت المادة 7١‏ 
أنه بعد أن تتم المحكمة إجراءات التحقيق فى الطعن يرسل رئيسها 
تقريرا بنتيجة التحقيق إلى رئيس مجلس الأمة وذلك خلال صتة 
أشهر من تاريخ احاألة الطعن إلى المحكمة . 


ونهج دستور ١4554‏ نفس النهيج الذى اتبعه دستور ١1965‏ 
وجاءت المادة 7" من دستور ١155‏ مطابقة للمادة 84 من دستور 
. وأخذت بالحكم ذاته المادة 4 من دستور ١4171١‏ وجرى 
نصها على الوجه التالى : 

" يختص المجلس ( أى مجلس الشعب ) بالفصل فى صحة 
عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون 
المقدمة إلى المجلس بعد احالتها إليها من رئيسه . ويجب احالة 
الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم 
المجلس مه ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ 
احالته إلى محكمة النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى 
انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال 
ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا 


-( 56س 


تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر باغليية آعضاء المجلس .)١("‏ 


التنظيم التشريعى الحالى للاختصاص 0 

وفقا للمادة ٠١‏ من قانون مجلس الشعب رقم 58 لسنة ١9105‏ " 
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 47 من الدستور 
إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان 
نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على 
توقيع الطالب عليه . وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات 
التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحةالعضوية". 


وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المراحل التى تمر بها 
الطعون فى صحة العضوية وبطلانها وذلك فى المواد من 7517 إلى 
6 منها وذلك على النحو التالى : 


- يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس منتيجمة انتخاب الأعضاء 
كما يرسل إلى رئيس المجلس الأوراق المتعلقة بانتخابهم خلال 
ثلاثيسن يوما من بداية الفصل التشريعمى . 

ويحيل رئيس المجلس هذه الأوران خلال ثلاثة أيام من ورودها إلى 
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ٠‏ لتحقيق صحة عضوية من لم 
تقدم طعون فى صحة انتخابهم . 

كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين 
الأعضاء طبقا للمادة (/81) من الدستور ء ويحيل رئيس المجلس هذه 


. راجع فى التفاصيل : مجموعة الوثائق الدستورية - الدساتير المصرية‎ )١( 
نصوصضن وتحليل - اعداد واصدار مركز التنظيم‎ ءا١99(١‎ : 6 
والميكروفيلم بجريدة الاهرام - /ا191‎ 


عت 


القرارات فى ذات الموعد إلى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم 
١‏ مادة /ا4ل" 4 . 


- على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عرض تقاريرهما بشأن 
من لم تقدم طعون متعلقة بصحة عضويته من أعضاء المجلس . خلال 
التسعين يوما التالية لانقضاء المواعيد القانونية التقديسم هذه 
الطعون . 

ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لأى سبب من تحقيق صحة 
عضريته ( مادة 44لا ) . 


- تقيد الطعون المقدمة إلى رئيس المجلس وفقا لأحكام المادة 
(47) من الدست ور والقانون الخاص بمجلس الشعب بإبطال انتخاب أى 
من أعضاء المجلس ٠‏ بسجل الطعون بلجنة الشئون الدستورية 
والتشريعية » ثم يحيلها رئيس المجلس إلى ركيس محكمة النقتض 
خلال خمسة عشر يوما من تاريبخ ورود الطعن لتقوم المحكمة بتحقيقهاء 


ويرفق بالطعن المستندات التى قدمها الطاعن » وأوراق 
الانتخابات الخاصة بالعضو المطعون فى صحة انتخايه » إذا كانت 
قد أودعت المجلس ( مادة 849”» ). 


- يحيل رئيس المجلس إلى لجنئة الشئون الدستورية والتشريعية 
التقارير التى ترد إليه من محكمة النقض بنتيجة التحقيق فى 
الطعون التى أحليت إليها خلال ثلاشة أيام من ورودها لتنظرما اللجنة 
فى اجتماع تعقده خلال شهر من احالة نتيجة التحقيق إليها . 

وعلى اللجنة » عند تحقيق صحة العضوية ٠»‏ أن تقرر استدعاء 
العضو ء واتخاذ ما تراه من إجراءاتلازمة لاظهار الحقيقة . 

وإذا تبين .للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل إبداء 
رأيها للمجلس فى شأنه ٠‏ أعدت تقريرا برأيها للمجلس . على أن 


كت 


تحدد الموضوعات التى تطلب استيفاء تحقيقها لاحالة الأمر إلى 
محكمة النقض لإجراء شئونها فيها . 

وعلى اللجنة فى جميع الأحوال أن تبدى الرأى فى الطعن 
وتعرض تقريرها على المجلس بعد إحالة تقرير محكمة النقض عما 
طلبته إليها ( مادة ٠هلا‏ ). 


- تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية ٠‏ وعن 
التحقيقات التى أجرتها محكمة النقض فى الطعون المحالة إليها إلى 
رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ ورود أوراق الانتخاب أو 
نتيجة التحقيق إليها . وعلى اللجنة الانتهاء من تحقيق صحة 
العضوية ببسبب الجمع بينها وبين إحدى الوظائف أو يسبب الصفة 
على وجه السرعة ( مادة 88١‏ ) . 


- على اللجنة أن تبين فى تقريرها بابطال عضوية أحد الأعضاء 
مدى أحقية غيره من المرشحين فى الدائرة فى إعلاإن اقتخابه قانونا 
فيها . وذلك فى الحالات التى يكون إعلان النتيجة قد تم على خطأ 
مادى ( مادة ١ه”‏ ) . 


- إذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بطلان 
انتخاب عضو ء أو تضمن صحة انتخابه وعارض فى ذلك أحد الأعضاء 
وجب تأجيل النظر فيه إلى جلسة أخرى إذا طلب ذلك العضو الذى 
تناوله تقرير اللجنة . 
ولا يجوز النظر فى تقرير اللجنة إذا تضمن اقتراح بطلان 
انتخاب عضو إلا بحضوره بالجلسة ٠‏ وذلك ما لم يتخلف عن الحضور 
رغم إخطاره كتابة دون عذر مقبول ( مادة 08” ) , 


- للعضو أن يبدى أقواله ودفاعه للمجلس عند النظر فى صحة 
عضويته » ويؤدن له فى الكلام كلما طلب ذلك »ء ويكون له الحق 


جد 64 مم 


دائما فى التعءقيب على آخر المتكلمين قبل إقفال باب المناقشة ٠»‏ 
ويجب على العضضو أن يغادر الجلسة عند أخذ الرأى فى أى أمر يتصل 

ولكل عضو أن يبدى رأيه فى صحة عضوية غيره ولو لم يكن قد 
فصل فى صحة عضويته ( مادة 584 ) . 


> يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها ولا 
تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلشى عدد أعضاء 
المجلس . 

وإذا قرر المجلس بطلان العضوية ءأعلن الرئيس خلو مكانه فى 
الدائرة أو اسم المرشيح الذى قرر المجلس أن انتخابه قد جرى صحيحاء 
وله الحق قانونا فى عضوية المجلس . وفى الحالة الأخيرة يدعو 
الرئيس المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه صحيح إلى حلف 
اليمين الدستورية فى أول جلسة تالية . 

وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس وزير الداخلية بما قرره المجلس 
بشان صحة العضوية ( مادة 898 ) . 


وبالرغم من وضوح اختصاص مجلس الشعب بالقصل فى صحة 
عضويته وابطال الانتخاب ٠»‏ وذلك بنصوص تشريعية ودستورية لا 
غموض فيها ولا يجوز اهدارها أو مخالفتها . إلا أن المشكلة تكمن فى 
ضوابط هذ! الاختصاص وتمييزه عن غيره من الطعون الانتخابية التى 
لا تتصل بالعضوية . حيث يثور التساؤل عما إذا كان الطعن فى 
صحة العضوية هو بذاته الطعن فى عملية الانتخاب » أو كما ورد فى 
المادة ٠‏ من قانون مجلس الشعب ونى اللائحة الداخلية له » الطعن 
بإبطال الانتخاب ١‏ وهل يشمل هذا الطعن سائر الطعون الانتخابية 
لمجلس الشعب أم لا ؟ ». وإذا لم يكن الأمر كذلك . فمتى يكون 
الطعن الانتخايبى طعنا فى صحة العضوية » ومتى لا يكون كذلك ؟ 


ده هلأس 


وواقع الأمر أن مرجع الخلاف الناشب بين مجلس الشعب وغيره من 
السلطات العامة والقوى السياسية والحزبية منذ عام ١480‏ على وجه 
الخصوص » يعود من الناحية القانونية إل عدم الاتفاق حول مدلول 
كل ماين اصطلاح " الطعون الانتخابية " و" الطعن فى صحة 
العضوية " و " الطعن بإبطال الانتخاب " ». ممأ يتعين معه تمييز 
المقتصود بكل منها على وجه دقيق حتى لا يتكرر الخلاف أو النزاع مع 
كل انتخاب لمجلس الشعب . 


فبالنسبة لاصطلاخ الطعؤن الانتخابية نجد أنه يحتمّل أحد 
مدلولين : الأول وهو المدلول الواسع ويشمل كل ما يتصل بالعملية 
الانتخابية من إجراءات وتصرفات ٠»‏ بمدءا من اقشاء وتحديد الدوائر 
الانتخابيية » وحتي اعلان. نتائسج الانتخابٍ وارسال شهادة الفوز فيها 
إلى كل من أعلن انتخابه ٠‏ ومرورا. بإعداد جداول قيد التاخبين ومرحلة 
الترشيح وإجراءاته شم مراحل التصويت وفرز الأصوات: واعداد نتائيج 
الانتخاب . فيكون الطعن فى أى من هذه التصرفات من الطعون 
الانجخاريدة . 


أما المدلول الثانمى وهو المدلول الضّيق »ء فإنه يقتصر على 
عملية الانتخاب بمعناها الفنى الدقيق أى الاقتراع فى الانتخاب أو 
التصويت فيه وفرز الأصوات واحتسابها ء فيكون الطعن الانتخابى 
هو الطعن ضد إجراءات التصوييت ونرز الأصوات لما يشوبها من غش أو 
تدليس أو تزوير أو اكراه مادى أو معنوى . ويمكن القول أن اصطلاح 
"الطعن بإبطال الانتخاب " وهو الاصطلاح الوارد فى المادة ٠١‏ من قانون 
مجلس الشعب » يتطابق مع هذا المدلول الصّيق للطعون الانتخابية 
فى حين أن اصطلاح الطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب ٠»‏ وهو 
الاصطلاح الوارد فى الدستور فى المادة 41 منه ء. أكشر اتساعا 
ويحتل مكانا وسطا بين الاصطلاحين الآخرين ٠‏ إذ أنه يشمل إلى 
جانب الطعون فى صحة عملية الاقتراع والتصويت وفرز الأصوات 


لاثم كاه 
واعلان نتائيج الانتخاب ٠‏ الطعون فى أهلية العضوية لمجلس الشعب » 
وذلك بالتحقق من توافر شروط العضوية التى يستلزمها القانون فى 
كل عضو تم اعلان فوزه فى الانتخابات . 


وعليه يتعين علينا لتحديد معيار توزيع الاختصاص مين 
مجلس الشعب والتضاء بصده الطعون الانتخابية أن فعرض أولا لموقف 
السلطات العامة من هذه المسألة ٠‏ على أن نعتب ذلك بتحديد الآراء 
الفقتهية المتصلة بهذا الموضوج . 


المبحث الأول 
اتجاهات السلطات العامة وتطورها 


لا شك فى أن لكل جهة أو سلطة رأيها أو موقفها المستقل بصدد 
القضايا العامة التى تهم المجتمع فى مجموعه » ومسألة الاختصاص 
بالفصل فى الطعون الانتخابية غدت- منذ عام ١180‏ على الأقل - 
من المسائل العامة التى يهتم بها الرجل العادى ٠»‏ ومن باب أولى 
السلطات العامة والمؤسسات التى تعمل فى الحقل المام مث ل النقابات, 
ونوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والقضاه ٠‏ والأحزاب 
السياسية »ء وليست مهمتنا فى هذا المبحث رصد كل هذه المواقف » 
وإنما يعتينا على الخصوص المواقف الرسمية من ناحية وذات الطابع 
القانونى وليس السياسى من نأحية أخرى . ويمكننا فى هذا الصدد 
أن نميز بين مواقف السلطة الادارية ممثلة فى هيثة قضايا الدولة » 
ومجلس الشعب ٠‏ والقضاء العادى والادارى ٠»‏ وذلك فى المطالب التالية 
على التوالى : 


2 77517 


المطلب الأول 
موقف السلطة الادارية 


من المعروف أن هيئة قصّايا الدولة تنوب عن السلطات العامة - 
الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وفقا لقانونها - فى 
الدفاع عنها أمام مختلف المحاكم فى القضايا الى ترفع من أو على 
هذه السلطات أو التى تتدخل فيها للدفاع عن مصالحها أمام القضاء » 
ومن ثم يمكن اعتبار ما تبديه هذه الهيئة من طلبات أو أوجه للدفاع 
فى تلك القضايا » تعبيرا عن ارادة السلطات العامة التى قد تكون 
أحد أطراف المنازعة أو الخصومة محل هذه القضليا . 


ومن هذه المنطلق يمكن التمرف, على رأى أو اتجاه الننلطة 
الادارية من مسألة الاختصاص بالفسبل فى الطعون الانتخانية » من 
خلال ما تقدمه هيئة قضايا الدولة ضن طعون ومذكرات فى الدعاوى 
المتصلة بهذه الطعون » وعلى الأخص منذ عام لال41١‏ ء وذلك على 
النحو التالى : 


أ - فى المنازعة الصادر فى شأنها حكم المحكمة الادارية العليا 
بتاريخ 5 - 5 - /الاؤا , 

وكانت هذه المنازعة قتمشل فى طعن ضد القرارات الصادرة من 
لجدة الفصل فى الاعتراضات على الترشيح » حيث قدمت الحكومة 
مذكرة بدفاعها » ضمنتها دقعأ بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة 
بنظر الدعوى موذلك أمام محكمة القضاء الادارى أولا ثم المحكمة 
الادارية العليا بعد ذلك ٠‏ واستندت فى ذلك إلى " أن العملية 
الانتخابية تتم فى ثلاث مراحل هى الترشيح فالتصويت فالفرز 
واعلان نتيجة الانتخاب » وأنه لا يمكن الفصل بين هذه المراحل أو 
تجزئتها عند ممارسة مجلس الشعب اختصاصه المبين بالمادة 417 من 
الدستور بالنصل فى صحة العضوية » وأنه لما كانت طلبات الطاعن 


ا 


تنصب على الغاء قرار لجنة الاعتراضات المنصوص عليها فى الصادة 
التاسمة من قانون مجلس الشعب » والذى قضى بحذف اسمه من كشف 
المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالدائرة رقم )١(‏ منها ء وكان قرار 
هذه اللجنة يندرج ضمن المرحلة الأولى من عملية الانتخاب ». لذلك 
يكون الاختصاص بالفصل فيه منعقدا لمجلس الشعب طيقا للمادة 
4 من الدستور ء والقول بإختصاص المحاكم بنظر هذه الطلب من 
شانه أن يؤدى إلى احتمال التعارض بين الل التشريعية 
والقضاكية " . )١(‏ 


ومن هذا الحكم يتضح أن الهيئة اكتفت بتفسير الطعن فى 
صحة العضوية الذى يختص به مجلس الشعب بأنه يشمل مراحل 
الترشيح والاقتراع واعلان نتائيج الانتخاب دون تأسيس ذلك على 
معيار محدد واضح » حيث لايستوجب الأمر أكشر من ذلك . 


ب - فى المنازعة الصادر فى شأنها حكم المحكمة الادارية العليا 
بتاريخ 0 - ه - وم3ا : 

وفى هذه المنازعة والتى كانت كما سبق الشرح تدور حول الطعن 
فى " قرار " لجنة اعداد نتائج الانتخاب وقرار اعلان هذه النتاكقجج » 
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها حيث دفعت فيها بعدم 
اختصاص القضاء الادارى ولائيا بنظر الدعوى " طبقا لسص المادة 417 
من الدستور والمادة ٠١‏ من قانون مجلس الشعب رقم 58 لسنة 61417 
حيسث أن الطعن يتعلق بصحة العضوية بمجلس الشعب ... لأن 
الدعوى الماثلة تستهدف اعلان فوز ... بعضرية مجلس الشعب للفصل 
يعى الرابع بدلا من ... الفائزين وفقا للنتيجة المعلنة » 


الحث 


8148 صنة ص‎ ١١ حكمها فى الدعوى رق 4 لنة 5*5 قى ء مجموعة‎ )١( 
وما بعدها - وكانت الدعوى لنظر الطعن فى محكمة القضاء الادارى ني‎ 
المشار إليه فى المتن.‎ ١ رفيه أبدت ادارة قضايا الحكومة‎ 4 
.شم كررته أما المحكمة الادارية العليا - را 077 فى المجموعة‎ 
2 9 1 سالفنة الذكر . د‎ 


تآ 


'فالدعوى بهذه المتاية ليست طعنا قى عمل أوقرار صادر من 
جهة الادارة أو عن احدى لجان فحص طليات الترشيح أو لجان 
الاعتراضات الى تضطلع بشطر من العملية الانتخابية قبل يوم 
الانتخاب ٠‏ وإنما تتمخض الدعوى عن طعن فى قرار وزير الداخلية 
بإعلان نتيجة الانتخاب ... ولما كان من شان اجابة المدعيين إلى 
طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخاب 
مجلس الشعب فى الحدود التى يرنوان إليها أن تسفر عن إبطال 
عضوية واحد أو أكشر من أعضاء مجلس الشعب وأن يزيلها عنه بحكم 
اللزوم بعد أن اسندت هذه العضوية له بصدور قرار وزير الداخلية 
بإعلان نتيجة الانتخاب . فمن ثم فإن الدعوى الماثلة تنسلخ عن 
دائرة الاختصاص القضاقى لمجلس الدولة ٠‏ حيث يستاثر مجلس 
الشعب وحده ... بشثون اعضاته ومصائرهم " . 


ومن الواضح أن الهيئة فى هذه المنازعة قد استندت إلى معيار 
سبق أن أعلنه القضاء الادارى منذ عام 1417/7 على الأقل ويتمشل فى 
الآثار الناجمة عن الحكم والهدف منه » فإذا أسفر الحكم أو كان الهدف 
منه استبدال أعضاء من مجلس الشعب بآخرين » كان ذلك من اختصاص 
نجلس الشعب » وهو معيار سليم وأن لم يكن كافيا فى بعض 
الأحوال » ويبدو أن هيئة قضّايا الدولة قد اكتغت به إذ يحقق مرماهاء 
وآبن كانت المحكمة الادارية العليا قد رفضته . 


ج - فنى المنازعة الصادر فتى شأنه حكم المحكمة الادارية العليا 
بتاريخ 4-5 -كهكا, 

وتماثل هذه الدعوى صايقتها ء إة دارت المتازعة حول الطعن فى 
قرار وزير الداخلية يفعلان نتاقج الاتتخاب والصادر استنادا 
إلى " قرار" لجنة اعدلد نتائج الانتخاب . 


ه1٠١‎ 


وقد أشار الحكم إلى الطعون التى قدمتها هيئة قضايا الدولة فى 

هذه المنازعة يقوله : 
ومن حيث أن الطعون الماثلة تقوم » حسيما جاء بتقاريرماً 
وبالمذكرات المقدمة من الجية الادارية » على أن الأحكام المطعون فيها 
قد شابها مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ومخالغة الثابت 
بالأوراق ويتحصل ذلك فيما يلى : أولا أن المحكمة خالفت القانون إذ 
تصدت بالنصل فى الدعاوى محل المنازعة رغم عدم اختصاضها ولائيا 
بنظرها » ذلك أنه بتمام العملية الانتخابية واعلان نتيجتهسا تتحدد 
المراكز القانونية لجميع المرشحين ويضحى من أعلن فوزه فيها قد 
اكتسب حقا مإعتباره عضوا بمجلس الشعب بماأ مؤداه أن الفصل فى 
قرار اعلان النتيجة سيترتب عليه بالضرورة » فيما لو قضى بوقف 
تنفيذه أو الغائه . احلال شخص محل عضو بمجلس الشعب وموما لا 
يجوز لأن مجلس الشعب هو الدى يختص وحده بالفصل فى صحة 
عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض طبقا لحكم المادة 
(4) من الدستور والمادة (78) من قانون مجلس الشعب رقم 78 
لسنة ١930/”‏ . ولايجوز التحدى بأن قرار اعلان النتيجة يعتبر من 
قبيل القرارات الادارية الى يختص بنظرها مجلس الدولة' بهيئة قضاء 
ادارى ذلك أنه بمجرد اعلان نتيجة الانتخابات تنفصم علاقة الجهة 
الادارية بالعملية الانتخابية ويصبح مجلس الشعب .رحده صاحب 
الاختصاص بالفصل فى أية طعون تمس عضوية أعضائه وذلك ضمانا 
لاستقلال السلطة التشريعية . وأنه وأن كانت المحكمة الادارية 
العليا قد سبق لها قضاء مفاده اختصاص مجلس الدولة بهيقئة قضاء 
ادارى بنظر الطعن فى القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات إلا أنه 
ليس ما يمنع المحكمة من العدول عن ذلك » وتبدى الجية الادارية أنه 
مما يؤكد صحة ما تدفع به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة 
قضاء ادارى ينظر المنازعات الماثلة ما ورد بالبند ( أولا) من السادة 
)٠١(‏ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 191/75 
الذى ينص على اختصاص مجلس الدولة بهيثئة قضاء ادارى بنظر 


تاآا١١-‎ 


الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ء مما يستفقاد منه عدم 
اختصاصه بنظر غير ذلك من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشعحب 
وانه متى كان الدستور قد تضمن نظام خاصا للفصل فى صحة 
عضوية أعضاء مجلس الشعب والطعون المتعلقة بانتخابهم على نحو ما 
فصلته أحكام المادة (47) من الدستور ٠‏ فإن القول بإختصاص 
مجلس الدولة بنظر المنازعات التى تثور فى مرحلة من مراحل العملية 
الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب أو مالنسية لقرار اعلان نتيجة 
الانتخاب سواء كان مرجع المنازعة مخالفة القانون أو غير ذلك إنما 
يمثل عدوانا على أحكام الدستور والقانون . وأنه حتى ولو صح القول 
بإختصاص محاكم مجلس الدولة بما قد يصدر من بعض الجهات القائمة 
على انتخابات مجلس الشعب وتتوافر له مقومات القرار الادارى » فإن 
هذا الاختصاص يزول تماما بمجرد اعلان نتيجة الانتخاب إذ رتيت 
المادتان التاسعة عشرة والعشرون من قانون مجلس الشعب على اعلان 
نتيجة الانتخاب انهاء العملية الانتخابية وجريان مواعيد الطعن فى 
صحة العضوية أمام مجلس الشعب بما ينفى وجود أى اختصاص 
لمجلس الدولة بعد اعلان النتيجة . وإذا كانت الدعاوى الماثلة قد 
رنعت بعد اعلان نتيجة الانتخاب فلا يكون : لمجلس الذولة ء» فى 
جميع الأحوال ء أى اختصاص بنظرها كما تبدى الجهة الادارية بأنه 
ليس صحيحا القول بأن الاختصاص يكون معقودا لمجلس الشعب إذا 
كان الطعن الانتخابى قائما على ما يمس الارادة الشعبية » فى حين 
يكون مجلس الدولة مختصا إذا كان الأمر متعلقا بمخالفة قانونية 
ذلك أن هذه التفرقة لا تجد لها أساسا أو سندا من التشريع ء بل أن 
النصوص الدستورية صريحة واضحة قى اسناد كافة الطعون 
الانتخابية ومسائل الفصل فى صحة العضوية إلى مجلس الشعب دون 
تفرقة بين طعن وآخر أو بين سبب معين للطعن وغيره من الأسباب . 


ومن الجلى فى هذا الحكم أن هيئة قضايا الدولة قد حشدت كل ما 
عندها من أوجه للدفاع فى مبيل اقناع المحكمة الادارية العليا 


195 5ه 


بالعدول عن القضاء السالف بصدد الاختصاص بنظر الطعن ضد قرار 
اعلان نتائج الانتخابات . واعتمدت فى ذلك المعايير التالية : 


١‏ - معيار الآثار التناجمة عن الحكم والذى سبق لها الاعتماد 
عليه فى الدعوى التى صدر بشأنها الحكم فى لا وتم رفضه 8 


7 - تفسير حرص المشرع فى المادة العاشرة من قانون مجلس 
الدولة الحالى على تقرير اختصاص القضاء الادارى بالفنصل فى 
الطعون الانتخابية للهيئات المحلية " مما يستفاد منه عدم 
اختصاصه بنظر غير ذلك من الطعون الخاصةبانتخابات مجلس الشعب" 
وهى حجة ضعيفنة لأن القضاء الادارى هو القاضى الطبيعى 
لانتخابات الهيئات المحلية بإعتبارها فروعا لللطة الادارية فى 
الدولة » بمعنى أنه لا يجوز القياس بين الانتخايات الادارية عموما 
مثل انتخابات الهيئات المحلية والعمد والمشايخ وعمداء الكليات 
ومجالس النقابات وبين الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب » 
فالأولى تكون طعونها من الطعون والمنازعات الادارية بطبيعتها ولا 
تحتاج إلى نص يحده القضاء الادارى جهة مختصة بتلقى هذه الطعون» 
فى حين أن الثانية ليست كذلك لأنها تتصل بسلطة عامة أخرى 
خلاف السلطة الادارية وهى مجلس الشعب ( أو الشورى ) أى السلطة 
التشريعية (١1)ء‏ 


- المعيار الزمنى والذى يرتكز على أن اختصاص القضاء 
الادارى بنظر الطعون ضد القرارات الادارية وأن كان مقررا له قبل اعلان 
نتائج الانتخاب . إلا أنه " يزول تماما بمجرد اعلان نتيجة الانتخاب». 
بمعنى أن من شأن تحقق واقعة اعلان النتيجة العامة للانتخابات 
تحول الاختصاص بنظر كافة الطعون المتصلة بالانتخاب إلى مجلس 


)١(‏ راجع فى الطعون الانتخابية للهيئات المحلية مؤلفنا : المنازعات 
الادارية > سالف الذكر- ص48 . 
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الشعب ء حتى ولو كان القضاء الادارى يختص قانونا بتظر بعض هذه 
الطعون » إذ يسقط هذا الاختصاص بتحقق الواقعة المشار إليها. 


- ان اختصاص مجلس الشعب - بعد اعلان نتيجة الانتخاب - 
هو اختصاص شامل لكافة الطعون الانتخابية ومسائكل الفصل فى صحة 
العضوية » ولا يقتصر على الطعن فى صحة العضوية فحسب » أوفى 
قرار اعلان نتائج الانتخاب والذى من شأنه أن يمس الارادة الشعبية 
حيث لا يوجد أساس أو سند تشريعى لهذه التفرقة . 


وفى هذا الصدد نشير إلى أن أساس التفرقة بين قرار اعلان 
نتافيج الانتخاب وغيره من القرارت المتصلة بالعملية الانتخابية » 
أن الأول هو تعبير عن ارادة النأخبين أو الارادة الشعبية ».فى حين 
أن القرارات الأخرى هى قرارات ادارية بطبيعتها ء ومن ثم فإذا كان 
اختصاص القضاء الادارى بالفصل فى الطعون ضد هذه القرارات 
يستند تشريعيا إلى نص المادة لا/١١‏ من الدستور ومواد قانون مجلس 
الدولة الحالى » فإن السند والأساس بصدد القرار الأول يختلف » إذ 
يتمثل - فى تقديرنا - فى المادة 47 من الدستور والمادة ٠١‏ من 
قانون مجلس الشعب على نحو ما فصلناه سلقا . 


موقف مجلس :الشعب 
عقب صدور أحكام القضاء الادارى فى ١186/0/00‏ ء»)اتخذ 


مجلس الشعب فى جلسته الثانية والستين بتاريخ 526 
عدة مبادئ فى موضوع صحة عضويته هى : 


المبدأ الأول : أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات يختص مجلس 
الشعب دون غيره بالنصل فى صحة عضوية أعضائه وبالفصلى فى 


2-1 


صحة الطعون ٠‏ ويمتنع على أية جهة أخرى قضائية أو إدارية الفصل 
فى صحة العضوية . 


وقرارات المجلس فى مسائل العضوية هى قرارات برلمانية نهائية 
حاسمة لا معقب عليها » فإذا قرر صحة العضوية ء لا يجوز لآأية صلطة 
أخرى التعقيب عليها . 

ولا يحاج بحكم أو قرار صادر من جهة قضائية أو إدارية خاص 
بالعضوية بعد إعلان نتيجة الانتخابات . 


المبدأ الثانى : ينحصر إختصاص محكمة النقض فى تحقيق ' 
الطعون ٠‏ وللمجلس أن يعيد التقرير لمحكمة النقض لاستيفاء 
التحقيق وله أن يكلف اللجنة المختصة بذلك . 


المبدأ الثالث : عدم خضوع مناقشات وتصرفات وقرارات المجلس 
وأجهزته البرلمانية لرقابة أية هيئة قضائية أو إدارية . 


المبدأ الرابع : أنه ليس لرئيس المجلس اختصاص فى تحقيق 
صحة العضوية أو الفصل فيها . وإنما ينحصر اختصاصه فى احالة 
الطعون المقدمة وفقا لاحكام المادة 47 من الدستور إلى محكمة 
النقض ثم احالتها إلى اللجنة التشريعية عند ورودها من محكمة 
النقض وتلقى تقارير اللجنة التشريعية عن صحة العضوية لعرضها 
على المجلس . 

كما أنه يمتنع على المجلس أن يفوض رئيسه أو أى شخص آخر 
فى تنفيذ أى قرار إدارى أو حكم فى شأن من شئون العضوية . 


المبدأ الخامس :لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من 
مجلس الشعب باغلبية ثلثشى أعضاء المجلس (المادة 47 من 
الدستور) 8 


-5(6ه 


كما أنه فى أعقاب صدور آحكام القضاء الادارى قى 
64 2عء, أتخذ مجلس الشعب فى جلسته التاسعة والسبعين 
بتاريخ ١4841/5/7706‏ قراره بالموافقة على هما انتهى إليه رأى لجنة 
الشئون الدستورية والتشريعية من االمبادئ. الآتية : 


١‏ - أنه لا سند فى المادة (47) من الدستور . ولا فى نصوص 
القانون رقم لنة 1١19/7‏ فى شأن مجلس الشعب ولا فى أحكام 
لائحة المجلس الداخلية » ولا فى السوابق اليرلمانية يجعل للمحاكم 
ولاية الفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس . 

” - إن المواد 41 و4175 من الدستور و ٠١‏ من القانون رقم 57 
لسنة ١91/0‏ فى شأن مجلس الشعب ٠‏ المعدل بالقانون رقم 115 
لسنة ١4187‏ ومن /741 إلى 7586 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب» 
قد اختصت المجلس دون غيره الفصل قى صحة عضوية أعضائه ء 
سواء بالنسبة لمن قدمت طعون فى صحة انتخابهم أو لم تقدم 
وبإحالة ما يرى أنه يمثل طعنا قى صحة عصّوية أعضائه أو فى صحة 
انتخابهم إلى محكمة النقض لتحقيقه . 

“ا - أنه لا تسقط أو تبطل عضوية أى من أعضاء مجلس الشعب 
إلا بقرار منه بأغلبية ثلشى أعضاأكه . 

4 - إن مأ قد يرد إلى مجلس الشعب أو ما يشار حول صحة 
العضوية وما إذا كان يمكن اعتباره طعنا قى صحة العضوية من عدمه, 
منوط ابتداء بالمجلس منفردا . 

» إن الاختصاص القضائى لمحكمة النقض فى هذا الشأن‎ - ٠ 
وفقا لما انتهى إليه رأى مكتبها القنى يقتصر على مجرد إجراء‎ 
التحقيق ثم إبداء الرأى من خلال ما يثار فى الطعون التى تحال‎ 
إليها من السيد رئيس مجلس الشعب بإعتيارما طعونا فى صحة‎ 
وليس للتقرير الذى تقدمه محكمة النقض أى أثر على‎ ٠ العضوية‎ 


لك 


صحة العضوية »ء وإنما مرد الأمر فى التهاية إلى المجلس وحده الذى 
له الحق منفردا فى أن يقرر صحة العضوية أو بطلانها . 


ويمكننا أن نخلص من دراسة هذه المبادئْ بصدد تحديد 
الاختصاص بالفصل فى الطعون الانتخابية إلى النقاط الآتية : 


أ - أن تكييف ما قد يرد إلى مجلس الشعب من طعون أو ما يثار 
حول صحة العضوية من خلال قرارات ادارية أو أحكام قضائية ., 
لإعتباره طعنا فى صحة العضوية مما يدخل فى اختصاص مجلس 
الشعب الفصل فيه من عدمه متوط ابتداء بالمجلس: منفردا . 


ب- أن المعيار المعتمد لدى المجلس هو المعيّار الزمنى . بحيث 
يمتنع على أية جهة قضائية أو ادارية بعد اعلان نتيجة الانتخاب » 
ومن شم ثبوت العضوية لمن أعلن انتخايهم ٠‏ الفصل فى صحة هذه 
العضوية » ولا يحاج المجلس بحكم أو قرار صادر من جهة قضائية أو 
إدارية خاص بالعضوية بعد اعلان نتيجة الانتخاب . 


ج - للمجلس سلطة الفصل فى صحة عضوية جميع الأعضاء , 
سواء من قدمت طعون فى صحة انتخابهم أم من لم تقدم بشأنهم هذه 
الطعون ٠‏ وذلك مع مراعاة أن المجلس غير ملتزم بنتيجة التحقيق 
الذى تجريه محكمة النقض ,٠‏ وانه لا تسقط أو تبطل عضوية مجلس 
الشعب إلا بقرار منه وبإغلبية ثلشى أعضائه . وقرارات المجلس فى 
مسائل العضوية هى من الأعمال البرلمانية النهائية الحاسمة التى 
لايجوز لأاية سلطة أخرى التعقيب عليها » وخاصة إذا قرر صحة 
العضوية . 


ومن الجدير بالإشارة أن محاولة المجلس منع غيره من السلطات 
العامة من التعقيب على قراراته بشأن صحة العضوية لم تمنع 


عت 17ت 


محكمة النقض كما سنرى فيما بعد من التعقيب على هده القرارات 
لتقرير المسئولية عنها . 


المطلب الثالث 
موقف القضاء 


يلاحظ بصدد موقف القضاء فى شأن الاختصاص بالطعون 
الانتخابية لمجلس الشعب ., أنه لايقتصر على اتجامات جهة القضاء 
الادارى ٠‏ وإنما يشمل كذلك جهة القضاء العادى وخاصة محكمة النقض 
التى تمارس فى هذا الصدد دورا مزدوجا » بصفتها جهة تحقيق أولا » 
ثم بصفتها محكمة طعن أو قانون. ثانيا . 


أولا ٠‏ موقف التضاء العادى : 

استمرارا لنهج المشرع الدستورى فى الدصاتير السابقة على 
تخويل محكمة النقض سلطة " التحقيق " فى الطعون المقدمة لمجلس 
الشعب حول صحة عضويته ببإعتبارهما المحكمة العليا - الوحيدة 
حتى وقت قريب “ جاء دستور ١97١‏ ليقرر فى المادة 17 منه ذات 
السلطة لمحكمة النقض » بالرغم من وضوح أن المحكمة الادارية العليا 
بل دريما المحكمة الدستورية العليا كذلك هما الأقرب هن حيث 
اختصاصاتهما إلى طبيعة التحقيق فى همساألة صحة العضوية » بيد 
أننا لا نقصد من هذه الملاحظة أن نطالب بتعديل الاختصاص 
بالتحقتيق وعقده لأى من هاتين المحكمتين ء بل على 
العكس فإننا نرفض كقاعدة عامة - وفى حالة استمرار 
الاختصاص بالنصل فى صحة العضوية معقودا لمجلس الشعب - أن 
تكون احدى محاكمنا العليا الثلاثة المشار إليها وهى المكلفة 
بحماية المشروعية والدستورية واعلاء سيادة القانون على كافة 
مسلطات الدولة » مختصة بمجره التحقيق وجمع الأدلة حول صحة 
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العضوية من عدمها وإبداء رأيها الاستشارى فى هذه المسالة ٠»‏ دون أن 
يكون لتحقيقها ولا لتقريرها أية حجية » بحيث يكون لمجلس الشعب 
سلطة اهداره دون مجرد ابداء الأسباب ٠‏ فمثل هذا الاختصاص أقرب إلى 
عمل النيابة العامة منه إلى عمل القضاء » فلا يليق بمحكمة النقض 
أو غيرها من المحاكم العليا أن يكون اختصاصها - كما قضت بذلك 
المحكمة الادارية العليا - " فى صدد تحقيق صحة عضوية مجلس 
الأمة » هومن قبيل المعاونة له ولحسابه فى حدود معينة يمهد له ,» 
وهو اللطة صاحبة الاختصاص فى صحة العضوية » والذى يختص 
وحده بالنصل فى صحة الطعون المقدمة إليه " )١(‏ ء فمثل هذا الدور 
وأن كان يمكن اعتباره من قبيل الأعمال القضائية .٠‏ إذ يشابه قى 
ذلك عمل مفوضى الدولة لدى محاكم القضاء الادارى فى المنازعات 
الادارية (؟1) » إلا أنه لا يليق حقا بمحكمة النقض كمحكمة عليا 
على قمة جهة القضاء العادى . 


أ - موقف محكمة النقض كجهة تحقيق فى صحة العضوية : 

فور وصول العلم باحكام القضاء الادارى الصادرة عام ١1484‏ إلى 
المجلس » حاول رئيس مجلس الشعب أن يتفادى شبهة الانفراد بالقرار 
بصدد هذه الأحكام ء فقرر أن يستشير جهة قضائية حول مسألة 
الاختصاص ٠‏ وبالطبع لم يلجا إلى الجهة التى أصدرت تلك الاأحكام 
ولا إلى المحكمة الدستورية العليا التى كانت فى ذلك الوقت 


)١(‏ حكمها فى ١9517/5/7575‏ قضية 4874 للسنة ” تى . الموسوعة سالفة 
الاشارة - جزء ١؟‏ - ص 819 رقم 5 . وخلافا لذلك ذهبراى فى الفقه إلى 
أن مجلس الشعب يجب أن يلتزم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير محكمة 
النقض . وإذ؛ رأى. مجلس الشعب غير ذلك . وجب عليه أن يراجع محكمة 
النقض بما ارتاء مبينا الأسباب التى استند إليها فى ذلك . حيث أسند 
الدستور إلى المجلس سلطة اصدار القرار وفقا لما تضمنه تقرير محكمة 
النقض . 

الاستاذ الدكتور فؤاد العطار : النظم السياسية والقانون الدستورى - 
هاؤا- ص 22008١0‏ 

(؟) المحكمة الادارية العليا فى ٠ ١168/1/١8‏ المجموعة النة” صلا . 
وفيه اعتبرت المحكمة أن عمل مفوضى الدولة من الأعمال القضائيية ٠ ٠.‏ 
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تفحص دستورية تشكيل المجلس . فكان أن لجأ إلى محكمة التنقض 
- وذلك للمرة الثانية حيث كان قد سبق له طلب ذات الفتوى بتاريخ 
لا - مستغفلا فى ذلك أنها جهة التحقيق فى الطعون 
المقدمة بشأن صحة عضوية مجلس الشعب طبقا للدستور . وهو الأمر 
الذى ما كان لرئيس المجلس الالتجاء إليه » لأن محكمة النقض ليست 
" المستشار القانونى " للمجلس أو لرئيسه » بل وما كان يتبغى على 
محكمة النقض الرد على طلب الاستشارة - رغم أنها رفضت ذلك كما 
سنرى - حيث يخرج ذلك عن اطار دورها ” الاستثنائنى " كجهة تحقيق» 
إذ ترتسب على رد رئيس المحكمة أن استند مجلس الشعب أو بالاحرى 
رئيسه إلى هذا الرد ليعلن " أن محكمة النقض تعلن أن مجلس الشعب 
وحده هو المختص ابتداء ومنفردا بالتظر فى كل ما يتعلق بصحة 
عضوية أعضاء مجلس الشعب ٠‏ وبالنظر فى كل ما يثشار أوما يرد إلى 
مجلس الشعب متعلقا بصحة هذه العضّوية ... هذا حديث لكم 
وللتاريخ وللرأى العام كى تنجلى الغمة التى حاول البعض وضعها 
على أعين الرأى العام المستنير ... وما قلت لكم إلا ما قالته محكمة 
النقض بأنكم وحدكم المختصون ابتداء ومنفردين بشثون 
العضوي"(١)‏ . 


ويمراجعة مضبطة مجلس الشعب التاسعة والسبعين الصادرة فى 
761 ع2 يتبين أن رئيس المجلس قد أرسل فى 
لاوم خطابا إلى رئيس محكمة النقض يتضمن صورة من 
كتاب وزير الداخلية بشأن تنفيذ الأحكام الوقتية الصادرة من 
القضاء الادارى » وفيه - وعلى حد قول مقرر لجنة الشثئون الدستورية 
والتشريعية بالمجلس - يستطلع الرأى ولايستفتى لأن محكمة 
النقض بحق ليست دارا للانتاء » حيث قساءل رئيس المجلس : هلهذه 


)١(‏ مضبطة الجلسة التاسمة والسبعين بتاريخ ١981/5/55‏ سالفة 
الاشارة - ص ١7‏ و4١‏ . 


ع * هد 


الأحكام التى صدرت ضد وزير الداخلية تعتبر طعنا فى صحة عضوية 
المجلس الذين شملتهم هذه الأحكام أم أنها لا تعتير طعنا ؟ 


والواقع أن رئيس مجلس الشعب كان قد أرسل خطابا مطولا - رقم 
لاا فى ١984/5/1١‏ - إلى رئيس محكمة النقض أورد فيه فقرات 
من أحكام القضاء الادارى الصادرة عامى /ا/91١‏ و981١‏ والتى تشير 
إلى عدم اختصاص القضاء الادارى بإبطال عضوية مجلس الشعب أو 
النظر فى الطعون فى صحة هذه العضوية ء ثم أعقبذلك بقوله " فقد 
ترى محكمة النقض أن هذه الأحكام الوقتية - أى الصادرة عام 1١184‏ - 
تمشل طعونا فى صحة عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب ». فيكون 
لها أن تقوم بالتحقيق فيها". 


وفى 1١1894/”/١5‏ أرسل رئيس محكمة النقض كتابة رقم 2”3300> 
إلى رئيس مجلس الشعب ورد فيه ما يلى : 5 

" بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم ١/الا‏ بتارييخ 2/7 
وما ورد به من أن محكمة النقض قد ترى أن الأحكام الوقتية الصادرة 
من المحكمة الإدارية العليا بجلة ١484/4/74‏ تمثل طعونا فى 
صحة عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب فيكون لها أن تقوم 


نرجوا الإحاطة بأنه سبق للسيد المستشار رئيس محكمة النقض 
الأسبق - بناء على الدراسة التى أعدها المكتب الفنى لمحكمة 
النقض - أن أفاد مجلس الشعب بكتابه رقم ١٠لا‏ بتاريخ 
٠‏ بما ياتى : 


أولا : أن المواد 41 و17 من الدستور و 5١‏ من قانون مجلس 
الشعب رقم 78 لسنة 1177 المعدل بالقانون رقم ١15‏ لسنة 141798 
41“ إلى 0هللا من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد أختصت 
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المجلس دون غيره بالفصل فى حصحة عضوية أعضائه سواء بالتسيبة 
لمن قدمت طعون فى صحة انتخابهم أو لم تقدم وبإحالة ما يرىانه 
يمثل طعنا فى صحة عضوية أعضائه أو فى صحة انتخابهم إلى 


ثانيا : إن ما قد يرد إلى مجلس الشعب أو ما يثار حول صحة 
العضوية وما إذا كان يمكن إعتباره طعنأ فى صحة العصّوية من عدمه 
منوط إبتداء بالمجلس متفردا . 


ثالثا : إن الاختصاص القضائى لمحكمة النقض فى هذا الشأن 
يقتصر على مجرد إجراء التحقيق ثم إبداء الرأى من خلال ما يثار فى 
الطعون التى تحال إليها من السيد رئيس مجلس الشعب والتى ينتهى 
سيادته إلى اعتبارها طعونا فى صحة العضوية " . 


وواضح من هذا الخطاب أن محكمة النقض رفضت - للمرة الثانية - 
أن تبدى رأيا حول تكييف خطاب وزير الداخلية والاأحكام الوقتية 
الصادرة عن القضاء الادارى ٠»‏ وما إذا كانت تمثل طعونا فى صحة 
العضوية ٠‏ أم أنها كما يراها البعض أحكام نهائية لها حجيتها وقوتها 
الملزمة تجاه المجلس . ولعلها - أى محكمة النقض - آثرت تجنب هذه 
النقوى التى ستنتهى حتما إلى التصادم أما مع مجلس الشعب أو 
مع جهة القضاء الادارى ٠‏ وأن كانت قد انتهت فى هذه الفنتوى 
المقتضبة إلى نتيجة خطيرة وهى أن مجلس الشعب يتفرد وحده 
بتكييف ما يرد إليه من طعون أو ما يشار حول صحة العضوية ( من 
قرارات أو أحكام ) ٠‏ لتحديد ما إذا كانت تعد من الطعون فى صحة 
العضوية التى تدخل فى اختصاصه مسألة الفصل فيها ملا . وأن 
الاختصاص القضائى لمحكمة النقض فى هذا الشأن يقتصر على 
مجرد اجراء التحقيق ثم ابداء الرأى من خلال ما يشار فى الطعون التى 
تحال إليها من السيد رئيس المجلس » " والتى ينتهى سيادته إلى 


1 آآاس 


اعتبارما طعونا فى صحة العضوية " ٠‏ مما يعنى أن الاختصاص 
بالفتصل فى الطعون الانتخابية لا يستند إلى معيار محدد » وإنما 
هو سلطة تحكمية فى يد مجلس الشعب مل ورئيسه على رجه الخصوص. 


ب - موقنف محكمة النقض كجهة قضاء بصدد الطعون المتصلة 
بصحة العضوية : 

بالرغم من ظاهر الفقرة الاخيرة فى خطاب رئيس محكمة النقض 
ومقتضاما ٠‏ أن الاختصاص القضائى لمحكمة النقض فى شأن مسألة 
صحة عضوية مجلس الشعب يقتصر على دورما كجهة تحقيق فى 
الطعون المقدمة لمجلس الشعب فى صددها » إلا أن الثابت أن محكمة 
النقض قد تصدت كجهة قضاء للفصل فى الطعون المتصلة بصحة 
العضوية » دون أن يؤّثر على ذلك الاختصاص دورها كجهة تحقيق فى 
تلك الطعون » وهو الأمر الذى قد يثير ولو قدرا ضثيلا من التشكيك 
حول صلاحية المحكمة لنظر هذه الدعاوى » مع سبق ابداء الرأى حول 
موضوع الدعوى . وفقا لمقتضى المادتين ١1709 ١45‏ من قانون 
المرافمات الحالى ؛ وهو ما يتحقق إذا ما جمع أحد قضاة المحكمة بين 
صفتى المحقق والقاضى بصدد نفس النزاع . 


ومن أهم أحكام محكمة النقض فى هذا الموضوع ٠‏ حكماها 
الصادران فى 1980/7/71 ء وفى ١140/5778‏ ء وكأنا يتصلان 
بالمسئولية عن قرارات مجلس الشعب بصحة عضوية بعض أعضاء 
مجلس الشعب ٠‏ ومع ذلك فهناك العديد من أوجه الاختلاف بين 
الحكمين ٠.‏ 
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١-حكم‏ ا5/ا/5487ة١ا‏ : )١(‏ 
بدأت وقائع هذا الترّاح عام ١41/5‏ حيث طلب راقع الدعوى أمام 
محكمة جنوب التاهرة الحكم بالتعوريض عن الأضرار المادية والأدبية 
التى لحقته من جراء الأخطاء الدستورية والقأنونية الجسيمة التى 
شابت عملية فرز الأصوات ( وهى من مراحل عملية الإنتخاب ) وإجراءات 
فحص طعنه وعرضه على مجلس الشعب والتى انتهت إلى عدم نجاحه 
فى الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز مناقسة بمدون وجه حق ء» 
رغم انتهاء التحقيق الذى أجرته محكمة النقض إلى بطلان الأصوات 

المرجحة لفوز مناقسه . 


وفنى ١174/0/4‏ قضت المحكمة برضض الدفيع بعدم الإاختصاص 
الولائى ويتعويض المدعى »ء فاستأنفت ادارة قضايا الحكومة الحكم» 
فرفضت محكمة استثناف القاهرة الإستثناف وقضت بتأييد الحكم 
:المستانف . فطعنت الإدارة فى هذا الحكم بطريق النقض » وقدمت 
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن » وهوما قضت به 
محكمة النقض . 


ويمراجعة هذه الأحكام يتضح أن ادارة قضايا الحكومة قد ركزت 
فى دفاعها على عدم الإختصاص الولائى للقضاء بالتعقيب على 
قرارات مجلس الشعب بشأن صحة العضوية أو عدم صحتها مستندة 
فى ذلك إلى ميد الفصل بين السلطات . وأن قرارات المجلس فى 
ذلك من قبيل الأعمال اليرلماتية التى تنأى عن مسئولية الدولة فى 
التعويضي عنها أيا مأ كأن وجه الرأى فيها ء ولا يجوز أن يفسر سكوت 
الدستور عن تنظيم طريق للطعن فى قرارات المجلس صواء بالإلفاء أو 
بالتعويض بأنه يسمح فلقضاء بأن يمارس رقأية على هذه القرارات » 
)١[(‏ صدر الحكم فى ١145/5/59‏ فى الطعن رقم 8*ه لنة 45 قاء 
المجموعة اللسنة 4* رقم ١54‏ حنى 05١‏ - ركان الطمن ضد حكم محكمة 


استئناف القاهرة الصادر يتاريخ 1975/4/15 فى الاستثناف رقم 91اى 
و5454 لنة١1‏ عن الأاشرة ار 


عت 77 يه 


ولما كان طلب التعويض عن قرار المجلس :و بديل عن إلنائه وكلامما 
وجهأن لحملة واحدة بإعتيار أن الفصل فى طلب التعويض يتعرض 
للقرار ذاته ء فلا يتصور الفصل بين الثرار وإجراءاته التى بنى 
عليها : وإذا كان فى قضّاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مأ يعنى 
مساءلة الدولة عن التعويض عن عمل مجلس الشعب البرلمانى كما يمس 
القرار الذى أصدره مجلس الشعب بصحة عضوية أحد أعضائه وفيه 
معنى استعمداء القضاء على حق مجلس الشعب واختصاصه بالطعن فى 
صحة انتخاب أعضائه بما يهدر هبدأ الغصل بين اللطات . فإن 
الحكم المطعون فيه يكون معيبا لمخالفة الأصول الدستورية العامة 
ومخالغة القانون والخطافى تطبيقه وقآويله والقصور فى التسبيب 
بما يؤدى إلى نقضه . يضاف إلى ذلك أن اختصاص مجلس الشعب 
بالفصل فى صحة العضوية يعتبر عملا قضائيا خصه به الدستور » 
ومن شم حكما له حجية الأحكام لا ينفصل عن اجراءاته ٠»‏ وإذ كان 
الحكم المطعون فيه بعد أن قرر بأن ليس للقضاء اختصاص فى 
مراقبة ما يصدره المجلس من قرارات بصجة أو بطلان العضوية ١عأهدر‏ 
حجيته وقضى بأن القرار الصادر فى هذا الشأن لا يجوز حجية الشئ 
لمحكوم فيه » فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون قد عابه 
التناقض . 

وقد ردت محكمة النقض - ومن قبلها محكمة الإستئناف - هذه 
الحجج . حيث عرضت للمفهوم الصحيح لمبدأ فصل السلطات 
ومقتضاه وحكمته ء ولقاعدة عدم مسئولية الدولة عن الأعمال 
البرلمانية الى تصدر من المجلس التشريعصى أو هيئاته أو أعضائه 
فى أداء وظيفتهسم ٠‏ ولمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة بجميع 
سلطاتها له شأنها؛ شأن الأفراد . ولحق التقاضى المكفول لكل مواطن 
بالإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ٠‏ ثم تررت بعد ذلك العديد من 
المبادئ المتصلة بموضوع الطعن . حيث قضت بأن " مؤدى نص المادة 
4 من الدستور » أن اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة 
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عضوية أعضائه هو اختصاص قضائى استثتائقى لا يتوسع فيه ولا 
يقاس عليه أيضا. فيقتصر على الطعن فى صحة العضوية به . 
ويكون لقرار المجلس فى شأنها حجية الأمر المقضى به طبقا لشروط 
الحجية المنصوص عليها فى المادة ١٠١١‏ من قانون الإثيات » ومن ثم 
فإنه ولثن كان لعمل مجلس الشعب البرلمانى حصانة ولعمل مجلس 
الشعب القضائى حجية ٠‏ فإن ذلك مشروط يأن يكون العمل البرلمانسى 
قد تم على الوجه المبيين فى الدستود وأن يكون العمل التضائى قد 
توافرت له شروط الحجية . والحجية لا تكون إلا للحكم أو القرار 
القضائى فيما فصل فيه من الحقوق . والحكم أو القرار القضائى هى 
ما يعبر به المجلس عن فكره فى استعماله للسلطة القضائية فيما 
يختص ولائيا بالفصل فيه . لما كان ذلك . وكان ما خص المجلس 
بالنصل فيه استشاء هو صحة عضوية أعضاكه ٠‏ فإن ذلك لا يتعدى 
صحة العضوية إلى عملية فرز الأصوات التى ناطها القانون رقم لا 
لسنة ١185‏ بتنظيم مباششرة الحقوق السياسية بلجان الفرز ونص 
فى المادة 09 منه على أن تفصل لجنة الفرز فى جميع المساكل 
المتعلقة بعملية الإنتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلائيء 
ولم يخص الدستور مجلس الشعب بالفصل فى صحة قرارات لجنة 
الفشرز عرإنما يكون عرض قرار لجنة الفرز على مجلس الشعب عند 
فصله فى صحة عضوية اعضائه لا للغصكل فى صحته وإنما كمتصر 
من عناصر التحقيق فى الطعن الذى ينظره شأنه فى ذلك شأنه قرار 
محكمة النقض فيما تجريه من تحقيق فى الطعن . وأى من القرارين - 
قرار لجنة الغرز وقرار محكمة النقتض يخضع لتقدير المجلس ولكن لا 
يحوز الحجية ولو صدر قرار المجلس يصحة العضوية أو بطلانها على 
مقتضآأه » وإنما الذى يحوز الحجية هو قرار المجلس يصحة أو بطلان 
العضوية فهى الذى عير به عن فكره القضائى فى استعمال السلطة 
القضائية الإستثنائية ». وهو القرار الذى قصل فى الحق محل النزاع 
الذى هو صحة العضوية لا يتعداها إلى قرار لجنة الفرز بضحة ابداء 
الناخب رأيه أو بطلانه كما تقدم به القول ولا إلى غير ذلك من 
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المواعيد والإجراءات المتعلقة بتحقيق الطعن وإحالته إلى المجلس 
للفصل فيه والإصرار على نظر الطعن ورفض طلب التأجيل » فهذه لا , 
تحصنها حجية الأمر المقضى فيه وإنما الذى يحصنها هو أن تكون قد 
تمت على الوجه المبين بالدستور فلا تكون قد خالفت نصا فيه أو 
نصا فى قانون أحال عليه فى شأنها . فإذا ما تبين أن أيا منها قد 
حالف الدستور أو القانون فيكون قد فقد سند مشروعيته واستحال 
إلى عمل غير مشروع إذا ها تسبب عنه ضرر يستحق معه من أصابه 
الضرر التعويض عنه طبقا للقانون » ويكون سبيله للحصول على حقه 
هو اللجوء إلى قاضيه » فإذا كان الإختصاص بالفصل فى التعويض 
المطلوب لمجلس الشعب أو ولاية جهة أخرى غير المحاكم كان سبيله 
للتقاضى فى شأنه إلى هذه الجهة ٠‏ أما إذا لم يكن الإختصاص قد 
تقرر لمجلس الشعب أو لأية جهة قضائية استثنائية أخرى فإن 
الإختصاص يكون باقيا للمحاكم على أصل ولايتها العامة للقضاء » 
فإذا أاضيف إلى ما تقدم أن الضمانات العامة التى كفلها الدستور 
للأفراد مقدمة على الضمانات المكفولة لأية سلطة من سلطات الحكم 
... وكان المطعون ضده لم يلجا إلى المحاكم للطعن فى قرار مجلس 
الشعب بصحة عضوية منافسة » وإنما لجا للمحاكم للمطالبة 
بالتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى أصابته يسبب أن هذه 
الأعمال المشار إليها غير مشروعة لمخالفتها للدستور وأحكام القانون 
؛ ولشن كأن هن بينها ما هو منسوب لمجلس الشعب وصدرت منه أثناء 
توليه لاعماله إلا أنه متى ثبت أنها لم تتم على الوجه المبين 
بالدستور ؛ فقدت سند مشروعيتها وأصبحت أعمالا غير مشروعة إذا ما 
تسبب عنها ضرد كان لمن أصابه الضرر الحق فى التعويض عنه ء 
ولما كان الإختصاص بذلك غير معقود بنص فى الدمتور أو القانون 
لمجلس الشعب أو لأية جهة أخرى استثناء ولا يعتبر منازعة إدارية 
نهو بان للمحاكم على أصل ولايتها العامة " . 


ل 57]آس 


ومن ناحية أخرى » قضت المحكمة بأنه ولئن كان من المقرر " أن 
القضاء الصادر من جهة ذات اختصاص قضاقى استتد فى حدود 
اختصاصها تكون له حجية الأمر المقضى به شأن احكام المحاكم إلا 
أن ذلك مشروط كما تقدم بأن يكون ما يحتج يه الخصوم هو القرار 
القضائى الذى فصل فى الحق محل المنازعة قذلك هو الذى 'يعير به 
القاضى عن فكره القضائى فى ممارسته لسلطته القضائية ». ولما 
كان ما نص عليه الدستور هو اختصاص مجلس الشعب بالنصل فى 
صحة عضوية أعضائه . فإن قراره فى ذلك يصحة العضوية أو 
بيطلانها هو الذى يحوز الحجية ... ومن المقرر أن ما يحوز الحجية هو 
منطوق القرار والأسباب المرتبطة به ارتباطا لا يقل التجزدة » وقرار 
مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه غير مرقيط باسباب يبنى 
عليها . . . ومن ثم فإن قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها لا 
يتضمن قضاء بصحة الإجراءات المذكورة " . 


وأخيرا قضت المحكمة بأن مؤدى نص المادة 47 من الدستور أن 
مجلس الشعب لا يفصل فى صحة عضوية أعضاته إلا من خلال فصله 
فى طعن مقدم فيها »." وأن العضوية لا تعتبر باطلة إلا بقرار يصدر 
من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه » ويتحيل أن تتحقق هذه 
الأغلبية من المجلس. مشكلا بآقل من ثلشى أعضاته . ولا يكون هذا 
التشكيل الأقل صالحا لنظر الطعن أيا كانت النتيجة التى انتهت 
إليها اللجنة التشريعية . . . لأن موضوع الطعن هو بطلان العضوية 
أما صحة العضوية فهى الاثر الحتمى لرفضه الطعن مناء على الاصل 
» ومن ثم فلا تنظر للطعن بنظر صحة العضوية دون نظر بطلانها ولا 
نظر لبطلان العضوية إذا كان المجلس مشكلا يأقلل من ثلشى أعضائه 
إذ لا يستطيع المجلس بهذا التشكيل أن يقررها ولو أبدى الاعضاء 
الحاضرون جميعهم الرأى إلى جانبها وإذا تأجل تظرها تفير التشكيل 
وتغيزت مداولات الأعضاء فلا يتحد الأساس الذى ينى عليه أخذ 
الرأى فى. ظعن واحد في جلستيين اختلف فيهما القضاة رهم الأعضاء . 
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واختلف المداولات إذ يدخل فى التشكيل الجديد قضاة جدد لم 
يشتركوا فى المداولة السابقة وقد يخرج منه قضاة لا يشتركون فى 
المداولة الجديدة » ومن المقرر أن القصّأة الذين نظروا السزاع واشتركوا 
فى المداولة هم الذى يصدرون الحكم وإلا كان الحكم باطلا » وإذ كان 
قرار المجلس رغم بطلانه قد تحصن بقوة الأمر المقضى فإن ذلك لا 
ينفى أن الإصرار على نظر الطعن والمجلس بتشكيله الأقل من ثلشى 
أعضاكه قم على وجه مخالف للدستور . يؤكد ذلك أن النصل فى 
النزاع يقتضى أن يكون وجها الرأى فيه مطروحين معا على الهيئة ذات 
الإختصاص القضائى بتشكيلها الصالح لتقرير أى منهما فإذا كان 
المعروض أحدهما لتقريره وحده انقضى الفصل والحسم لأن الفصل 
والحسم إنما يكون فصلا بين الأمرين فى حال وجودهما معا والحسم 
يقتضى إزالة أحدهما ليبقى الآخر ويفير ذلك لا يتحقق غرض 
الدستور من الفصل فى صحة العضوية ٠‏ وإذن فمجلس الشعب 
بتشكيله الذى يقل فيه عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلثى أعضائه 
مهما كان عدد الآراء التى أبديت لا يصلم لنظر الطعن بصرف النظر 
عن القرار الذى صدر بصحة العضوية والذى تحصن بالحجية ولا 
سبيل للطعن عليه ويكون رفض طلب التأجيل والإصرار على نظر 
الطعن بهذا التشكيل الباطل قد فوت على المطعون ضده فرصة كانت 
متاحة له بالدستور إذا ها تأجل نظر الطعن لجلسة يستكمل فيها 
المجنس تشكيله الصالح لنظره " . 


والواقع اننا نؤيد تماما ما ورد فى هذا الحكم الصاكب ٠» )١(‏ 
والذى لا يحتاج إلى شرح أو تفسير : وخاصة فى تقرير أن اختصاص 
مجلس الشعب بالنصلل فى صحة العضوية هو اختصاص قضائى 


)١(‏ راجع مغال الأستاذ أحمد هبة : حول ولاية القضاء فى نظر طلب 
التعويض عن قرار مجلس الشمب فى الطمون الانتخابية - مجلة ادارة قضايا 
الحكومة السنة ١؟‏ - عدد " أبريل / يونيو 1677 - ص 7 وما بعدها . وهى 
ينتقد بشدة محكمة الاستثشاف المشار إليه فى الهامش الاب ٠‏ 
وذلك باوجه من النقد تسرى كذلك على حكم محكمة النقض ‏ 
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استشنائى » ومن ثم يعد المجلس بصدد هذا الإختصاص بمثابة 
الهيئة ذات الإختصاص القضائى » فيكون لترارما يصحة العضوية أو 
بطلانها حجية الأحكام القضائية ٠‏ وذلك بالإضافة إلى تقرير 
اختصاص القضاء بالقصل فى دعاوى التعويض عن الأعمال البرلمانية 
- أيا كانت طبيعتها ادارية أم قضائية أم من أعمال الحكومة - ما دامت 

مخالفة للدستور أو القانون ٠‏ إذ تفقد بذلك مند مشروعيتها 
وتصبح أعمالا غير مشروعة ء ويحق للقضاء - كل يحسب اختصاصه - 
أن يقضى بالمسئولية عنها »حتى ولو اضطر للتعرض للعمل الصراد 
التعويض عنه بالقدر اللازم للتوصل إلى التحقق من قوافر ركن 
الخطا الذى يستند إليه طلب التمويض » وهو ما يتمشل فى عدم 
مشروعية أو دستورية هذا العمل . ولكن دون الحكم بإلقاكه أو بعدم 
دستوريته »ء ويمعنى أكثر اختصارا ٠‏ فإن اختصاص مجلس الشعب 
بالفنصل فى صحة عضويته وابطال الإنتخاب يقتصر على قضاء 
المشروعية دون قضاء المسئولية والتعويض )١(‏ . 


ومما يسترعى الإنتباء فى هذا الصدد أن محكمة النقض - فى 
هذا الحكم - لم تقر محكمة الإستئناف على رأيها حول الإاختصاص 
الإستئنائى لمجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية ٠‏ بضرورة 
تفسيره تفسيرا ضيقا بحيث لا يفتشت على الإختصاص الأصيل 
للسلطة القضائية " ومن ثم فإن القرار الذى يصدره المجلس لا يعتير 
حكما كلاحكام التى تصدر من السلطة القضائية ء قلا يصح القول 
بأنه يحوز حجية الأمر المقضى بحيث يمتنع التعقيب عليه أو 
الرجوع فيه أو العدول عته " . 


ففد رأت محكمة التقض فى هذه الفقرة أنها جاءت " عرضا فى 
معرض تسبيب الحكم لقضّائه يرقض الدفع بعدم ولاية القضاء بنظر 


)١(‏ راجع فى ذَلَكَ الآستاذ الدكتور محمود عاطف الينا ‏ الوسيط فى 
القضاء الإدارى مالف الاشارة - ص50 وما يعدها ‏ 


الات 


الدعوى تسبيبا قانونيا . . . ولثم يعتمد عليه الحكم فى تسبيبه 
لقضائه فى الموضوع . . وإنما جاء فيه تزيدا ولم يكن لازما لقضائه 
برفض الدقع يعدم ولاية القضاء " وبالتالى لا يؤدى هذا التعارض 
فى الأسباب إلى فساد الحكم أو بطلائه . 


ولذلك فإنه من المثير للدهشة أن تعدل محكمة النقض ذاتها عن 
هذا القضاء الديد فى حكمها الصادر فى ١110/7/0”8‏ خلافا 
لحكمها اسالف . 


3 - حكم 1150/15/18 :)١(‏ 
تتلخص وقائع النزاع محل هذا الحكم فى طلب راقع الدعوى أمام 
محكمة سوماج المدنية عام 4 التعويض عما أصابه من أضرار 
مادية وأدبية بسبب اعلان نتيجة الإنتخابات وبها أخطاء فى كشوف 
الناخبين وقى عملية حساب النتيجة » حيث تقدم بطعن أمام مجلس 
الشعب بعدم صحة عضوية منافسة وأحيل الطعن إلى محكمة النقض 
فاقرته ٠»‏ وأرسل تققريرها إلى المجلس فى ١178/10/٠١‏ ؛ ومضت 
المدة القانونية دون أن يعرض على المجلس إلى أن تم حله بتاريخ 

لا 2 4 ” 


وإذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولاكيا ينظر الدعوى » 
استأنف المدعى هذا الحكم فقضت محكمة الإستثناف ببطلان الحكم 
المستانف وبإعادة الدعوى إلى محكمة سوهاج الإبتدائية للنصل فى 
موضوعها » حيث قضت له المحكمة الأخيرة بالتعريض . استانئف 
الطاعنون - رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة التشريعية فيه 


(5) صدر هذا الحكم بتاردع 4 فى الطعن 549" لنئة 8ه ق- 
منشور بمجلة القضأه عدد يناير / يونيو ١945٠‏ ص ”7 وما بعدها - وكان 
الطعن ضد محكمة الاستناف باسيوط " مامورية سوهاج " بتاريخ 
6 فى الاستئناف رقم 64 لسنة 57 ق ضد حكم محكمة 5-0 
فى الدعوى !59" لنة ١179‏ مدنى كلى . 


--- 


بصفته ووزير الداخلية بصفته - هذا الحكم فقضت محكمة 
الإستناف فى ١188/0/59‏ بتأييد الحكم المستاأنف ٠.‏ فطعن 
الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض » وقدمت النياية العامة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم » إلا أن محكمة النقض رأت تأييد 
الحكم المستانف بصدد المسثولية عن هذه الأعمال وإن كانت قد 
قصرتها على رئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية بصفتيهما . 


على أن نصوص الدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية تعقد 
القضاء العادى . وأن تحقيق أركان المسثوئية التقصيرية للطاعنين 
يتطلب بالضرورة الخوض فى صحة انتخايات أعضاء المجلس بما مؤداء 
أن يخرج الإختصاص بشأن بحث هذه المسائل عن اختصاص القضاء 
وينعقد لمجلس الشعب وحده . 


وقد رفضت محكمة النقض هذه الحجة ء وقضت بعد أن عرضت 
لنص المادة 47 من الدستور بأن “ مفانه أن الدستور ناط بمحكمة 
النقض تحقيق صحة الطعون الإنتخابية واختص مجلس الشعب بسلطة 
الفغصل فى صحة العضوية » وقد استهدف الشارع الدستورى - بما عهد 
به - لمحكمة النقض » أن يستقيم لمجلس الشعب مسوغات قراره 
بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائى محايد . ومقدرا فى 
الوقت ذاقته أن الفصل فى صحة العضوية هوفى حقيقته احتكام فى 
خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء ويحتاج إلى نزاهة القضاء وحيدتهم 
» وإذا كان الدستور قد اختص به المجلس استثناء فما قام فى مراده 
أن يجرده من مضمونه بأن يدفع به وسط صراع حزيى تتقاذفه آراء 
تتجرد من حيدة القضاء التى تفرض ألا يكون للقاضى مصلحة فيما 
يقضى فيه » ذلك أن المشرع الدستورى - عتد وضع هذا النص لم 
يكن قد أخذ بمبدأ تعدد الأحزاب إذا أورد فى المادة الخامسة قبل 
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تعديلها فى ١98-/14/7“٠‏ » بأن " الإتحاد الإشتراكى هو التنظيم 
السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمه - على أساس مبدا 
الديمقراطية - تحالف قوى الشعب العاملة " . وهو ما كان يتسق مع 
نص المادة 9 ء بإعتبار أن التنظيم الواحد لا يقوم على 
مبد الصراع الحزيى » وإنما يأخذ بمبدا الإنقياد إلى رأى واحد ء» 
ومؤدى ذلك أن اختصاص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية - 
بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالاخذ بنظام قعدد الأحزاب 
لا يمكن النظر إليه على أنه يقوم على مبدا الاحتكام فى خصومه ٠‏ 
ومن ثم فهو إختصاص سياسى يتابى على ميدأ عدل القضاء وحيدته 
» وهو مأ لازمه أن يغل هذا الإختصاص فى نطاقه السياسى وينحصر 
فى مسالة الإقتراع عليه » دون أن يستطيل إلى اختصاص المحاكم 
يما لها من ولاية عامة فى مراقبة الإجراءات السابقة عليه وتقدير ما 
شابها من الأخطاء لتعويض المضرور عنها » وفقا لأحكام المسثولية 
التقصيرية . ولا يستقيم فى صحيح النظر - أن يقال إن سلطة 
مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية تتابى على مبدأ المساءلة 
التأنونية فى أمر كل إجراء يتعلق بعملية الإنتخاب صحيحا - كان أو 
باطلا - لما فيه من الخوض فى اختصاصه وما يحمله من معنى الخروج 
على مبدأالفصل بين السلطات فى الدولة ء ذلك أن الدستور - 
عندما رصم الحدود بين السلطات نص فى المادة 58" على أن التقاضى 
حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن الإلتجاء إلى قاضيه 
الطبيعى وحظر فى النص ذاته تحصين أى عمل أو قرار من رقابة 
القضاء وأخضع سلطات الدولة جميعا - بما فيها السلطة التشريعية 
لسيادة القانون وناط بالقضاء فى المادة 169" توفير الحماية 
القضائية للمواطتين من كل عسف وكفالة خضوع كافقة السلطات 
لسيادة القانون وإذ كان قد نص فى المادة 18 على حصانة أعضاء 
مجلس الشعب فيما يبدونه من الأقكار والآراء فى أداء أعمالهم داخل 
المجلس أو لجانه فهى حصانة لا تعدو نطاق إبداء الرأى ولا تستطيل 
إلى أى عمل آخر تجرد من المشروعية واستوجب مسثولية فاعله . لما 
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كان ذلك وكان المقصود بالطعن الإنتخايى الوارد ينص المادة 407 من 
الدستور هو الطعن الذى ينصرف إلى العملية الإنتخابية من تصويت 
وفرز للأصوات وهو يستطيل إلى إعلان النتيجة بإعتباره قرارا 
تنفيذيا ويمتد إلى ما أوجيه الدستور على رئيس هجلس الشعب من 
إحالة الطعن الذى يقدم إليه إلى محكمة النقضص وعرض نتيجة 
التحقيق الذى تجريه المحكمة على المجلس خلال وقت مناسب لإصدار 
القرار فى شأنه وهى - جميعها إجراءا تلا يحصنها - صوى أن تكون 
مستندة إلى المشروعية الدستورية فإن ققدت سندها الدستورى أو 
انحرفت عن أحكامه تردت إلى مستوى العمل المادى واقتضت مستثولية 
فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطافى المسئولية التقصيرية .لما 
كان ذلك وكان الدسعور لم يسلب المحاكم حق رقاية هذه الإجراءات 
وتقدير المسئولية عنها ولم يختص بها مؤسسة دستورية أخرى فإنها 
تبقى فى نطاق الاإختصاص العام للمحاكم ذات الولاية العامة وإذ كان 
المطعون ضده لم يلجأ إلى هذه المحاكم للطعن فى قرار صحة عضوية 
منافسه وإنما لجا مطالبا بالتعويض بسبب ما لحق عملية فرز 
الاصوات وإعلان النتيجة من أخطاء ثم تحعطيل عرض التحقيق الذى 
أجرته محكمة النقض على المجلس فى وقت متاسب » وكان لمحكمة 
النوضوع استخلاص الخطا الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه 
وبين الضرر وتقدير التعويض المناسب وكان الحكم المطعون فيه قد 
استخلص الخطأ فى نتيجة عملية الفرز وإعلان النتيجة والتى 
انتهت إلى نجاح منافس المطعون ضده رغم أحقية الأخير فى ذلك 
وكان هذا الإستخلاص متمدا من التحقيق الذى أجرته محكمة النقض 
» كما استظهر الحكم من الأوراق تراخى رئيس اللجنة التشريعية 
بمجلس الشعب فى فحص هذا التحقيق وتراخى رئيس المجلس فى 
عرض نتيجته على المجلس فى وقت مناسب حتى استنفذ وقتا طويلا 
استطال إلى تاريخ حل المجلس أى بعد أكشر من سبعة شهر من تاريخ 
احالة التحقيق إليه » ورتب على ذلك ما إنتهى إليه من حق المطعون 
ضده فى تعويضه عر الأضرار التى لحقت به فى بيان سائغ . فإن 
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الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون واستوى على 
أسباب تكقنى للحملة ..* 


ويلاحظ على هذا الحكم أمران : الأول أنه حدد المقصود بالطعن 
الإنتخابى الوارد بنص المادة 47 من الدستور - أى الطعن فى صحة 
العضوية - بأنه ينصرف إلى العملية الإنتخابية من تصويت وفرز 
الأصوات وحتى إعلان النتيجة الذى اعتبرته المحكمة قرارا تنفيذيا 
- أى تنفيذا! للقوانين كما يمتد إلى ما أوجبه الدستور فى المادة 
4 من اجراءات . 


ويعيب هذا التحديد أولا أنه يقصر الطعن فى صحة العضوية 
على عملية الإقتراع وما بعدها دون أن يشمل ذلك البحث فى شروط 
صحة العضوية »كما يعيبه ثانيا أن خلط بين المقصود بالطعن 
الإنتخابى الوارد بنص المادة 47 من الدستور » والذى يختص بنظره 
مجلس الشعب ٠»‏ وبين الطعون الإنتخابية التى يختص القضاء - 
العادى - بالفنصل فى التعويض عن الأخطاء التى قشوب مسائلها 
واجراءاتها » والتى تشمل وفقا لقضاء محكمة النقض الإجراءات الواردة 
فى المادة ”9 وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية فى حالة 
تصدى مجلس الشعب للفصل فى الطعون المقدمة إليه بصدد صحة 
عضوية بعض أعضاكه . 


والأمر الثانى ٠‏ أن هذا الحكم يخالف ما استقر عليه قضاء 
محكمة النقض السابق والصادر فى ١1487‏ من ناحيتين : 


الناحية الأولى : 

وتتصل بتحديد طبيعة اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى 
صحة العضوية » فيعد أن كانت المحكمة - وكذلك القضاء الإدارى كما 
سيتبين لاحقا - قد ذهبت إلى أنه اختصاص قضائى استثنا 3 
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عدلت عن ذلك وقررت فى حكمها الأخير أنه اختصاص " صياسى " . 
ومؤدى ذلك حتما أن تندرج القرارات الصادرة بناء على هذا الاختصاص 
ضمن " أعمال الحكومة " أو كما يطلق عليها المشرع فى مصر اصطلاح 
" أعمال السيادة ” ٠»‏ وهى أعمال تصدير - فى ققديرناً - عن السلطة 
التشريعحية كما تصدر عن السلطة التنقيذدية وهما السلطتان 
الحاكمتان فى الدولة » ومن ثم يترتب على ذلك نتيجة خطيرة وهى 
عدم اختصاص القضاء العادى طيقا للمادة ١٠‏ من قانون السلطة 
القضائية - وكذلك القضاء الإدارى وققا للمادة ١١‏ من قانون مجلس 
الدولة - بالنظر فى هذه الأعمال سواء من حيث الإلغاء أم من حيث 
التعويض .٠‏ مما يعنى أن الحكم قد تتاقض مع نفسه عندما قرر 
اختصاص القضاء العادى بتقرير المسثولية عن هذه الأعمال والتعويض 
عنها )1١(‏ . 


أما الناحية الثانية : 

فإنها تتعلق بتحديد آثار مخالفة قرار مجلس الشعب بصدد 
صحة العضوية للدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية » 
ففى حكم عام 1440 اكتفت محكمة النقض بالقول أن من شان هذء 
المخالفة أن يستحيل القرار إلى عمل غير مشروع يستوجب التعويض 
عن الأضرار الناجمة عنه » ولكنها فى الحكم الأخير أشارت بحق إلى 
أن افتقاد العمل إلى السند الدستورى أو الإنحراف عن أحكامه . يردى 
به إلى مستوى العمل المأدى مما يقتضى مسثئولية فاعله حيث 
يتحقق بها ركن الخطأفى المسثولية التقصيرية . ومعتى ذلك أن 
محكمة النقض ترى أن مخالفة العمل لأحكام الدستور يؤدى إلى 
انعدامه ومن ثم تحوله إلى مجرد العمل المأدى ء ان كان فى الأصل من 
الأعمال القانونية ٠»‏ مما يوفر دوما ركن الخطا فى المسثولية عته » 


)١(‏ راجع فى هذا الموضوع مؤلفنا : المنازعات الادارية سالف الإشارة ص 
” وما بعدها. 
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علاوة على توفير الأساس القانونى فى اختصاص القضاء - وخاصة 
القضاء العادى - بالفصل فى دعاوى التعويض عنها . 


ولعل فى هذا الأساس الجديد ما يزيل شبهة التناقض فى حكم 
محكمة النقض عام 487 ء حيث يثور الشك حول الأساس الذى بدت 
عليه المحكمة قضاءها فى تقر إير المسئولية عن هذه الأحكام » وانتفاء 
السند التشريعى للتعقيب عليها وتقرير المسثولية عنها . 


ثانيا - موفف القضاء الإدارى : 
تعددت فى الآونة الأخيرة أحكام القضاء الإدارى التى تتناول 
بعض الطعون الإنتخابية لمجلس الشعب . وفى صدد تحديد معيار 
الإختصاص بالفصل فى هذه الطعون صدرت العديد من الاحكام وخاصة 
منذ عام /ا61 » حيث يمكننا أن نميز فى هذا الشأن بين مرحلتين 
ينصل بينهما حكم المحكمة الإدارية العليا فى ١588/0/59‏ . 


أ- الموقف قبل حكم 1980/0/50 : 
من أهم الأحكام الصادرة خلال هذه الفترة » أحكام المحكمة 
الإدارية العليا فى 4/4/لاا491١1‏ وفضى 11198/1١/78‏ وقى 
82, وبمراجعة هذه الأحكام يتبين لنا اختلاف موقف 
محكمة القضاء الإدارى عند موقف المحكمة الإدارية العليا يصدد معيار 
الإختصاص . 


فبالنسبة لمحكمة القضاء الإدارى يلاحظ أن المحكمة قد اعتنقت 
المعيار الزمنى لتحديد اختصاص كل من مجلس الشعب والقضاء 
الإدارى فى نظر الطعون الإنتخابية لمجلس الشعب ٠‏ فهى تتجه فى 
هذه الأحكام إلى أن الإختصاص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية 
النهائية هو فى الأصل معقود لمحاكم مجلس الدولة . بما فى ذلك 
القرارات المتعلقة بالعملية الإنتخايية ء إلا أن المأدة 4 من 
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الدستور نزعت منه الطعون الخاصة بإبطال انتخاب أعضاء مجلس 
الشعب وأسندته إلى مجلس الشعب ذاته بإعتيار أن من شأن ذلك 
تحقيق الصّمانات الدستورية التى قتقرع من استقلال المجلس 
النيابى بشئونه وشئون أعضائه عن السلطتين - القصّائية 
والتنفيذية ». وبذلك فإن اختصاص مجلس الشعب ينهى اختصاص 
محاكم مجلس الدولة . ولا يمتد اختصاص القضاء الإدارى إلى قرار 
وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب ٠»‏ إذ بهذا الإعلان تثيت 
عضوية مجلس الشعب لمن ورد اسمه ضمن القواكم الفائزة فى انتخاب 
المجلس ٠‏ ونور هذا الإعلان يثبست الإاختصاص بنظر الطعون فى القرار 
والخاصة بإبطال انتخاب مجلس الشعب لهذا المجلس ٠‏ وذلك وفقا 
للمادة 457 من الدستور )١(‏ . 


ومن الجلى أن المحكمة بذلك قرى أن القتضاء الإدارى لا يختص 
أصلا بالنصل فى الطعون ضد قرار اعلان نتيجة الإنتخاب . كما أنه 
بصدور هذا القرار يتحول الإختصاص بنظر الطعون الإنتخابية إلى 
مجلس الشعب ٠»‏ من خلال الطعن فى قرار اعلان النتيجة بإعتياره 
القرار الأخير الذى تنتهى إليه عملية الإنتخاب وتهدف إلى التوصل 
إليه ومو ما يظهر بجلاء من حكم المحكمة فى 7/754/-118 بقولها 
" ان المستفاد من استعراض كل من الدستور وقانون مجلس الشعب رقم 
4 للسنة ١177‏ أن المشرع رسم مرحلتين متميزتين أولاهما سابقة 
على اجراء عملية الؤنتخاب واعلان نتيجتها .٠‏ والثانية لاحقة على 
اجراء هذه العملية واعلان فوز أحد المرشحين لعصوية المجلس , 
ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الطعون المقدمة من ذوى 


)١(‏ حكمها فى ١144/7/٠١‏ قضية 058٠‏ لنة 58 ق - وهو الحكم الذى 
نقضته المحكمة الادارية العليا فى ١9486/6/958‏ . ومن ثم اضطرت محكمة 
القضاء الادارى إلى الالتزام برأى المحكمة الإدارية العليا بوصفها 
المحكمة الاعلى درجة فى جهة القضاء الاداري . 

راجع أيضا حكمها في ١917/8/6‏ قضية ١"ال‏ لنة 5١‏ قى - وفى 
1/4 قنية فلاه لنة الاق . 
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الشأن طالما أن العملية المذكورة لم تنته بعد ء أما فيما يتعلق 
بالمرحلة الثانية فقد نصت المادة 47 من الدستور على أن يختص 
مجلس الشعب بالفصل فى عضوية أعضائه كما نصت المادة ٠١‏ من 
قانون مجلس الشعب على أفه يجب أن يتقدم الطاعن بإبطال الإنتخاب 
طبقا للمادة 4 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب مشتملا على 
الأسباب التى بنى عليها ٠‏ ومفاد ذلك اختصاص مجلس الشعب 
بالفنصل فى صحة عضوية أعضائه وما يتصل به من طعون ». وبالتالى 
فإن الطعون فى المرحلة اللاحقة للإنتهاء من عملية الإنتخاب وإعلان 
نتيجتها وكسب أحد المرشحين صفة العضوية يدخل فى اختصاص 
المجلس أيا كانت طبيعة هذه الطعون والأسباب التىتبنئ عليها . وإذ 
كانت الإنتخابات التى تقدم المدعى للترشيح فيها وثار بمناسبتها 
الخلاف حول صفة المدعى عليه الثالث قد جرت بالفعل وأعلنت 
نتيجتها ٠‏ فإن المحكمة والحال هذه تغدو غير مختصة بنظر النزاع 
والفصل فى طلب الإلغاء . " )١(‏ 


وعن موقف المحكمة الإدارية العليا » يمكن ملاحظة أنها اعتنقت 
أساسا فى هذه الأحكام معيار الآثار الناجمة عن الحكم فى الدعوى » 
ففى أحد أحكامها بتارييخ 1١4170/4/4‏ (؟) ٠‏ أشارت المحكمة إلى 
أن " القرارات الإدارية الصادرة فى شأن عملية الإنتخاب كاصل عام 
وبحكم تكييفها الصحيح ليست عملا تشريعيا أو برلمانيا مما 
ينهض مه البرلمان » وإنما هى من الأعمال الإدارية التى تباشرها جهة 
الإدارة فى مرحلة صابقة على ثبوت العضوية البرلمانية » وليس فى 
اضطلاع جهة الإدارة بهذه العملية أو فى الرقابة القضائية على سلامة 
قراراتها الصادرة فى شأتها ما يعنى مساسا بإختصاص البرلمان أو 
انتقاصا لسلطاته ». ذلك أن البرلمان لا يستاثر حقيقة بشثون 
)١(‏ حكمها فى الدعوى رقم 1844 لننة 7 03 م : 
(؟) حكمها في الدعوى رقم 6 لسنبة 27 تى>. ,منجموعة 16أمنة - جزء ١‏ - 
ص ١65‏ - كذلك حكمها فى 0١1407(13/6‏ قَطيبة ١738:‏ النة 75 قث 7 
المجموعة السنة 7١‏ ص55 . د ا ا ا ا 2 
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أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة فيه ٠‏ كما 
وأن الفصل فى القرارت الإدارية الصادرة فى شأن الطعون الإنتخايية 
فى أصل طبيعته محض اختصاص قضائى لا يفترق عن غيره من 
الإختصاصات القضائية - ومقتضى ما تقدم أن القرارات الإدارية 
الصادرة فى شأن عملية الإنتخاب لا تنأى عن الرقابة القضاكية أو 
تسلخ عنها إلا فى حدود ما قد يقضى به أو يفره نص صريح 
قاىم 9 


ومن حيث أن المادة 47 من الدستور تقضى بإختصاص مجلس 
الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضّائه . . . ومن حيث أن الدعوى 
الماثلة ليست طعنا فى صحة عضوية أحد من أعضاء مجلس الشعب » 
مما آسند إلى مجلس الشعب ذاته اختصاص الفصل فيه . .. . - وليس 
فيما يسفر عنه وجه الحكم فى هذه الدعوى ما يبطل عضوية أحدمن 
أعضاء مجلس الشعب أو يزيلها عنه بقوة القانون ... وحقيقة الأمرفى 
هذه الدعوى أنها محض طعن فى قرار لجنة الإعتراضات كلجنة ادارية 
ذات اختصاص قضائى » بحكم تشكيلها المتميز وطبيعة نشاطها 
الخاص » بتأييد استبعاد اسم المدعى من كشوف المرشحين » والقرار 
الطعين محض افصاح عن ارادة تلك اللجنة التى عبرت عنها بمقتضى 
السلطة المخولة لها قانونا ٠‏ وهو بهذه المثابة قرار ادارى مما أستد 
الإختصاص بالتعقيب عليه إلى مجلس الدولة بحكم اختصاصه 
الأصيل بالفصل فى المنازعات الإدارية ..يلاا سبيل بعدئذ إلى أن 
يفلت هذا القرار من الرقابة القضائية أو أن ينأى به عن قاضيه 
الطبيعى أو إلى أن يخلط بينه وبين طعون صحة العضوية التى 
اختص مجلس الشعب بالقفصل فيها . والتى تتوجه آماسا إلى 
نتيجة الإنتخاب وما انطوت عليه من اعلان ارادة الناخبين وان 
انبسطت أحيانا وبطريق التبعية على ما يعاصر ذلك أو ما يسبقه من 
الإجراءات التى ألا غنى عنها فى التمهيد ليو الإنتخاب 
ومقتضيات". 


.56 تب 


والحقيقة أن هذا الحكم قد أصاب وجه الحقيقة فى كل مأ ورد فيه 
من مبادئ وملخصها : 

١‏ - أن طبيعة اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة 
العضوية أنه " محض اختصاص قضاكئى لا يفترق عن غيره من 
الإختصاصات القضائية " . 

- أن معيار الإختصاص بالنصل فى الطعون الإنتخابية 
يتمشل فى اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعات الإدارية ضد القرارات 
الإدارية وفقا لقواعد الإختصاص المقررة » فى حين يختص مجلس 
الشعب بالفصل فى الطعون ضد قرار اعلان نتيجة الإنتخاب ٠‏ وفى 
الدعاوى التى يسفر وجه الحكم فيها عن ما يبطل عضوية أحد من 
أعضاء مجلس الشعب أو يزيلها عنه بقوة القانون . 

لا - أن قرار اعلان نتيجة الإنتخاب ليس بقرار ادارى إذ ينطوى 
على الإعلان عن ارادة الناخبين ٠»‏ وإليه تتوجه طعون صحة العضوية 
التى يختص بها مجلس الشعب » والتى تنبسط أحيانا وبطريق 
التبعية لتغمل ما يعاصر ذلك القرار أو ما يسبقه من اجراءا تلا غنى 
عنها فى التمهيد ليوم الإنتخابات ومقتضياته . 


وهذا المفهوم الصحيح للطعون الإنتخابية والتمييز بينها 
بصدد الإختصاص بالفصل فيها يحقق قول المحكمة الإدارية العليا 
بأنه " لا وجه والأمر كذلك للإدعاء بوجود ثمة تناقض أو تصادم بين 
اختصاص كل من السلطتين التشريعية والقضائية فى هذا الشأن ٠‏ 
بل أنهما فى الواقع من الأمر تتعاونان وتتكاملان كل فى مجال 
اختصاصه لينال كل ذى حق حقه ." )١(‏ 


- لنة ** ق‎ 54٠ حكمها فى ذات التأريخ 1179/4/5 فى الدعوى‎ )١( 
وهو | الشهير الخاص بإسقاط‎ . 5١975 سئة - جزه 7 - ص‎ ١0 مجموعة‎ 
عضوية السيد / كمال الدين حسين في مجلس الشعبٍ ثم رفض الحكومة أوراق‎ 
ترشيحه بعد ذلك للإحتكام إلى الشعب . وقد حرصت المحكمة الادارية‎ 
- العليا على توجيه مجلس الشعب بصورة مستترة وكذلك الحكومة للإلتزام:‎ 
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ونى حكمها فى ١908/١/78‏ - والذى تاكد بحكم 
5 - رنضت المحكمة الإدارية العليا ما ذهيت إليه محكمة 
القضاء الإدارى من أن الإاختصاص بالفصل فى الطعون ضد القرارت 
الإزارية يزول نتيجة واقعة اجراء الإنتخاب واعلان نتيجته ء حيث لم 
تر المحكمة فى استمرار نظر الدعاوى المرفوعة قبل هذه الواقعة ما 
ينطوى على التصدى للفصل فى صحة عضوية من أعلن فوزه فى 
الإنتخاب تأسيسا على أن المدعى لم يطلب أصلا قى دعواه ابطال 
عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب ء فضلا عن أن تعديل اختصاص 
جهات القضاء لا يكون إلا بقانون وليس لأى سبب آخر )١(‏ . 


والواقع أنه ازاء ما نراه من صبهة تناقض فى حيثيات هذا الحكم 
الذى كان قد اعتنق فى صدره معيار الآثار الناجمة عن الحكم بتوله " 
وليس فيما يسفر عنه وجه الحكم فى هذه المنازعة ما يبطل عضوية 
أحد أعضاء المجلس " » وهو ما قد يناقض حجة المحكمة يعد ذلك بأن 
المدعى لم يطلب أصلا فى دعواه ابطال عضوية أحد أعضاء مجلس 
الشعب ». فإنه يمكن تفسير ذلك بأن المحكمة وإن كانت ستنتهسى 
إلى الحكم بإلغاء " قرار لجنة الإعتراضات برفض طعن المدعى فى 
الصفة الى اثبتت لأحد المرشحين " والذى أسفرت نتيجة الإنتخاب 


ع بسيادة الفانون . مع ترك القرار فى النهاية لمجلس الشعب بعد انتهاء 
الانتخاب . ولكن للاسف لم يستجب المجلس أو الحكومة لذلك . وجرت 
سلسلة من التحايلات القانونية لاهدار حجية الأحكام القضائية الصادرة 
فى هذه الماألة , وذلك من خلال تفضسير مشيوءه للمحكمة العليا لنصوص 
الدستور والقانون » رفضته بصرامة ووضوح المحكمة الادارية العليا مما 
دفع مجلس الشعب إلى اقرار تعديل تشريعى من شانه حرمان السيد /اكمال 
الدين حسين من الترشيح مرة أخرى والاحتكام إلى الشعب . ولعل ذلك كان 
ام الرئيسى لمجلس الدولة يعد ذلك لمحاولة التمسك بمزيد من 
الضمانات فى مواجهة مجلس الشعب يغض النظر عن التصوص الدستورية 
الصريحة . 1 
)١(‏ حكمها فى ١914/1١/58‏ قضية 11 للسنة *5 ق ء. مجموعة ١0‏ سنة ص 
064 , ويمائله 6 لالف الإشارة وكذلك حكم ع1 
فى الطعن رقم ١5596‏ ئنة 5ق 


ا 


عن فوزه » وذلك لعدم مشروعيته » إلا أن هذا الحكم لن يؤدى - حتما 
وبالضرورة - إلى ابطال عضوية المطعون ضده فى صفته ٠‏ وإنما 
سيكون أساسا للطعن أمام مجلس الشعب فى صحة عضويته » أو 
لتقرير مسئولية الإدارة بعد ذلك فى التعويض عن الأضرار الناجمة 
عن هذا القرار الإدارى غير المشروع : 


ب- الموقف بعد حكم 50 /1586/0 : 

فى حكميها بتأريخ ١480/0/78‏ و )١( ١984/4/14‏ عدلت 
المحكمة الإدارية العليا - وتابعتها محكمة القضاء الإدارى بطبيعة 
الحال التزاما باحكام المحكمة الأعلى درجة - عن بعض المبادئ التى 
استقرت عليها من قبل . 


والجدير بالملاحظة أن المحكمة الإدارية العليا فى هذين 
الحكمين المتماثليين قد تعرضت لأول مرة للمنازعة حول مشروعية 
القرار بإعلان نتيجة الإنتخاب كما أشرنا سلفا ء ومن ثم حول 
الاختصاص بنظر الطعون صد هذا القرار » ونى ذلك رأت المحكمة - فى 
حكمها الأخير - بعد أن استعرضت نصوص التشريعات المصرية 
المنظمة للإختصاص بالفصل فى صحة نيابة أو عضوية المجالس 
النيابية منذ دستور ١917‏ حتى اليوم » أن مفاد هذه النصوص " أن 
نظر تلك الطعون لا يتأبى ٠»‏ بذاته » على الرقابة القضائية . بل هو 
إلى وظيفة القضاء أدخل منه إلى اعمال السياسية » فيعتجر عملا 
قضائيا قتجب ممارسته على هذا الأساس أيا كانت الجهة التى يحددها 
الدستور أو القانون للفصل فيه" . ومعنى ذلك أن المحكمة ما زالت 
على رايها من أن هذا الإختصاص قضائى بطبيعته ٠»‏ وأن ما يصدر 
بشأنه هن قرارات يعد عملا قضائيا أيا كانت الجهة الصادر عنها هذا 
العمل وفقا للدستور والقانون . 


1989/4/54 حكمها فى 1980/0/59 قضية 7045 لسئة ."اق بوفنى‎ )١( 
. للسنة "الاق‎ ١4.٠.١ قضية‎ 
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وفى محاولة لتفسير كل من المادتين 45 من الدستور والتى 
تخص مجلس الشعب بالإختصاص فى نظر الطعون فى صحة العضوية 
»و759١‏ التى تخص مجلس الدولة بالفصل فى المتازعات الإدارية » 
أوضحت المحكمة الإدارية العليا أن مقطع المزاع فى الطعون 
الماثلة " يتحصل فيما إذا كان الطعن فى قرار وزير الداخلية بإعتماد 
قرار اللجنة المنوط بها اعداد نتيجة الإنتخاب ويإعلان النتيجة . 
يعتبر من قبيل الطعن فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب أو 
الطعن بإبطال الإنتخاب فيسرى فى كأنه حكم المادة 4 من 
الدستور ٠‏ أم أنه لا يعتبر كذلك ومن ثم ييقى الاختصاص بنظره 
لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بوصفه طعنأ فى قرار ادارى " . ويعد 
أن امتحرضت المحكمة نصوص تانون مباشرة الحقوق السياسية 
وقرارات وزير الداخلية بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب 
ويتشكيل لجنة اعداد نتيجة الإنتخابات العامة » قتصدت لتحديد 
طبيعة القرار مإعلان نتيجة الإنتخاب والذى يصدر - كما قالت 
المحكمة - فى صورة اعتماد وزير الداخلية لقرارات لجنة اعداد نتافج 
الإنتخابات . 


غير أنه مما يسترعى الإنتياء أنه بالرغم من تطايق الحكمين 
المشار إليهما فى معظم الفقرات إلا أنهما اختلفا من حيث الصياغة 
فى الفقرة المتصلة بهذه المسألة . 


ففى حكمها الصادر فى ١1885/0/17550‏ قضت المحكمة بأن " 
الإختصاص المعقود لمجلس الشعب منوط بتقديم طعن فى صحة 
عضويته بإبطال انتخابه » ولا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ينصب 
أساسا على بطلان عملية الإنتخاب ذاتها بالتحديد السابق ميانه » 
أى ما يتعلق بمباشرة ارادة الناخبين والتعبير عنها ء يحسبان أن 
كل ما يتعلق بالإرادة الشعبية فى عملية الإنتخاب يتعين أن يترك 
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الفصل كيه للمجلس الشعبى الممثل لهذه الإرادة » وذلك تطبيتا 
لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات . أما حيث يتعلق الطعن بقرار 
صدر عن جهة الإدارة فى مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية أو بعد 
انتهائها تعبر فيه عن ارادتها كسلطة ادارية أو ملطة عامة وهى بصدد 
الإشراف على العملية الإنتخابية أو الإعلان لنتيجتها وتطبيق 
أحكام القانون المنظم لها والمبين للقواعد والإجراءات والشروط 
والمعايير الخاصة بالترشيح والإنتخاب والإعلان لنتيجته ٠»‏ فإن 
الإختصاص بنظر هذا الطعن فى مثل هذه الحالات يظل معقودا لمحاكم 
مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بإعتباره القاضى الطبيعى فى 
المنازعات الإدارية طبقا لحكم المادة ١/7‏ من الدستور والمادة ٠١‏ من 
قانون مجلس الدولة » ولا وجه بعدئذ لأن يفلت هذا القرار من الرقابة 
القضائية أو أن ينأى عن قاضيه الطبيعى أو أن يخلط بينه وبين 
طعون صحة العضوية التى استأثر مجلس الشعب بالفصل فيها . ولا 
يعنى مجرد الإعلان لنتيجة الإنتخاب وما يسفر عنه من إعلان اسماء 
الفائزين بالعضوية 3 نزع اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر 
الطعون فى القرارات الإدارية المشار إليها والمحدد لها فى القانون 
إذ لأيتمدلاهذا الإختصاص إلا بالقانون " . 


ومن الواضح أن المحكمة الإدارية العليا قد تخلت عن معيار 
الآشار الناجمة عن الحكم وما يسفر عنه بشأن عضوية مجلس الشعب » 
ورأت الإلتجاء إلى معيار آخر يقوم على قواعد الإختصاص العادية » 
فيختص مجلس الشعب بطعون صحة العضوية وهى التى تتعلق 
بمباشرة ارادة الناخبين والتعبير عنها بأما حيث يتعلق الطعن 
بقرار ادارى فى أى من مراحل العملية الإنتخابية أو بعد انتهائها 4 
والذى يعد قرار الإعلان عن نتيجة الإنتخاب تطبيقا لذلك ء فإن 
الإختصاص يظل معقودا للقضاء الإدارى وهو القاضى الطبيعى 
للمنازعات الإدارية دون أن يؤثر على ذلك اعلان نتافج الإنتخابات . 


-ه58آس 


وإذا كنا نؤيد ما ورد فى هذا الحكم من أن ما يتعلق بمباشرة 
ارادة الناخبين والتعبير عنها من اختصاص مجلس الشعب » إلا أننا 
نتساءل بعد مراجعة ما ورد فى الحكم من اشارة إلى التصرفات التى 
تعد من القرارات الإدارية التى يختص القضّاء الإدارى بالنظر فى 
منازعاتها ». أين هو التصرف أو حتى الاجراء الذى يعد تعبيرا عن 
الإرادة الشعبية - كما تقول المحكمة - فى عملية الإنتخاب حتى 
يمكن أن يجد مجلس الشعب ما يفصل فيه من طعون انتخابية ؟ اتنا 
بحسب ما سبق شرحه لا نرى فى أى تصرف أو اجراء خلاف قرار وزير 
الداخلية بإعلان نتائج الإنتخاب ما يمكن اعتباره تعبيرا عن ارادة 
الناخبين أو الإرادة الشعبيية ٠»‏ وهذاها صبق وأن استقر عليه القضاء 
الإدارى ذاته كما أوضحنا سلفا ء. ومن ثم فإن مقتضى هذا الحكم 
افراغ سلطة مجلس الشعب فى بحث شئون عضويته من مضمونها » 
وبالتانى تعطيل النص الدستورى الوارد فى المادة 47 من الدستور 
بغير سند أو أساس صليم . 


أما فى حكمها الصادر فى ١984/5/74‏ ء فإن المحكمة الإدارية 
العليا قد أدركت - فيما يبدو - هذا التناقض الحاد بين مقدمات 
ونتائفج حكم 6 20:,ء:,. فكان أن تخلت عن معيار الإرادة 
الشعبية أو بالأحرى ارادة الناخبين ٠»‏ ومن ثم قضت بأن " مفاد نص 
المادة 47 من الدستور أن الطعون التى تختص محكمة النقض 
بتحقيقها ». إنما هى تلك التى تنصب أساسا على بطلان عملية 
الإنتخاب ذاتها والتعبير عنها بالتحديد السابق بيانه » كما يتطلب 
تحقيقا تجريه فى هذا الشأن ٠»‏ أما حيث يتعلق الطعن بقرار يصدر 
من الجهة الإدارية تعبر فيه عن ارادتها كسلطة ادارية أو سلطة عامة ٠»‏ 
بعد الإنتهاء من عملية الإنتخاب بمعناها القنى الدقيق ء يترتيب 
الآثار على ما كشفت عنه الإرادة الشعبية ممما يتطلب تطبيق هذه 
الجهة الإدارية صحيح أحكام القانون المنظم لترتيب تلك الآثار 
القانونية وصولا إلى اعلان النتيجة النهائية ٠‏ فإن تصرف الجهة 
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الإدارية فى هذا الشأن » وما يصدر عنها من قرارات عإنما يتعين أن 
يكون بإلتزام دقيق لصحيمح حكم القانون » وكل ذلك مما يكون 

خاضعا لرقابة قاضى المشروعية . ولا سند للقول بإنحسار ذلك عن 

الإختصاص المقرر لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بإعتباره القاضى 

الطبيعى للمنازعات الإدارية طبقا لحكم المادتين 518 و ١95‏ من 

الدستور والمادة ٠١‏ من قانون مجلس الدولة ء ولا وجه لآن تفلت مثل 

هذه القرارات هن الرقابة القضائية أو أن تنأى عن قاضيها الطبيعى أو 
يخلط بينها وبين طعون صحة العضوية التى تقدم فى اطار حكم 
المادة 47 من الدستور والتى تختص بتحقيقها محكمة النقض ... 
فطالما كان الأمر متعلقا بقرار ادارى ٠‏ على نحو ما سلف البيان » 

فإنه يكون خاضعا لرقابة المشروعية وداخلا فى شمول اختصاص 

مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى على النحو المقرر دستوريا وقانونا . 

والقول بغير ذلك مؤداه اهدار ارادة التاخبين بقرار يصدر من جهة 

الإدارة مهما تنكبت فى اصداره اعمال صحيح حكم القانون ٠‏ ويكون 

القرار الصادر منها فى هذا الشأن هو تعبير عن ارادتها الذاتية وليس 
تعبيرا عن ارادة الناخبين عومن ثم فلا وجه لأن يستعصى مثل هذا 
القرار على رقابة المشروعية ... ومن حيث أن المنازعات الماثلة إنما 
تنصرف فى حقيقتها إلى الطعن فى قرار وزير الداخلية الصادر 
بإعتماد قرار اللجنة المختصة مإعداد نتيجة الإنتخابات ... فإن 

المنازعات الماثلة لا تنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء 
ادارى . " 


ومن الجلى أن المحكمة اكتفت فى هذا الحكم بريط اختصاص 
مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية بإختصاص محكمة النقض 
بالتحقيق فيها ؛ فكان أن تجنبت الخوص فى معيار التمييز بين 
اختصاص مجلس الشعب واختصاص القضاء الإدارى بصدد الطعون 
الإنتخابية ٠»‏ وإن كانت قد أشارت بلمحة صريعة إلى مسألة الإرادة 
الشعبية وارادة الناخبين , واكتفت بتقرير اختصاصها بنظر الطعن 


كت 


ضد قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب والذى تصر بغير 
حق على وصفه بأنه " قرار وزير الداخلية بإعتماد قرار اللجتة 
المختصة بإعداد نتيجة الإنتخايبات “" فى حين أن ما يصدر عن هذه 
اللجنة هو" مشروع " بالنتيجة العامة للإنتخاب وليس قرارا بها . 


وبالاضافة إلى عدم سلامة هذا الأساس لكون القرار بإعلان 
نتيجة الإنتخابات ليس من الترارات الإدارية وإنما هى تعيير عن ارادة 
الناخبين وان اختص بإصداره وزير الداخلية . على نحو ما سيق 
شرحه ٠»‏ فإن المحكمة الإدارية العليا قد وقعت فى تناقض واضح 
بوصفها القرار بإعلان نتيجة الإنتخاب بأنه " قرار يصدر من الجهة 
الإدارية تعبر فيه عن ارادتها كسلطة ادارية أو سلطة عامة بترتيب 
الآثار على ما كشفت عنه الإرادة الشعيية " إذ مقتضى هذا القول أن 
الآثار المترتبة على هذا القرار هى تعبير عن الإرادة الشعبية وليس 
عن ارادة الإدارة » ومن كم فهو ليس بقرار ادارى لأنه ليس تعبيراعن 
الإرادة الذاتية للإدارة والمتجهة إلى احداث آثار قانونية معينة تقصد 


الإدارة وليس غيرها ترتيبها على القرار الإدارى . 


ومن ناحية أخرى فمن الملاحظ فى هذا الحكم أن المحكمة قد 
أفاضت فى ميان ضرورة أن يكون القرار بإعلان نتيجة الإنتخايات قد 
صدر بإلتزام دقيق لصحيح حكم القاتون » حتى لا تهدر ارادة 
الناخبين بقرار ادارى » وإن مثل هذاالقرار لا يستعصى على رقابة 
المشروعية وخضوعه لرقابة قاضى المشروعية . بيد أنه ولئن كانت 
هذه الإنفاضة سليمة وصحيحة ٠‏ إلا أنها غير منتجة فى موضوعنا ء إذ 
المشكلة هى فى تحديد الجهة المختصة بهذه الرقابة ٠‏ وليس فى 
تقريرها » فكان يتعين على المحكمة أن تؤّسس ما قضت به من 
اختصاصها بهذه الرقابة على سند صحيح ومعيار واضح . 


- 154 


والخلاصة أن القضاء الإدارى بعد أن كان مستقرا على مبادى 
صحيحة ومعايير صليمة قبل حكم 4١4180/50/58‏ فإنه تخلى عن 
هذه المبادئ وتلك المعايير بعد ذلك . وهو الأمر الذى كان من شسأنه 
قيهام التناقض والخلاف بين مجلس الشعب وبينه دون مبرر . ونحن وان 
كنا نفضل من حيث الملاءمة اخضاع الطعون فى صحة العضوية لجهة 
قضائية بدلا من مجلس الشعب كما سنبين لاحقا إلا أنتا لا نوافق 
على اهدار النصوص الدستورية الصريحة بحجة الملاءمة أو مأ ينبغفى 
أن يكون » فسمو الدستور وسيادة أحكامه فوق كل اعتبار عوعلينا 
إذا أردنا الخروج على أحكامه . أن نلجا أولا إلى طريق تعديل هذا 
الدستور لكى يتلاءم مع الظروف المستجدة »2 وهو الأمر الذى نراه 
ملحا هذه الأيام : 


55س 


المبحث الثانى 
الإتجاهات الفقهية فى مسألة الإختصاص 
بالطعون الإنتخابية 


بالرغم من ندرة الآراء الفقهية التى قيلت فى مصر بصدد 
تحديد الإختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخابية . إلا أنه يمكنتنا 
رصد اتجاهين رئيسيين حول الأساس الذى يتحدد وفقا له معيار 
الإختصاص . فمن المتفق عليه أن مينى الإختصاص منظر الطعون 
والدعاوى القضائية يقوم على تحديد طبيعة العمل محل الطعن أو 
الدعوى ٠‏ وعلى ذلك يمكن رد المعايير المختلفة بصدد توزيع 
الإختصاص بنظر الطعون الإنتخابية ٠»‏ بحسب طبيعة الاعمال محل هذه 
الطعون ٠‏ إلى اتجاه يستند إلى أن طبيعة القرارات المتصلة 
بالعملية الإدارية » أنها من القرارات الإدارية بلا استشاء » واتجاه 
آخر يقوم على أن العملية الإنتخابية كعملية قانونية مركبة تشمل 
إلى جانب القرارات الإدارية ٠»‏ أعمالا أخرى ليست كذلك . وذلك على 
نحو ما نفصله فى المطلبين الآتيين . 1 


المطلب الأول 
الطعون الإنتخابية طعون فى قرارات ادارية 


يقوم هذا الإتجاه على أن الطعون الإنتخابية تشمل العملية 
الإنتخابية ابتداء من عملية الترشيح حتى اعلان النتيجة النهائية 
للإنتخاب » وانها بذلك تضم العديد من القرارات الإدارية ٠‏ وآخرها 
القرار الإدارى الصادر من اللجنة المشرفة على الإنتخابات بوزارة 
الداخلية » وقرار وزير الداخلية نفسه بإعلان النتيجة النهائية 
للإنتخابات وأسماء النواب الفائزين ٠‏ وهى بطبيعتها قرارات ادارية 
بحتة » مما يمكن أن يختص بالمنازعة فيها القضاء الإدارى بوصفها 
من المنازعات الإدارية . 


ل ا 


غير أن أنصار هذا الإتجاه اختلفوا بصدد الجهة المختصة 
بالفصل فى هذه الطعون ٠‏ وذلك فى اطار التوفيق بين نصوص 
الدستور وخاصة المادتين (97) و(77١)‏ منه . فذهب رأى )١(‏ إلى 
أن الدستور فى مصر - كما هو الحال فى فرنسا - قد جعل الإاختصاص 
بالنصل فى هذه الطعون لقاض آخر غير مجلس الدولة ٠‏ فهى وإن كانت 
قرارات ادارية عادية إلا أن مجلس الدولة الفرنسى أخرجها من رقابته 
لأن المشرع قد جعل الاختصاص فى الرقابة عليها لقاض آخر حدده 
الدستور فى صراحة . وفى مصر فإن الدستور فى المادة 47 جعل 
لمجلس الشعب وحدة النصل فى صحة عضوية الأعضاء ٠‏ وصحة 
العضوية يندرج تحتها قوافر كل هما تطلبه المشرع من النائب ؛ سواء 
فى قانون مباشرة الحقوق السياسية . وفى قانون مجلس الشعب ء 
ونى أى قانون آخر . إن صحة العضوية تشمل كيان العضو كله : 
ابتداء من وضعه كناخب حتى دخوله المجلس ... هذا ما يبدو واضحا 
هن عبارة المادة ... ومما استقرت عليه المجالس النيابيية كلها فى 
فرنسا وسواها على امتداد الديمقراطية الغربية كلها ... فذعندما 
يحتقظ الدستور للمجلس النيابى بالإختصاص بالفصل فى صحة 
العضوية » فإن هذا الإختصاص يصبسح اختصاصا شاملا » ابتداء من 
وضع العضو كناخب حتى دخوله المجلس النيابى ء ويكون للمجلس 
النيابى ٠‏ وله وحدهدء عزاولة هذا الإختصاص . ويذلك يكون حكم 
المحكمة الإدارية العليا والذى تصدت فيه المحكمة للفصل فى صحة 
عضوية أعضاء مجلس الشعب قد أهدر قواعد الإاختصاص - دون شك أو 
جدال- وسلب المجلس النيابى اختصاصا - هوله - بحكم الدستور . 


)١(‏ الاأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد : القانون الادارى - الطبعة الثالفة 
- الجزء الثانى - ١5950‏ - ص5737 . 1 


١ه‏ ب 


ومقتضى هذا الرأى أنه مالرغم من اختصاص القضًاء الإدارى 
بالفصل فى الطعون ضد القرارات الإدارية بمقتضي ولايته العامة فى 
نظر المنازعات الإدارية وفقا للمادة ١/7‏ هن الدستور ». إلا أته - 
استششناء - قرر المشرم الدستورى أن يوكل لمجلس الشعب ذاقه ووفقا 
للمادة 47 من الدستور مهمة الفصل فى القرارات الإدارية الخاصة 
بالعملية الإنتخابية وابتداء من وضع العضو كناخب وحتى اعلان 
نتيجة الإنتخاب وثبوت العضوية ودخول المجلس النيابى ٠»‏ ومن ثم 
يمكنا القول - وفقا لمؤدى هذا الرأى - بأن نص المادة 417 يعد نصا 
خاصا من شأنه تقييد النص العام الوارد فى المادة الا . 


بيد أنه على نقيض هذا الرأى ء وبالرغم من اتفاقه فى الأساس 
مع الرأى السابق ». ذهباتجاه )١(‏ إلى تأييد حكم المحكمة الإدارية 
العليا الأخير لإستناده على المنطق السليم » فيرى أن الدستور فى 
المادة 47 وان كان قد أعطى اختصاصا مؤكدا لمجلس الشعب للفصل 
فى صحة عضوية اعضائه » إلا أنه من فاحية أخرى لم ينص على 
اختصاص مجلس الشعب " دون غيره " » ومن ثم لا يجوز دستوريا 
استبعاد اختصاص مجلس الدولة أيضا كقضاء ادارى . ولمنا كان قانون 
مجلس الشعب قد حدد ميعادا لتقديم الطعون فى صحة العضوية 
للمجلس هو خمسة عشر يوبا فقط تتلو مباشرة اعلان نتيجة الإنتخاب.» 
فإنه إذا لم يقدم طعون فى صحة العضوية لمجلس الشعب خلال 
الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الإنتخاب ٠‏ وفضل الطاعنون 
رضع دعاوى الغاء أمام مجلس الدولة ضد قرارات لجان بعض الدواكر 
الإنتخابية بإعلان نتائجها أو ضد قرار وزير الداخلية بإعلان 
النتيجة العامة للإنتخابات » فليس ما يمنع اختصاص مجلس الدولة 
بها . ذلك لأن الدستور- نفسه فى المادة 58 أعلن مبدأ " حق كل 
مواطن فى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى " ء كما أن المادة ١/5‏ من 
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الدستور تعطى لمجلس الدولة كهيئة قضائية اختصاصا عاما فى 
كانة المنازعات الإدارية ٠»‏ وهو ما أكدته المادة ٠١‏ من قانون مجلس 
الدولة أيضضا . وحيث أن الطعن فى القرارت المتعلقة بالعملية 
الإنتخابية فى كافة مراحلها منذ تقديم أوراق الترشيح وحتى اعلان 
نتاكفج الإنتخاب ٠‏ يعتبر من المنازعات الإدارية ٠‏ فيكون مجلس 
الدولة هو قاضيها الطبيعى إذا ما طعن أصحاب الشأن ضد هذه القرارات 
قى الميعاد أمام مجلس الدولة مدعين مخالفة هذه القرارات للدستور أو 
القانون . 


ومن الجلى أن هذا الرأى الأخير يقوم على فكرة الإختصاص 
المشعرك بين أكشر من جهة قضائية )١(‏ ء. وهى فكرة ظهرت فى 
فرنسا لمواجهة مشكلة صعوية تحديد الإختصاص الولائى فى بعض 
المسائل بين جهة القضاء العادى والإدارى فيها » وذلك بتقرير ولاية 
كل منهما بصدد هذه المسائل . وقد ترتب على الأخذ بهذه الفكرة 
مشكلات عملية جمة نتيجة الجمع بين الجهتين فى كل منازعة 
تقريبا ء. مما خلق قدرا كبيرا هن التضارب فى الأحكام والتعارض 
بينها وبين المبادئ والأسس القانونية التى تستند كل جهة قضائية 
عليها فى حل المنازعة٠‏ 


وقى تقديرنا أن الأخذ بهذه الفكرة فى مجالمنا محل البحث 
صيزيد من المشاكل والخلافات بدلا من حلها . لأن مؤداها انهاء الشزاع 
القانرنى حول الإختصاص مع خلق خصومات ومنازعات خطيرة بشان 
الموضوع نتيجة تعارض الأحكام المحتم ف معظم الأحوال » علاوة 
على انتقاد هذا الرأى للسند القانونى » إذ أن الاختصاص الولائى 
الأصل فيه ان يكون محددا تشريعيا ومقتصرا بصدد المسألة الواحدة 
)١(‏ وهو الإتجاه الذى قال به الاستاذ الدكتور عوض محمد عوض خلال 
المؤتمر العلمى الأول لاعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق بالجامعات 
المصرية - مالف الإشارة . وياخذ بهذا الراى كذلك : الدكتور صلاح الدين 
فوزى : المرجع الابق - 485 . 
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على جهة معينة ٠‏ وإن كان يجوز للمشرع استثناء اما فزع الاختصاص 
من قاضيه الطبيعى وتخويله لجهة أو ملطة أخرى ء وهنا يتأسس 
الإختصاص للجهة الجديدة وحدها على هبدأ تخصيص العام ٠»‏ أى أن 
النص الخاص (الإستشنائى) من سأنه تقييد النص العام ٠‏ واما 
تقرير الاختصاص المشترك بين القاضى الطبيعى وجهة أو ملطة 
أخرى ٠‏ وذلك بنصوص صريحة .٠‏ ولا يمكن الإدعاء يأن المشرع 
الدستورى فى تحديده لإختصاص مجلس الشعب بالفصل فى الطعون 
المتصلة بصحة العضوية ء قد أجاز الإختصاص المشترك بين 
المجلس والقضاء الإدارى استنادا إلى عدم ذكر اصطلاح * دون غيره "» 
وإلا كان معتى ذلك أنه يتعين على المشرع فى كل الأحوال أن 
يحدد اختصاصات الجهات المختلفقة مع ذكر هذا الإصطلاح » وإلا 
تحولت هذه الإختصاصات إلى اختصاصات مشتركة » وتطبيقا لذلك 
فليس للقضًاء الإدارى أن يستأثر وحدة بالفصل فى المنازعات 
الإدارية لأن المادة ١1/7‏ من الدستور وان نصت على أن" مجلس الدولة 
هيئة قضائية مستقلة ». ويختص بالفصل فى المتازعات الإدارية " » 
إلا أنها لم تنص على اختصاصه بهذه المنازعات " دون غيره " . ولا 
يقدح فى ذلك مسألة أو فكرة القاصَّى الطبيعى ٠»‏ إذ أنه من اليسيير 
ائثباب أن القاضى الطبيعمى فى الإختصاص بالطعون الإنتخابية 
للمجالس النيابية - فى مصر وفرنسا - عى تلك المجالس ذاتها » فهو 
اختصاص أصيل لها منذ بدء الحياة الدستورية فى مصر بل وقبلها 
على نحو ما فصلناه سلفا . ومن كم يجوز الإحتجاج بأن هذا 
الإختصاص لم يعد اختصاصا استثنائفيا من أصل معقود للمحاكم »" 
فلا يملك مجلس الشعب أن ينزع من اختصاصه القصل فى صحة 
العضوية ويعهد بها إلى السلطة القضائية ٠‏ وإلا عد ذلك نزولا غير 
دستورى عن أمر اراده المشرع الدستورى بالنص عليه قى صلب 
الدستور اختصاصا أصيلا للمجلس دون غيره : كما لا تملك السلطة 


كت 


التضائية أو غيرها أن تختصب هذا الإختصاص الدستورى للمجلس أو 
تخلق لنفسها اختصاصا ليس معقودا لها بالدستور .)١("‏ 


ومن ناحية أخرى فلماذ! الإفتراض بأن القاضى الطبيعى فى 
الطعون الإنتخابية لمجلس الشعب هو القضاء الإدارى ؟ أن القاضى 
الإدارى هو كما استقر عليه الفقه والقضاء قاضى المنازعات الإدارية » 
أى قاضى السلطة الإدارية حيث يراقب مشروعية أعمالها الإدارية ويقرر 
مسثوليتها عن هذه الأعمال . والطعون الإنتخابية لمجلس الشعب هى 
طعون تتصل بالسلطة التشريعية وليست اللسلطة الإدارية ٠‏ فلماذا 
يكون الإختصاص المشترك فى هذه الطعون بين مجلس الشعب 
والقضاء الإدارى ؟ ان القاضى الطبيعى للمنازعات المتصلة بالسلطة 
التشريعية ومنها على الأخص الطعون الإنتخابية لهذه السلطة . إنما 
يتمثشل فى تقديرنا فى المحكمة الدستورية العليا . وهذه المحكمة 
تختص - على سبيل الحصر - برقابة دستورية القوانين واللوائئح 
وتفسير النصوص التشريعة ٠‏ بمعنى أنها لا تختص بالفصل فى 
الطعون الإنتخابية للسلطة التشريعية . «بالتالى لا يجوز تقرير 
اختصاصها بالمخالفة للدستور والقوانين . 


ومع وضوح استبعاد القضاء العسكرى ومحاكم أمن الدولة 

بنوعيها ومحاكم القيم من هذا المجال لاا يبقى سوى جهة القضاء 

العادى لتكون مشتركة فى مباشرة هذا الإاختصاص ٠‏ ومع ذلك فإننا 

نرفنض هذه النتيجة إذ ليس من المقبول أن تكون محكمة النقض وهى 

قمة هذا القضاء جهة تحقيق وابداء الرأى الإستشارى غير الملزم فى 

الطعون المقدمة. لمجلس الشعب . فى حين تختص المحاكم الإيتدائية 

بالنصل فى الطعون المرفوعة إليها فى نفس الموضوع ٠‏ اضافة إلى 

جواز الطعن فى أحكام هذه المحاكم بالإمتششاف ثم بالنقض . مما 

يطرح احتمال تعارض الرأى بين محكمة النقض كجهة تحقيق ويينها , 
)١(‏ الأستاذ أحمد هية : المقال سالف الاشارة - ص 8:5 . 


داهةهآاسه 


كسلطة قضائية عليا )١(‏ . وهوبلا شك أمر غير سائغ عقلا أو منطقاء 
مع ملاحظة أنه من ناحية أخرى إذا جار القول بأن القضاء العادى هو 
قاضى المنازعات التى لا ولاية لجهة أخرى بشانها ٠‏ فإن هذا القول 
يؤكد من ناحية أنه ليس بالقاضى الطبيعى لمنازعات السلطة 
التشريعية . كما يؤكد كذلك اختصاص مجلس الشعب وحده بالنصل 
فى هذه المنازعات حول صحة العضوية . 


والخلاصة أنه لا يجوز تقرير اختصاص غير مجلس الشعب 
بالفصل فى صحة العضوية ء بوصفه القاضى الطبيعى لها حتى 
اليوم » ازاء عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بها ». ووفقا 
لمقتضيات مبدأ الفصل بين اللسلطات . وضرورة استئشار المجلس 
النيابى بشئون أعضائه ومصائرهم . وهو أمر يحرص عليه المشرع 
بصدد العديد من الجهات الإدارية والقضائيية ذاتها ٠.‏ حيث تخول 
القوانين للقوات المسلحة الاستثشار بالفصل فى المنازعات الإدارية 
الخاصة بضباطها . وذات الأمر بالنسبة لمتازعات رجال القضاء 
والنياية العامة حيث تستاثر بها محكمة النقض ٠‏ ويتكرر نفس 
الحكم بصدد المحكمة الدستورية العليا وادارة قضايا الدولة ٠‏ حيث 
تستأثر كل منها ودون غيرها بالنصل فى منازعات أعضائها . 


)١(‏ نشير فى هذا الصدد إلى فقرة وردت فى أحد أحكام المحكمة الإدارية 
العليا »«نصها كالآتى :" ... فثمة قاعدة متقرة فى الضمير تمليها 
العدالة المثلى ولا تحشاج إلى نص يقررها وهى أن من يجلس مجلس القضاء 
يجب آلا يكون قد كتب أن استمع أو تكلم » حتى تصفو نفسه من كل ما 
يمكن أن تستشف منه رأيه فى المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره 
مندما بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يعَصى على اطمئنائه إليه . ومتى 
قام وجه عدم الصلاحية لنظر الدعوى . امتممع على القاضى الإشتراك فى 
الحكم . وإلا لحق عمله البطلان " حكمها فى 1550/5/51 قضّية ٠١8‏ لسنة 
"اق ٠‏ المجموعة السنة ١‏ رقم ١/ا‏ ص, 5١78‏ . 


5655ل 1 


يتأسس الإتجاء الآخر فى موضوعنا على أن العملية الإنتخابية 
هى عملية مركية تشمل العديد من الأعمال المادية وكذلك الأعمال 
القانرنية المختلفة ٠»‏ غير أنها وإن كانت فى معظمها من الأعمال 
الإدارية إلا أنها تثمل كذلك أعمالا قانونية أخرى ». مثل قرار دعوة 
الناخبين للإنتخاب الذى استقر الأمرفى مصر على اعتباره من أعمال 
السيادة . ومثل الإعلان الصادر بنتيجة الإنتخاب الذى يعتبر رغم 
صدوره عن وزير الداخلية تعبيرا عن ارادة الناخبين وليس من القرارات 
الإدارية على نحو ما سبق لنا تفصيله . 


وبصدده الإختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخابية المتصلة 
بهذه العملية المركبة . نجد أن الفقه والقضاء كذلك يتجاذبه 
نظريتان متعارضتان هما : نظرية كتلة الإختصاص ونظرية الأعمال 
القابلة للإنفصال . 


فقد ظهرت النظرية الأولى المسماه بنظرية كتلل الإختصاص )١(‏ 
كمحاولة للقضاء على منازعات الإختصاص مين القضائيين العادى 
والإدارى ٠‏ وذلك بأن تقوم احدى الجهتين القضائيتين مثل مجلس 
الدولة بترك مسائل برمتها لتكون من اختصاص المحاكم العادية » 
وذلك بغنض النظر عما يصدر فى شأنها من قرارات ادارية » مثل مسائل 
الصمان الإجتماعى والإعانات العائلية )7١( ٠‏ وذلك بهدف منع تعدد 


)١(‏ راجع فى هذه النظرية 
"عع مع انمتن عل 5و8" 
كنا 18126161265 : كلمنقق18 065 2(66جاء7 06 ع ع1 تال 210205 لله ,1110135715115 شك1 
.50 .122 ,ععمع 6ق مسف عل كعماط دعل ععدرقاذرو ييل عقاعمم 12 غء امعمعلمه؟ 1 
12710 
.26 .1958 .2 ,إكقة ,1957 .6,7 .1.0 كناهة 201 ,48286011 6 


")6 .2.14055851 ,11.8146 .1954 .71,62 سآ ,13أ0نهة11 81 ,18-5.2.1954© 
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الإحتصاص يصدد المسأله الواحده وبوريعه على أكتر من احهه 
قصائيه 


ومقتضى تطبيق هده النظرية على الطعون الإنتخابيه المجلس 
الشعب ٠‏ لدى أنصار الأخذ يها فى حدود هذه الطعون )١(‏ أن يختص 
القضاء الإدارى فى مصر بكافة الطعون الإنتخابية بما قى ذلك 
الطعن ضد القرار الصادر بإعلان ارادة الناخبيسن أو بالأحرى اعلان 
نتيجة الإنتخاب رغم كونه ليس من الأعمال الإدارية ٠‏ بصرف النظر 
عما تقضى به المادة 47 من اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى 
صحة العضوية . 


بيد اننا نرى أنه بالرغم من استفادة القضاء الإدارى فى قرتسا 
من هذه النظرية بالتخلص من منازعات قتصل أصلا بروايبط القانون 
الخاص (”) ١‏ وتقرير اختصاصه بمنازعات أخرى تتصل بمسائل تدخل 
أصلا فى اختصاصه مثل مسائل الأشغال العامة والضرائب غير 
المباشرة (”7) ء والضبط الإدارى (15) ». إلا أنه يعيب هذه النظرية 
أنها تستلزم الإتغاق بين جهتى القضاء على تحديد هذه الكتل أو 
المجموعات والجهة المختصة بها وإلا انتهت إلى تزايد حالات التنازع 
الإيجابى واللبى على الإختصاص هإذا لم يحدث هدا الإتفاق 
نليس من ممر من تدخل المشرع بتكتيل الإحتصاص فى المسالة 
الواحدة لصالح أى مى الجهتيى المتنازعتين (98) 
)١(‏ الاستاذ الدكتور محمود عاطف البنا خلال المؤتمر العلمى الأول لأعصاء 
هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية سالف الإاشارة 


(؟) الاستاذ الدكتور محمد اسماعيل علم الدين تطور فكرة القرار الادارى 
- مجلة العلوم الإدارية السنة ٠١‏ - عدد 5 أغطس ١15158‏ - ص ١904‏ هامش"9". 
ى .2 ...00.611 ,1060 -لاقنام 


(:) .126 ,1973 2ك لنسلة غذه:12 متقامطع؟ 
(ه) وعلى حد قول الفقيه العلامة “ هوريو " 


1 عأناه] #عناوماط إتامم كتمع لمعمل تتعتداكتوة! نل تزوعل يتل اكع 11" 
1 لاز تناةلتناطق 065 0514م 0 ]501 .1034312 71618 علهنا كلاذ ععمع ا ممم 
"30010151725 الللةاناطدى 065 0854 20 غأ50 
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ومع وضوح أن الإتفاقّ بين القضاء الإدارى ومجلس الشعب شبه 
مستحيل اليوم ء وازاء عدم تدخل المشرع لحل هذا الخلاف تشريعي 
وذلك لتحقق قدر من الحساسية » حيث أن مجلس الشعب ذاته هوأحد 
طرفى هذا الخلاف » مما يستلزم تدخل المشرع الدستورى وهو أمر لا 
يبدو قريب المنال فى الوقت الحاضر » فإنه مما الصعب للغاية الأخذ 
بهذه النظرية . 


ومن ناحية أخرى فإنه إذا جاز تفسير نظرية كتلة الاختصاص 
لصالح القضاء الإدارى » أفلا يكون من الجائز أيضا تفسيرما لصالح 
مجلس الشعب ٠‏ والذى يبدو من موقفه أنه فعلا متمسك بتجميع 
الإختصاص بالفصل فى كانة الطعون الإنتخابية للمجلس بين يديهء 
خاصة وأن اختصاصه منصوص عليه صراحة فى المادة 47 من 
الدستور ؛ وان اقتصر على الطعون فى صحة العضوية . فى حين أن 
اختصاص القضاء الإدارى بالطعون الإنتخابية لمجلس الشعب لا 
يستند إلا على الولاية العامة للقضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات 
الإدارية 5 


ولعل ملاحظة ما استقر عليه الأمر فى قرنا بصدد الطعون 
الإنتخابية للسلطة التشريعية هناك » أى الجمعية الوطنية ومجلس 
الشيوخ » تؤكد أن الإختصاص بالفصل فى هذه الطعون قد تم حسمه 
- بالإتفاق الضمنى فيما يبدو - لصالح المجلس الدستورى وليس 
المجلس الدولة أو القضاء الإدارى فى فرنسا . 


اكه ب 


فعلى الرغم من أن نص المادة 59 من دستور ١198‏ الفرتسى 
الحالى يقضى بأن " يفصل المجلس الدستورى فى المنازعات الخاصة 
بصحة انتخاب النواب والشيوخ “ » وأن اصطلاح الفصل فى " صحة 
انتخاب " النواب والشيوخ )١(‏ » أضيق نطاقا من اصطلاح القصل فى 
" صحة العضوية " الوارد فى المادة 47 من الدستور المصرى ٠»‏ إذ 
يشمل الأخير إلى جانب بحث صحة الإنتخاب . بحث مدى توافر شروط 
العضوية كذلك . على الرغم من ذلك كله فإن المجلس الدستورى فى 
فرنسا ٠ء‏ وبإعتراف مجلس الدولة . قد غدا قاضى الطعون الإنتخابية 
للمجالس التشريعية فى فرنا بكاملها . 


فمن المستقر عليه فى فرنسا أن الأصل فى الطعون الإنتخابية 
للمجالس النيابية . أن المختص بنظرها وحده هو المجلس الدستورى ٠»‏ 
سواء كان الطعن ضد قرار اعلان نتائج الإنتخاب » أم ضد القرارات 
والإجراءات الإدارية التى تستهدف التنظيم والإعداد للعمليات 
الإنتخابية (؟5). 


ولذلك يقضى مجلس الدولة الفرنسى بعدم اختصاصه بنظر أى 
من هذه الطعون الإنتخايية ء تاسيسا على أن المجلس الدستورى هو 


إجلق .ككنات 36734 قعل غأن كك اناوة0 دعل درمناععاك"! عل ماهد أنوء: هآ 
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قاضى هذه الطعون والمختص بفحص مشروعية كافة الأعمال المتصلة 
بالإنتخابات التشريعية )١(‏ » دون أن يحاول الإستعانة بنظرية 
الأعمال القابلة للإنفصال .٠‏ باستناء حالات نادرة للغاية ٠‏ يبدو 
فيها بجلاء أن القرار الإدارى المطعون فيه منبت الصلة بعملية 
الإنتتخاب بمعناها الفنى الدقيق » مثل القرار الصادر من رئيس الوزراء 
برفض الطلب الذى يستهدف رد الرسوم التى دفعها أحد المرشحين 
كتامين ٠‏ لعدم حصوله على نسبة 0* من الأصوات وهى الوم 
المقررة قانونا لرد الرسوم (7) ء وهوما أيده المجلس الدستورى ذاته 
إذ بالرغم مسن أن العملية الإنتخابية من العمليات القانونية 
المركية ٠‏ وكان بوسع مجلس الدولة الفرنسى أن يقضى بإختصاصه 
بالنصل فى مشروعية القرارات الإدارية المتصلة بهذه العملية . وفقا 
لنظرية. القرارات الإدارية القابلة للإنفصال ٠‏ إلا أنه آثرٍ الاخذ 
بالتاعدة العامة فى هذه العمليات المركبة وهئن قوجيه الطعن إلى-٠‏ 
القرار الآخير بإعتباره الإجراء الحقيقى المستهدف من هذه العملية (5) 


ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقف من مجلس الدولة الفرنسى 
ليس مالجديد ٠‏ إذ كان مستقرا عليه أيضًا قبل عام ١1908‏ وانشاء٠‏ 
المجلس الدستورى . حيث كان الإختصاص بالنصل فى صحة عضوية 
الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معقودا لكل منهما ء ومن ثم كانا' 
يختصان كذلك بكافة الطعون الإنتخابية ضد القرارات والإجراءات 
المتصلة بها مثل قرارات دعوة الناخبين إلى الإنتخاب (90) ورفئض 
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تسجيل المرشحين فى التواكم الإنتخابية )١(‏ ء وتنظيم الإقتراع 
فى الإنتخابات التكميلية (5) »ء علاوة على كل مأ يتعلق بمراجعة 
نتائيج الإنتخاب (7) , 


ويصدور دستور ١40/8‏ وانشاء المجلس الدستورى ٠‏ لم يتغير 
موقف مجلس الدولة الفرنسى » حيث سلم للمجلس الدستورى 
بالاختصاص بالفصل فى كافة الطعون الإنتخابية وذلك احتراما 
لنصوص الدستور » ولم يستشن من هذه القاعدة سوق الدعاوى التى 
ترفع ضد القرارات الإدارية التنظيمية العامة . أى اللوائيح التى لا 
تتصل بعملية انتخابية معينة ». وإنما صدرت لتسرى على كافة 
العمليات الإنتخابية مستقبلا (51) ء وإن كان ذلك لا يعد 
استثناء فى حقيقة الأمر ء حيث يقتصر اختصاص المجلس 
الدستورى على " المنازعة " المتصلة بإنتخابات تجرى لإختيار 
أعضاء مجلس الشيويم أو الجمعية الوطنية ٠‏ ولذلك فإن الإختصاص 
بفحص عضوية من لم تقدم فى شأنهم طعون من أعضاء المجالس 
النيابية ما زال معقودا للمجالس ذاتهاء 


وهكذا يمكن تفسير موقف مجلس الدولة الفرنسى بيصدد الطعون 
الإنتخابية للمجالس النيابية »ء بأنه كان تطبيقا لنظرية كتلة 
الإختصاص ٠»‏ ولكن مع ملاحظة أن التطبيق كان لصالح المجالس 
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النيابية ذاتها قبل عام 1108 ؛ ولصالح المجلس الدستورى بعد عام 
وحتى اليوم . 


أما عن النظرية الثانية وهى نظرية الأعمال القابلة للوتتطبال * 
فإنها تفترض أولا ضرورة الإعتراف بأن العملية المركبة تنتهى إلى 
عمل أو ا يدخل ضمن اختصاص الجية القضاكية » الا أنه خروجا 
على قاعدة أن قاضى أصل النزاع بختص بالنصل فيه ويكل ما يتفبرع. 
عنه من منازعات فرعية » فإن الجهة القضائية تقرر اختصاصها 
بالنصل فى المنازعات حول بعض الأعمال الفرعية التى يدخل في 
اختصاصها الولائى سلطة الفصل فى متازعاتها . وذلك استقلالا عن 
باق الأعمال الداخلة فى العملية المركية وخاصة الإجراء الأخير فيهدا. : 


ومقتصصّى تطبيق هذه النظرية على العملية الإنتخابية ٠‏ هوآن 
يختص القضّاء الإدانى بالفصل. فى المنازعات المتضصلة بكانة 
القرارات الإدارية التى تتضضمنهإ ؛. بإعتبارما قرارات ادارية نهائية 
ترتب بذاتها آثارا قانونية , وذلك دون انتظار صدور القرار الأخير 
فى هذه العملية " فحيثما يمكن عزلى القرار الإدارى عن العملية 
المركبة » فإن طلب الغائه يكون منن اختصاص القتضاء الإدارى " -)١1(‏ 


وبالرغعم من محاولة بعض مفوضى الدولة أمام محاكم القضاء 
الإدارى الإلتجاء إلى هذه النظرية 0 إلا أن هذه المحاكم تجنبت فى 
معظم الأحكام الإشارة إلى نظرية الأعمال القابلة للإنفصال ء لأنها 
تفترض طمنا اعتراف القضاء الإدارى بعدم اختصاصه بالفصل فى 


-81١ محكمة القضاء الادارى فى 1147/11/18 ء المجموعة السنة ” ص‎ )١( 
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الطعون ضد قرار اعلان نتيجة الإنتخاب رالذى تنتهى إليه العملية 
الإنتخابية المركبة . 


والواقع أن هذه النظرية لن تفيد تماما فى مجال الطعون 
الإنتخابية », فالمفترض أن القضاء الإدارى عندما يفحص مشروعية 
القرار المنفصل ويحكم بإلغافه . نمن الواجب أن يؤدى ذلك إلى 
ابطال ما ترتب على هذا القرار ٠‏ ويتعين على القضاء أن يراعى 
فى مثل هذه الأحوال أن يكون من شأن هذا القرار أن يمس سلامة 
العملية الإنتخابية كلها . بمعنى أن ينظر القاضى إلى مدى 
مشروعية العملية برمتها وليس القرار محل الطعن وحده ٠‏ إذ ليس 
الهدف من نظرية القرارات القابلة للإنفصال سوى تأمين اختصاص 
القضاء الإدارى وقبوله للدعوى .)١(‏ 


غير أنه يصطدم مع ما تقدم ان ابطال القرار الإدارى المنفصل 
بحكم من القضاء الإدارى لا يمكن أن يؤدى إلى ابطال نتائج 
الإنتخاب بعد اعلانها وثبوت عضوية من أعلن فوزهم فيه . إذ ينص 
الدستور صراحة فى المادة 47 منه على أنه "لا تعتبر العضوية 
باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلشى أعضاء المجلس" . 


ومع ذلك فإنه يمكن الأخذ بهذه النظرية بصدد القرارات الإدارية 
التى ليس من شانها التإثير على نتائج الإنتخاب وقرار اعلانها . 


رأيئا فى:هذا الموضوع * من منطلق تاييدنا للإتجاه الثانى 
بإعتبار أن العملية الإنتخابية لمجلس الشعب هن العمليات 
القانونية المركبة والتى تنتهسى بإعلان نتيجة الإنتخاب والذى .لا 
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يعد من القرارات الإدارية ٠‏ وبعد استعراض المعايير القضائية السابق 
الإشارة إليها وهى : معيار آثار الحكم والهدف من الدعوى وما يسفر 
عنه وجه الحكم . والمعيار الزمنى الذى يفصل بين مرحلة ما قبل 
الإعلان عن نتائج الإنتخاب ومرحلة ما بعده » ومعيار الإرادة الشعبية 
أو بالأحرى ارادة الناخبين وهو المعيار الأقرب للمنطق والصحة فى 
تقديرنا . فإننا نرى أنه يمكن تحديد ضوابط الإختصاص بالطعون 
الإنتخابية المشار إليها وتمييز ما يدخل منها فى اختصاص مجلس 
الشعب وما يدخل منها فى اختصاص جهات القضاء الأخرى على النحو 
التالى : 


١‏ - أن الطعون الإنتخابية التى تدخل فى اختصاص مجلس 
الشعب هى الطعون فى صحة العضوية فيه . وهى لا تقتصر على 
الطعون فى صحة اجراءات الإنتخاب أو بالأحرى الاقتراع وإنما تشمل 
كذلك الطعون فى صحة أهلية كل عضو للنيابة ٠‏ أى ما إذا كانت قد 
توافرت فيه كل الشروط التى يتطلبها القانون فى العضو مع انتفاء 
موائع الأهلية .)١(‏ 


>" - أن العملية الإنتخابية » هى عملية قانونية مركبة من 
مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات ٠»‏ وغالبيتها العظمي من الأعمال 
الإدارية ٠‏ بالرغم من أن طبيعة هذه العملية أقرب إلى الأعمال 
السياسية (؟) ء ومن ثم فهى أقرب إلى أعمال الحكم منها إلى أعمال 
الإدارة ؛ وهذه العملية لا تقتصر كما قد يعتقد البعض على عملية 
الإقتتراع وإنما تبدأ من مرحلة القيد فى جداول الإنتخاب وتنتهى 
بإعلان نتيجة الإنتخابات, 


7 : من هذا الراى‎ )١( 


الدكتور صلاح الدين قوزى : بق - ص 4,78 . 
الدكشير على محمد بيه لقعا وت الابق-ص68١6٠١‏ . 
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- أن الإختصاص بالغفصل فى الطعون المختلفة المتصلة 

بالعملية الإنتخابية موزع بين جهات القصّاء العادى والإدارى 
والدستورى ٠»‏ علاوة على مجلس الشعب ذاتقه بإعتياره فى صدد هذا 
الإختصاص من الجهات ذات الإختصاص العصّائى ء وذلك على النحق 
التالى : 
أ - يختص القضاء الدستورى أى المحكمة الدستورية العليا 
بالنصل فى دستورية القوانين واللواكئح المتصلة بالعملية 
الإنتخابية . وخاصة تلك اللوائح التى تصدر عن وزير الداخلية 
تنفيذ! لقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب ٠‏ والقرارات 
بقوانيين المتصلة بالدوائر الإنتخابية 

ب - تختص 'جهة القضاء العادى ينظر الطعون بالتمريض عن 
الأضرار الناجمة عن غير القرارات الإدارية والمتصلة بالعملية 
الإنتخابية مثل قرار دعوة التاخيين للإتتخاب بوصفه من أعمال 
السيادة والقرار بإعلان نتيجة الإنتخاب يوصفّه تعبيرا عن ارادة 
الناخبيين ٠‏ وقرار مجلس الشعب ذاته يصدد العصّوية بإعتباره من 
الأعمال البرلمانية ٠.‏ وذلك بالإضافة إلى ما قرره قانون مباشسرة 
الحقوق السياسية فى الملدة /ا١1‏ منه هن اختصاص المحاكم 
الإبتدائية بالفصل فى الطعون ضد قرارات لجنة الفصل فى الطلبات 
الخاصة بالقيد فى الجداول الإنتخابيية بأحكام نهائية غير تابلة 
لللمن فيها بأى طريق من طرق الطعن على نحو ها ميق تفصيله . 

ج - يختص القضاء الإدارى بالقصل فى كافة الطعون ضد 
القرارات الإدارية النهائية المتصلة بالعملية الإنتخابية كقاعدة عامة 
مثل القرارات المتصلة بمرحلة الترشيح كالقرارات بالإمتتاع عن قبول 
أوراق الترشيح وقرارات لجنة فحص طلبات الترشيح وقرارات لجنة 
فحص الإعتراضات على أسماء المرشحين أو صفاتهم ٠‏ وكذلك القرارات 
المتصلة بمرحلة الاقتتراع والتصويت كترارات تشكيل اللجان العامة 
والغرعية وقرارات لجان . الغرز . 
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بيد أنه يتعين ملاحظة أنه يلزم أن يتم الطمن ضصَد هذه 
القرارارت قبل اعلان نتائفيج الإنتخاب وثبوت العضوية لمن تم اعلان 
فوزهم فيها ء إذ ينعقد الإختصاص بعد ذلك الإعلان لمجلس الشعب 
ذاته إذا كان الطعن يتصل بأحد اعضائه . وبالتالى فإنه إذا قم 
الطعن قبل هذ الإعلان وأصدرت المحكمة حكمها فيه أيضا قبل الأعلان 
تعين على وزير الداخلية الإلتزام بالحكم وحجيته وقوقه الملزمة 
يعدم اعلان فوز من صدر الحكم ضده » ازاء ما شاب ارادة الناخبيين فى 
انتخابه من عيب » فإذا كان الطعن مثلا فى صفة المرشح ٠‏ شم 
أثبت الحكم بعد التصويت ولكن قبل اعلان نتائجه أن هذه الصفة 
غير صحيحة ٠‏ فإن ارادة الناخبين التى اتجهت إلى انتخابه تأسيسا 
على هذه الصفة غير الصحيحة » تكون ارادة غير صحيحة ويتعين 
على الوزير عدم الإلتزرام بها وإلا كان مسثولا عن عدم تنفيذ الحكم. 
أما إذا صدر الحكم بعد الإعلان عن نتيجة الإنتخاب » وبمعنى أكشر 
دقة فإنه إذا صدر الإعلان عن نتائج الإنتخاب قبل أن تقضى 
المحكمة فى الدعوى ؛ وكانت هذه الدعوى تتصل بمن صدر الإعلان عن 
نتيجة الإنتخاب معلدنا فونزه فيه ٠‏ «بالتالى ثبتت عضريته قبل 
أن يصدر حكم القضاء الإدارى فى الطعن ضده . فإنه يتحين على 
الطاعن أن يعيد طعنه أمام مجلس الشعب حيث اختلفت صفة من أعلن 
فوزه » إذ كانت قبل'اعلان نتيجة الإنتخاب هى صغة " المرشح " مثلا » 
ناصبحت بعد الإعلان صفة " العضو " فى مجلس الشمب © وصمع 
افتراض أن القضاء الإدارى قد أصدر حكمه قبل أن يتخذ مجلس الشعب 
قراره فى الطعن . فإنه يمكن للطاعن أن يقدم هذا الحكم إذا جاء 
لصالحه لمجلس الشعب ليكون تحت ناظريه عندما يتخذ قراره فى 
صدد الطعن » بإعتباره - أى الحكم - من أهم عناصر البب الذى 
سيقوم عليه قرار مجلس الشعب » فإذا جاء هذا القرار متفقا مع الحكم 
فلا مشكلة . أما إذا اختلف معه فيكون أمام الطاعن الإلتجاء إلى 
المحكمة الدستورية العليا لحل هذا التعارض فى الأحكام » وذلك 
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بالإضافة إلى الحق فى رفع دعوى المسثولية والمطالبة بالتعوييض 
عن الأضرار النأجمة عن موقف مجلس الشعب أمام جهة القضاء العادى . 


د - وأخيرا ياأتى اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى الطعون. 
ضد قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخابات » بإعتبار أنهذ!ا 
القرار ليس من أعمال الإدارة بل وليس من أعمال الحكم أو السيادة كما 
يطلق عليها فى مصر ٠‏ وإنما هو عمل الشعب . أو بالأحرى هيثة. 
الناخبين ٠»‏ ومن ثم لا ت تختص بالفصل فى هذه الطعون جية القِضاء 
الإدارى » ليس لأنها ليست من الأعمال الإدارية “أو لأنها تعلق بأعمال 
السيادة وال جاز أدخالها :ضمن "اختصاصات القضاء العتادى أمثلة 1 
وإنما المت وحيد وبسيط رمق أن الدستور والقانون قد :خول .هذا 
"الإختتضاص صراحة لمجلس الشعب ذاقنه .. 


إذن فالمعيار فى صدد الظعون الإنتخابية واضح وبسينط وهو 
.فقط مجرد . تطبيق قواعد الإأختصعاص العادية:' ء قالقرارات : الإدارية 
يختص بالفصل فى مشروعيتهاً القتضاء الإدارق » وقرار أاعلان .نتاوج ُ 
الإنتخاب وهو عمل سياسيى يرتد إلى ارادة. هيئة الناخبينتن التى 
تعبر عن ارادة الشعب يختص بالفصل فى الطعون ضده الجهة.التى 
يحددها الدستور ؛ حيث لا يجوز لآية سلطة قطائية أو غير قضائيمة 
أن تدعى اختصاصها بنظر هذه الطعون دون نص صريح ٠‏ النص 
الصريح الوارد فى الدستور وهو نص المادة 47 منه يخول مجلس 
الشعب ذاته هذا الإختصاص ٠»‏ ومن ثم فإنه مهما كانت اعتبارات 
الملاءمة أو الإعتبارات السياسية أو القانونية أو العملية ٠‏ فإنه لا 
يجوز اهدار النصوص الدستورية بحجة هذه الإعتبارات . وإذا كنا 
نبغى نظاما أكثر اتفاقا مع هذه الإعتيارات فالطريق واضح ولا بديل 
عنه . وهو تعديل الدستور . 


خب لهم 


والخلاصة أن الإدعاء بأن قرار اعلان نتائج الإنتخاب هومن 
القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بالنصل فى مشروعيته 
من شائه تجريد مجلس الشعب من كل سلطة فى صدد عضوية أعضائهءه 
ومن ثم لن يبقى له أى دور فى هذا الصدد . همأ يعد تعطيلا 
واضحا لنصوص الدستور . 


وإذا كان القضاء الإدارى بطبيعة عمله هو الملاذ والقلعمة 
الحصينة لحماية الحقوق والحريات من كل مساس بها لمأ فى ذلك من 
اهدار للضمانات الدستورية التى تكفلها . فإنه يتعين عليه أن 
يكون أكشر السلطات العامة تمسكا بالدستور والعمل على سيادة 
القانون » والأمتناع عما قد يشييع مناخ الخروج على المشروعية 
نتيجة استفزاز السلطات العامة الأخرى أو الرد على استفزازهما , 
وذلك بمحاولة التعمدى على اختصاصاتها أو الانتقاص منها » فتكون 
ردود الفعل محاولة تلك السلطات توسيع هذه الإختصاصات والإدعاء 
بأنها سيدة قرارها . حيث لا سيادة إلا للشعب والقانون . 


5135 
الفصل الثالث 


بالطعون الإنتخابية لمجلس الشعب 


لعل من أهم ما تبين لنأ مما مبق عرضه » أن التنظيم 
التشريعى الحالى للإختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخابية ٠»‏ 
ليس بالتنظيم الجيد ولا بالملائم ». بل ومن شأن استمراره تجدد 
الخلانات بين السلطات العامة مع كل انتخاب تشريعى هما يساعد 
على تفشى الصراع بين القوى السياسية قى البلاد . وتزايد 
الإحساس بعدم الإستقرار القانونى ازاء التضارب الشديد فى تفسير 
النصوص الدستورية والتشريعية ٠»مع‏ تصاعد حدة الإتهاهات بإنتهاكٍ 
مبدأالنصل بين اللطات من ناحية ٠»‏ وحجية الأخكام ال القضائية أو 
الإمتناع عن تنفيذها من ناحية اخرى . 


ومن. هذا المنطلق تتاكد الحاجة إلى معالجة أسباب الخلاف أو 
التنازع حول الإختصاص بالفصل قى الطعون الإنتخابية ٠‏ للقضاء 
ليها نتيا لتخراز: المشاكل: وتجددعا بإستجتراز .+ .ومع ذلك بييشئ 
السؤال الملح الآن عن كيفية حل التنازع المشار إليه فى ضوء البظام 
القانونى القاقم » والطرق التى يمكن اتباعها فى مبيل انهاء هذه 
المشكلة قانونا . 


ولحل الخلاف الابق شرحه » وهو خلاف بين سلطات عامة .» قمن 
المنطقى أن ياتى الحل على يد احدى السلطات العامة وليس الأفراد » 
فليس من وسيلة لدى من حكم القتضاء الإدارى بأحقيتهم فى عضوية 
مجلس الشعب ٠»‏ لإجبار الآخرين الذين من شان تنفيذ هذا الحكم انهاء 
عضويتهم على التخلى عن هذه العضوية ٠‏ سوى بتدخل السلطات 
العامة » وذلك بحسب مدى اقتناعها بأحقية أى من الفريقين بعضوية 


سن 1174 ات 


السلطات العامة اتخاذه من تصرفات لحل هذا الخلاف الناشب . 


المبحث الأول 
السلطة الإدارية 


نقصد بالسلطة الإدارية - وفقا للدستور - الحكومة أى مجلس 
الوزراء والوزراء على وجه الخصوص ٠‏ مع استبعاد رئيس الجمهورية 
بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية .٠‏ وهنا من الجلى أنه ليس فى 
مقدور هذه اللطة أن تفمعل شيئا . وخاصة أن وزير الداخلية قد 
استجاب من ناحيته لاحكسام القضاء الإدارى وأصدر قراره » على نحو ما 
مبق شرحه ء بشأن وقف تنفيذ قرار اعلان نتائج الإنتخاب ٠‏ وأرسل 
هذا القرار إلى مجلس الشعب ليتخذ ما يراه بشأنه . وهو لا يملك 
أكشر من ذلك .٠‏ فالقوة الملزمة لهذه الأحكام القضائية - بوصفها 
أعمالا قانونية تتمتع بالقوة التنفيذية إذا تطلب مقتضى الحكم 
ذلك التنفيذ . بما يعنى امكانية الإلتجاء إلى القوة الجبرية - 
تصطدم بإستحالة استخدام هذه القوة الجبرية تجاه السلطات العامة» 
وألا'تحول الأمر إلى صراع للقوة بين هذه السلطات . وعليه فليس 
من جدوى لتدخل السلطة الإدارية أيا كانت صورة هذا التدخل » خاصة 
وأند ليس من الواضح إلى أى جانب ستتحازهذه السلطة ٠»‏ بالرغم من 
خطاب وزير الداخلية الذى لم يات إلا لتجنب المسئولية عن عدم 
تقييد الأحكام 1 


المبحث الثانسى 
مجلس الشعب 


الداخلية والأحكام القضائية للقضاء الإدارى . فقد بات من 


2 7- 


المستحيل سياسيا اليوم أن يتراجع مجلس الشعب من تلقاء بفسه 
ويعمد إلى تنفيذ هذه الأحكام » أو حتى الأحكام التى ستصدر فى 
الموضوع بعد ذلك . 


ومن الطبيعى كذلك أن مجلس الشعب لن يلجا إلى نصوص 
الدستور التى تنظم اسقاط العضوية أو ابطالها أو استقالة الأعضاء . 
.فبالتسبة للمادة 47 المتصلة بصحة العضوية فمن المفترض أن 
المجلس قد نحص صحة عضوية جميع أعضائه طبقا لللائحة الداخلية 
على نحو ما ذكرناه سلفا ء أى صواء من قدمت بشاأن عضويتهم طعون 
أم من لم تقدم ضدمم مثل هذه الطعون غوانتهى المجلس إلى صحة 
عضوية هؤلاء الأعضاء » وبالتالى ليس له أن يعود إلى اثارة النزاع 
من جديد ويتناقسض مع نفسه بإصدار قرار مخالف لما سبق واتخذه من 


قرارات . 


وكذلك الأمر بالنسية للمادة 47.التى تنظم اسقاط العضوية 
وتحدد حالات هذا الإسقاط بفقد الثقة والإعتيار ء أو فقد أحد شروط 
العضوية أو الصفة التى انتخب على أساسها . أو الإخلال بواجبات 
العضوية . إذ تفترض هذه الحالات جميعها أن تتوافر أسبابها بعد 
ثبوت عضوية مجلس الشعب للعضو ممباشرته واجباته عوخاصة 
بالنسية لفقد الصفة أو أحد شروط العضوية ء لأن تحقق هذه الحالة 
قبل ثبوت العضوية بالأعلان عن نتافج الإنتخاب يؤدى إلى تحريك 
اجراءات المادة 477 من الدستور ء فى حين أن تحقق الحالة بعد ثبوت 
العضوية ». أى فقد العضو للصفة أو أحد شروط العضوية بعد أن كان 
مكتسبا اياها . خلال فترة نيابته أو عضويته للمجلس . هيو الذى 
يؤدى إلى تحريك اجراءات المادة "4 من الدستور . 


أما عن المادة /41 من الدستور والتى تنص على أن " مجلس 
الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه " » فإنه لا سبيل إلى اجبار 


اكت 


الأعضاء المشكوك فى عضويتهم على الإستقاله . ويقتصر .ور 
المجلس على قبولها . وريما عدم قبولها إذا لم يجد مبررا لها . وعبى 
فرض أن هؤلاء الأعضاء قد قدموا استقالتهم طرواعية واختيارا وان 
المجلس قد وافق عليها . فليس من المحتم أن يتم اختيار الأفسراد 
الذين أعلنت أحكام القضاء فوزهم فى الإنتخاب مدلا متهم يصورة 
تلقائية . إذ تنطبق فى هذه الحالة المادة 44 من الدستور والقوانين 
والمنفذة لها . والتى تتصل بحالة " خلو " مكان أحد الأعضاء قبل 
انتهاء مدته . خاصة وأن مجلس الشعب سيرفض حتما الوقوع فى 
المخالفة الدستورية للمادة /.4 بخصوص نسبة العمال والفلاحين بين 
أعضاء المجلس ٠»‏ من خلال الإلتزام بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى 


وريما كان الإجراء الملائم فى مثل هذه الأحوال هو وقف عصوية 
المجلس بالنسبة للأعضاء المشكوك فى صحة عضويتهم ٠‏ وهى فى 
واقع الأمر كل ما يقتضيه تنفيذ حكم القضاء الإدارى المستعجل . 
إذ لا يتطلب تنفقيذه استبدالهم بالآخريسن الطاعنين أمام القضاء 
الإدارى ٠‏ وذلك إلى حين صدور الاحكام فى موضوع الدعوى . أو حل 
الخلاف على أى وجه آخر يتفق مع القانون والمشروعية ء. غير أنه 
يصطدم مع هذا الحل أن الدستور لم ينظم هذه الحالة أى " وقف 
العضوية " على غرار ابطالها واسقاطها والإستقالة منها . ومن ثم لن 
يكون لدى مجلس الشعب السند الشرعى لإصدار مثل هذا القرار إذا 


رغب فى اصداره . 


بيد أن وجه الخطورة فى أن يتم حل الخلاف بواسطة مجلس 
الشعب ذاته . يكمن فى محاولة التدخل التشريعى لحله . أى بقانون 
يصدره المجلس ؛ وللمجلس فى ذلك صوابق خطيرة ٠‏ لعل أقربيها إلى 
الذهن تدخله تشريعيا لمنع أحد أعضائه ممن قرر اسقاط عضويته ٠‏ 
من اعادة ترشيح نفسه والاحتكام إلى الشعب فى خصومته مع 
المجلس ٠‏ ومن غير جدال . فإن مثل هدا التدخل وأيا كانت دوافعه 


رقف 
يمثل انتهاكا بالغ الخطورة للدستور ولمبد! الفصل بين السلطات ٠»‏ 
وسيادة القانون ٠‏ خاصة وأن القانون الصادر فى مثل هذه الأحوال 
تنتفى عنه خصائص القاعدة القانونية المتصلة بلعمومية والتجريد 
تماما (1)'. 


ومع ملاحظة أن مجلس الشعب لا يملك كذلك سلطة التفسيسر 
الث يعى لأحكام الدستور » فإنه يصبح من غير الملكم أن يتم حل 


المبحث الثالث 
رئيس الدولة 


لرئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة عدة اختصاصات تتصل 
بالسلطات العامة الأخرى ٠‏ يمكته أن يباشرهما فى سبيل حل هذا 
الخلاف ٠»‏ غير أنه إلى جانب هذه الإختصاصات الدستورية ٠‏ قد يكون 
فى استطاعة رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا لحزب الاغلبية فى 
مجلس الشعب ٠‏ أن يمارس بعض التأثير أو النفوذ علئ الأعضاء من 
حزبه فى المجلس . ومع ذلك فهو أمر مستبعد لما له من محاذير 
سياسية غير مأمونة العواقب ٠‏ كما أنه فى النهاية يعنى أن الحل 
سيكون بيد مجلس الشعب ذاته وهوما رفضناه سلقا . 


يبقى اذن أمام رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى نصوص الدستور » 
وخاصة المواد لا و 7/4 ١75083‏ منهاء ومن شم يكون التساؤل حول 
مدى مشروعيية استخدام صلاحيات هذه المواد تجاه حل هذا الخلاف . 


دلق 

6ع ته عدرهة ع[ كصقل عنات]3 أكنع16 دان كه نات رورعز جع[ ,6115 فكظطآ .14 

,55أ070ا0م ع0 2602ندممة 13 ع0 عمءهترم نال علتذك"1 3 اناتوم ,عمتاكياز 13 
.5 .2 ,1960 كعةط 


تفن 
فالمادة */ا من الدستور تلزم رئيس الدولة بأن يسهر على 
احترام الدستور وسيادة القانون وبأن يرعى الحدود بين السلطات 
لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى موالمادة 4 منه تحدد سلطات 
رئيس الجمهورية فى هذا الصدد فتنص على أن " لرئيس الجمهورية 
إذا قام خطر ... يعوق مؤسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن 
يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر" ١ ٠.‏ 


وعليه فقد يتبادر إلى الذهن أن هناك اعاقة لمؤسسات الدولة - 
وخاصة القضاء الإدارى ومجلس الشعب - عن أداء دورها الدستسورى » ومن 
ثم لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة لضمان احترام 
الدستور وسيادة القانون ؛ وضبط الحدود بين القضاء الإدارى ومجلس 
الشعب فى مسالة الإختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخابية لكفالة 

تأدية كل من هذه السلطات لدورها فى العمل الوطنى. 


بيد أن ذلك غير صحيح » فيض النظر عن خطورة الإلتجباء إلى 
المادة 4/ا فى مثل هذه الأمور مما قد يؤدى إلى الإعتياد على هذا 
الإلتجاء مع كل خلاف صغر أم كبر بين السلطات العامة . فإننا نرى 
أن شروط الإلتجاء إلى هذا النص لا تتوافر فيما نحن بصدده من 
خلاف ؛ إذ يشترط لكى يجوز لرفيس الجمهورية اللجوء للمادة 4/ا من 
الد شور أن يتوافر خطر جسيم لا يمكن مواجهته بالوسافل القانونية 
والدستورية الأخرى ٠‏ وأن يكون هذا الخطر حالا أى قام فعلا ولم ينتسه 
بعد . وأن يكون من شأن هذا الخطر اعاقة مؤسسات الدولة - أى القضاء 
ومجلس الشعب فى حالتنا هذه - عن اداء دورها الدستورى (3). 


)١(‏ راجع فيما يتعلق بالمادة 4/ من الدستور مؤلفنا : لوائح الضرورة 
وضمانة الرقامة القضائيبة - 54 - ص 5١141 - ١١7‏ , وما أشرنًا إليه من 
مراجع يصددها - راج كذلك ما صدر بعده من مراجع أهمها : 

الدكتور السيد خليل هيكل : ظاهرة تقوية مركز رئيس الجمهورية فى كل من 
الدستورين المصرى والفرتسى - دراسة خاصة للمادة 74 من الدستور 
المصرى والمادة ١‏ من الدستور الفرنى ١94١-‏ . - 


1 


ففى تقديرنا أنه لا يمكن تكييف الخلان الحالى الناشب بين 
القضاء ومجلس الشعب بأته من قبيل الخطر أصلا » وليس الخطر 
الجسيم فحسب ء والمادة 54لا لا تواجه إلا نوعا .ن الأخطار الشديدة 
الجسامة بحيث يستحيل مواجهتها بغير طريق الماد: 4/ا » فلا يصلبح 

معها الإلتجاء إلى المواد8 ٠١‏ من.الدستبور الى تجين التفويض 
لرئيس الجمهوزية. 1١417‏ التى تنظم سلطة اصدار. القرارات بقوانين: 
فى حالة غياب متجلس. الشعب و ١48‏ 'المتصّبة بنظام خالة الطوار. 
واصدار الأوامز العسكرية » ؤمن باب أولق لا يمكن مواجهتها بالوببائفل 
القانونية. العاديية ..» حيث:ستنرى أن.هذ4.الخلاف ' :.»الذى م ليس .ننوى 
مجرد حالة من حالاث التسازع حول الاختصاص » قد توقعه القاذون 
وحدد طريق حله . وعليه فإنه ليس بالخطر وحتى إن كان كذلك فهو 
ليس بالخطر الجسينم » وعلى فرض ذلك ٠‏ فإن طريق حله وفقا للقانون 
قائم ولا يحتاج إلى تدخل بالطرق الإستثنافية » يضاف إلى ذلك من 
ناحية أخرى أن هذا الخلاف لم يوْدِ إلى اعاقة أى من القضاء الإدارى أو 
مجلس الشعب عن أداء دوريهما الدستسورى بأى صورة من الصور . 


ول مجود دى إعذة العنده القول ان الرقيلس الجتهوزية سلظة 

تقدير الظروف المحيطة بحالة الخطر 8 ومن ثم يكون له وحده أن 
يقرر وقوع التهديد الذى يجب فيه تدخله واستعمال المادة 5لا » ولا 
يمنعه من ذلك أن يكون التهديد قليل الشأن أو ذا أثر ضئيل لا 
ينتج عنه خطورة حقيقية " ٠» )١(‏ حيث أننا لا نعترف لرئيس 
الجمهورية بأية صلطة تقديرية فى مجال ممارسة الصلاحيات 
> ورسالة الدكتور سمير عبد القادر : السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة - 
+8 . 

ورسالة الدكتور وجدى ثابت غيريال : اللسلطات الاستشتائية لرئيس 
الجمهورية طبقا للمادة 4لا من الدستور المصرى والرقابة القضائية عليها - 
0 وخاصة من من 0 

(١)الدكتور‏ السيد هيكل : المرجي 1 السابق ص 090-084 . 

الدكتور وجدى ثابت ؛ المرجع بق ص5 ٠١‏ 


لحف 


الدستورية المتصلة بحالة الضرورة يومن بينها بلا جدال صلاحيات 
المادة 94 » فعلاوة على كفاية الآثار المترتبة على قيام حالة 
الضرورة » ومن شم فليس من مبرر إلى مضاعفتها بالآثار المترتبة 

على الإعتراف باللطة التقديرية . فإننا نرى أنه لا يجوز أن تنجو 

ممارسة سلطات الضرورة من الرقابة القضائية تأسيا على ما تدعيه 

السلطة القائمة على حالة الضرورة من حرية التقدير فى مسائل 

تتضمن غالبا المساس بالحقوق والحريات العامة )١(‏ . 


أما عن المادة ١75‏ من الدستور والتى تجيز.حل مجلس الشعب 
فى حالة الضرورة ٠‏ فإننا نرى عدم جواز الإلتجاء إليها بحل مجلس 
الشعب وذلك لعدم تواقر حالة الضرورة بشروطها المقررة فقها وتضاء 
بصدد الخلاف المشار إليه بين مجلس الشعسه والقضاء الإدارى .علا وة 
على أن هذا الطريق يفترض أن رئيس الجمهورية يتفق مع موقف القضاء 
الإدارى فى مواجهة مجلس الشعب ٠‏ وهو افتراض غير صحيح ولا يتفق 
مع ظروف الواقع الملموس ٠‏ وعليه ينطبسق على هذا الطريق ما قلنناه 
بشان المادة 5/ من الدسسور . 


يضاف إلى ما تقدم أنه من حيث الملاءمة السياسية »ء فليس من 
المقبول أن يلجا رئيس الجمهورية مع كل خلاف بين السلطات إلى 
سلطات الضرورة الإستثنائية ء والتى يتعيئ عكيه تجتب الإلتجاء 
إليها ما لم تكن الطريق الوحيد لإنهاء الخلاقات التى من شأنها أن 
تهدد الدولة بأخطار جسيمة وحالة . وإلا غدت سلطات عادية وليست 
سلطات استثتائية وهوما يتعارض تماما مع مقتضى نظرية الضروية . 


)1 )راجع مؤلفنا : لواح الضرورة سالف الإشارة ص 54 وما بعدها. 


يفن 
المبحث الرابع 
السلطة القضائية 

من غير المتصور بالنسبة لجهات القضداء المختلفة أن يكون 
الغير المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دور فى حل 
الخلاف محل هذه الدراسة ٠»‏ إلا إذا تصورنا اجماع المحاكم القضائية 
بمختلف أنواعها على الضصّغط على مجلس الشعب يعدم الاعتراف بوجود 
القوانين والقرارات الصادرة عنه استنادا إلى بطلان تشكيله على 
نحو مأ سبق الإشارة إليه فى مقدمة هذا الباب عن توالى دقوع رجال 
المحاماه أمام المحاكم المختلفة بعدم دستورية القوانين والقرارات 
الصادرة عن هذا المجلس . 


والواقع أن المحاكم المختلفة لا يمكنها أن تقضى بعدم 
الدستورية بغض النظر عن الأسباب التى يمكن الإستناد إليها فى 
تقرير ذلك . لأن الجهة القضائية الوحيدة المختصة طبقا للدستور 
والقانون بالرقابة على دستورية القوانين هى المحكمة الدستورية 
العليا . غير أن افتراضنا لا يتعلق بدستورية القوانين أى هدى 
مطابقة هذه القوانين للدستور » وإنما بوجود هذه القوانين ٠‏ أى تحقق 
المحكمة من أن ما يراد تطبيقه فى النزاع المطروح أمامها هو حقا من 
القوانين ٠‏ وهى ما يستلزم الرقابة على الوجود المادى للقوانين » 
وخاصة من حيث التاكد من صدورها عن السلطة التشريعية المختصة 
بغض النظر عن مطابقتهنا أو عدم مطابقتها من حيث الموضوع لاحكام 
الدستور . وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا تختص - دون غيرها 
- بالرقابة على دستورية القوانين . فإنه - فى تقديرنا - من حق 
جمييع المحاكم بلا استشاء التحقق من الوجود المادى لهذه القوانين 
قبل تطبيقها على المنازعات المشارة أمامها . 


ومع ذلك فمن المستبعد أن يتحقق مثل هذا الإقتراض الذى 
يستلزم الإجماع » علاوة على عدم مشروعيته - فى تقديرنا - لأآن 
بطلان تشكيلى مجلس الشعب لا يستتبيع حتما بطلان أعماله تأسيسا 
على مأ نراه .من المبادئ القانونية العامة وهو هبدأ ضرورة صسير 
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السلطات العامة - وليس المرافق العامة فحسب - بإنتظام واطراد ٠١‏ ومن 
ثم وتأسيسا على نظرية المراكز الفعلية . تكون قوانين وقرارات هذا 
المجلس " الباطل “” صحيحة 'ومنتجة لآثارها القأنونية إلى أن يحكم 
نعلا بيطلانه بحكم نهائى بات من محكمة مختصة بذلك .٠‏ وهى دون 
شك المحكمة الدستورية العليا دون غيرها . 


وعلى ذلك فليس من سبيل لحل هذا الخلاف إلا من خلال المحكمة 
الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا وذلك على النحو التالى. 


المطلب الأول 
المحكمة الإدارية العليا 


من المستقر عليه منذ انشاء القضاء الإدارى فى مصر " انه وان 
كان من المقرر فتها وتضاء أنه لا بطلان فى الأحكام سواء بدعوى 
مبتدأة ٠‏ أو بطريق الدفع فى دعوى تائمة . إلا أن هذا ينصرف إلى 
الأحكام التى وان كان يعتورها البطلان 20015 ء إلا أنها موجودة 
ومنتجة لآثارها ما لم يقض ببطلانها ء. أما الأحكام المعدومة 
25 ههى التى تعتبر غير موجودة وغير منتجة لأى 
أثر قانونى نقد أجيز الطعن فيها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع 


فى دعوى ناكمة " )١(‏ . 


)١(‏ محكمة القضاء الإدارى فى ١907/15/5٠‏ قضية 7407 لسنة 5 ق 
المجموعة السنة لا ص 547 - وفى ١1651/1١5/8‏ قضية 444 لنة 4 قى ء, 
المجموعة الشة" ص١١١.‏ 
والمحكمة الإدارية العليا فى ١57/-/١١/5١‏ تضية ١6١4‏ لنة ١4‏ قء 
المجموعة السنة ١١‏ ص 95 - وفئن ١580/5/7‏ قضية لالاه لنة اا قا, 
المجموعة النة ها ص ١١*‏ . 


لفف 


وعليه فإن دعوى البطلان الأصلية هى الطريق الوحيد بالنسبة 
لجهة القضاء الإدارى للطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا ذاتهاء 
وهمى أحكام الأصل'فيها أنها لا تقبل الطعن برق الطعن العادية أو 
حتى غير العادية مثل التماس اعادة النظر ( م 6٠١‏ من قانون مجلس 
الدولة الحالى) . بيد أن هذا الطريق وهو دعوى البط لان الأصلية لا 
يجوز اتباعه إلا بصده حالات اتعدام الحكم ١‏ فإذا لم يكن الحكم 
منعدما فلا يجوز اقامتها اعتبارا لما للأحكام من حجية وقوة ملزمة . 


وترفع هذه الدعوى أمام المحكمة التى أصدرت الحكم حتى ولو 
تغير اختصاصها . فدعوى البطلان الأصلية لا تتاثر بتغيير 
الإختصاص ٠‏ بل ولا ميعاد لها » وتتمشل ولاية المحكمة فى شانها 
فى فحص عيوب الحكم وأسباب اتعدامه ٠‏ ولها أن تنظر فى موضيع 
الحكم بشرط أن تكون مختصة بنظر هذا الموضوع وقت رفع الدعوى . 


وكما سبق وأشرنا فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر 
على قبول الطعن فى أحكامها الصادرة بصغة نهائية - استثناء - 
بدعوى بطلان أصلية ٠‏ وذلك فى الحالات التى تنطوى فيها هذه 
الاحكام على عيب جسيم يسمح بإتامة هذا الدعوى . ولما كنا قد 
انتهينا سلفا إلى انعدام حكم المحكمة الإدارية العليا فى 
أ ولصادر بإختصاص جهة القضاء الإدارى بالقتصل فى 
الطعون ضد قرار اعلان نتافج الإنتخاب ٠‏ وذلك برفض الدفع بعدم 
الإختصاص ؛ استنادا على أن من شأن هذا الحكم اهدار وتعطيل نص 
دستورى هو نص المادة 47 من الدستور والذى يقضى بإختصاص 
مجلس الشعب بالنصل فى الطعون فى صحة عضويته :٠‏ وهى الطعون 
التى لا يمكن توجيهها إلا بالطعن فى القرار بإعلان نتافج الإنتخاب ٠‏ 
والذى به تثبت المضوية فى مجلس الشعب لمن أعلن القرار نوزهم 
فى الإنتخاب .٠‏ ومن ثم يكون الطعن فى القرار طعنا فى صحة عضوية 
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من أعلن القرار انتخابهم »؛ فينعقد الإختصاص بالفصل عمى مثل هذا 
الطعن لمجلس الشعب . * 


وإذ كنأ نسلم بأن اهدار النصوص الدستورية يعد من العيوب 
الجسيمة التى تصيب أى عمل قانونى ينطوى على 'ذلك . فإن 
النتيجة الحتمية أن يكون من حق من صدر الحكم سالف الذكر ضدهم 
أن يطعنوا فيه بالإنعدام من خلال دعوى البطلان الأصلية . 


ومع ذلك فإن هذا الطريق يكاد أن يكون مستحيلا » إذ أنه 
يفترض تليم المحكمة الإدارية العليا بأن موقفها من مسألة 
الإختصاص غير صحيح » وأن ما صدر عنها من أحكام هى أحكام 
منعدمة نتيجة ما شبها من خطأ جسيم مؤداء اهدار نصوص الدستور » 
وهو أمر لا تنبئ عنه أية مؤشرات ولى ضعيفة .. إذ الواضح أن العكس 
هو الصحيح »؛ ,أن المتهم بإشاعة منامُ الخروج “على المشروعية 
والدستورية هو مجلس الشعب لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضاكية . 
وعليه فإن هذا الطريق لن يكتب له النجاح . 


ومن الجلى أن حل هذا الخلاف لن يتأتى إلا من خلال سلطة 
قانونية محايدة تماما بين مجلس الشعب والقضاء الإدارى . فهو 
يحتاج إلى سلطة قانونية تتمحص الموقف بصدد قواعد الإختصاص 
بالفصل فى الطعون الإنتخابيسة لمجلس الشعب من وجهة نظر قانونية 
مجردة عن كاقة الإعتبارات السياسية والحزبية ٠ه‏ كما يتعين أن 
تكون هذه السلطة. محايدة بينهما فلا تكون لها مصلحة من تأييد أى 
من القضاء الإدارى أو مجلس الشعب . وهذه الصفات أو الخصائص لا 
تتوافر سوى فى المحكمة الدستورية العليا ». نهل يمكن تحريك هذا 
الخلاف أو الشزاع أمامها ؟ 


"م١‎ 


حرمة استراق السمع وتسجيل المحادئثات 
تعليق على حكم محكمة جنايات الجيزة 
فى الجناية رقم 1 للسنة 1984 - العجوزة 
للمستثشار 
محمد محرم محمد على 
رئيس محكمة الاستقئناف 


يحمى القانون الجنائى حقوق الإنسان سواء من خلال قانون 
العقوبات أو خلال قانون الإجراءات الجنائية » وتنال الحرية الشخصية 
من بين هذه الحقوق اهتماما ملحوظا فى القانون الجنائفى بتقرير جزاء 
على الاعتداء عليها . 


وقد سمح التطور العلمى الحديث فى أجهزة التصنت بالاطلاع 
على أدق أسرار الحياة الخاصة للشخص عن طريق المراقبة واستراق 
السمع بطريقة خفية مما يعرض الحياة الخاصة للشخص للدمار . 
وأكثر ما يبدو استعمال هذه الوساكل خطورة إذا قامت بها السلطة 
العامة دون توفير الصّمانات اللازمة لحرية الأفراد بما يكفل حماية 
الحياة الخاصة لهم بعيدا عن تدخل الغير . 


وقد ذهب مؤتمر رجال القانون المنعقد فى استوكهولم فى مايو 
سنة ١95017‏ إلى أن الحق فى الحياأة الخاصة 'يعنى فى جانب منه حق 
الفرد فى أن يعيش حياته بمنأى عن أفعال التجسس والتلصص 
والملاحظة والمراقبة . وبعيارة أخرى حق الفرد فى أن يكون ممأمن من 
التدخل فى محادثاته الشخصية والتليفونية ومراسلاته لمعرفة 
اسراره الخاصة . 


فالأحاديث الشخصية ممنها المكالمات والأحاديث التليفونية 
تعتبر أسلويا من أساليب الحيأة الخاصة للأفراد لتبادل الأسرار 
وتناقل الأقكار الشخصية دون حرج أو حوفمن استراق السمع وتصنت 
الغير عليها . ومن هنا فإن هذه المحادتات التليفونية تعتبر من 
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أسرار الحياة الخاصة التى تجب حمايتها ضد جميع وساكل التسمع 
والتصنت ». فلا يجوز - كميدا عام - التصنت على المكالمات 
التليفونية أو مراقبتها أو تسجيلها أو نقلها بأية وسيلة من 
الوسائل أو جهاز من الاجهزة أيا كان نوعه ٠»‏ كما لايجوز المساس بالحق 
فى سريتها إلا فى الحدود التى ينص عليها القانون فلا تجوز مطاردة 
الأشخاص وملاحقاتهم لمعرفة أسرارهم بينما لاتكون هناك سوى شكوى 
أو ظنون لا ترقى إلى مرتبة الاتهام الجدى ولا تصل إلى درجة 
الدلائل الجدية )١(‏ . 


وقد جاء الإعلان العالمى لحقوىّ الإنسان الصادر فى سنة ١957‏ 
م ونص فى المادة ١17‏ منه على أن حماية الحياة الخاصة حق من حقوق 
الإنسان + كما نصت الاتفاقية لأوروبية لحماية حقون الانسان 
والحريات الأساسية الموقعة سنة ١16٠‏ » وكذا الميثاق الدولى 
للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة ١1755‏ على نص ممائثل لنص 
الإعلان العالمى . 


1 وقد أقر الدستور المصرى الصادر سنة ١41/١‏ هذا الحق فى 
المادة 55 منه وأكد بصفة خاصة على حرمة المراسلات والمحادثات 
التليئونية فنصت المادة المذكورة على أن" لحياة المواطئين الخاصة 
حرمة يحميها القانون ٠‏ وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات 
التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة » وسريتها مكفولة ٠‏ ولا 
تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بامر قضائى مسيب 
ولمدة محددة وفقا لاحكام القانون " . 


وأكد القانون رقم 7 لسنة 111/5 هذا الحق وحمايته مئ العدوان 
عليه » وبمقتضى هذا القانون تم تعديل قانون العتوياته وقانون 
الإجراءات الجنائية »: فنصت المادة 7٠١4‏ مكرر عقويات على معاقية كل 


)1١(‏ الدكتور أحمد فتحى سرور . هراقبة المكالمات التليفونية . المجلة 
الجنائية القومية العدد السادس سنة ١95‏ صفحة 407” . وله أيضًا مقال 
الحق فى الحياة الخاصة مجلة القانون والاقتصاد . العدد 4ه صمحة «9ا9ا. 
وما بعدها 


دكن 


من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بأن ارتكب - فى غير 
الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه - أفعالا منها" 
استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان 
نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق الت' يفون . كما نصت 
المادة 46 من قانون الاجراءات الجنائيه على أن لقاضى التحقيق 
بمراقية المحادثات السلكية إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان 

خاص معى كان لذلك فافدة قى ظهور الحفيقة فى جناية أو جنحة : 
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون المراقبه أو التسجيل بناء على أمر 
مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو ملد 
أخرى ممائلة » كما نصت المادة ٠١“‏ اجراءات جنائية على أنه يجوز 
للنيابة العامة أن تراقب المحادثات اللكية واللاسلكية وأن تقوم 
بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى 
ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة .. ويشترط لاتخاذ أى إجراء من 
الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى 
الجزئى » وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالمراقية لمدة 
لاتزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر 
مدة أو مددا أخرى ممائلة . 


هذا من ناحية ٠»‏ ومن ناحية أخرى يعد البطلان أهم جزاء مترر 
لمخالفة أحكام القانون فى شأن مراقبة المحادثات التليفونية أو 
تسجيلها فتنص المادة 75" إجراءات جناكية على أنه " إذا تقرر 
بطلان أى أجراء » فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه 
مباشرة . 


وتبدو أهمية بطلان الإجراء المخالف فيما يتصل بالحياة الخاصة 
للإنسان فى الأحكام الخاصة بمراقبة المحادثات التليفونية )١(‏ 
فالبطلان المتعلق بمخالفة أحكام مراقبة المحادثات التليفونية 
وتسجيلها هو بطلان نسبى متعلق بمصلحة الخصوم ومن ثم فلا يجوز 


)١(‏ وثائق هؤتمر الحق في حرمة الحياة الحاصة , " الذى نظمته كلية 


الحقوق - جامعة الأسكندرية خلال الفترة من ؛ إلى " يوما سئة 194410 « 
تقرير المستشار عدلى حسين 
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التمسك به إلا ممن تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحته » كما لا 
يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض )1١(.‏ 


ونخلص مما تقدم إلى أن الحماية القانونية - جنائيا وإجرائيا - 
للمحادثات التليفونية تعد من أهم مظاهر حماية الحق فى الحياة 
الخاصة للأفراد مع توازن بين هذا الحق وبين المصلحة العامة التى 
تقتصى فى بعض الأحيان المساس به وذلك بمراقبة تلك المحادثات 
التليفونية وتسجيلها ولكن بشرط إحاطتها بالضمانات التى تكفل 
احترام هذا الحق ضد تغول السلطة العامة أو افتئاتها على حرمة تلك 
الحيأة . 


وفى ضوء هذه المفاهيم والمعايير لحرمة المحادثات التليفونية ٠‏ 
أتيح للقضاء المصرى أن يطبق حكم الدستور وحكم قانون الإجراءات 
الجنائية بشأن حماية تلك المحادثات وذلك فى الجناية رقم 41> 
لسئة ١1484‏ العجوزة ( رقم 5٠٠١‏ سنة ١4184‏ كلى الجيزة ) والتى 
صدر الحكم فيها بجلسة ١984/١١/١5‏ . 


وتجمل واقعات هذه الدعوى فى أن معلومات وصلت إلى أحد ضباط 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتضمن أن المتهم الأول يتجر فى 
المواد المخدرة » فأراد أن يتثبت من هذه المعلومات ,٠‏ إلا أن الوسائل 
العادية لم تسعفه للتاكد من جديتها فلجأ إلى استكمالها عن طريق 
التليفون المركب فى شقة المتهم المذكور » فراقيه وسمع المحادئات 
التليفونية الصادرة منه والواردة إليه حتى وصل إلى الحد الذى 
اعتقد فيه بكفاية التحريات » فحرر محصرا ضمئنه إن معلوماته 
وتحرياته أكدت له حيازة المتهم الأول لكمية من المخدراتفى مسكنه 
ومكتبه وإنه يروجها مستخدما فى ذلك تليفونه الخاص » وعرض وكيل 
الثياية هذا المحضر على القاضى الجزكى الذى اذن بالمراقية 
والتسجيل لمدة شهر ». وندب محرر المحضر لتنفيذ المراقبية 
والتسجيل » وظل الضابط يتسمع المحادئات التى كانت تسجل 


. وثائق المؤتمر سالف الذكر تقرير المستشار مراد رشدى‎ )١( 
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الكترونيا إلى أن حرر محضرا أخر ضمنه إن التحريات .السرية 
والمراقبة الشخصية أصفرت عن أن المتهم الأول يحوز كمية من 
المخدرات فى مسكنه ومكتبه وطلب الإذن بتفتيش ه وتفتيش أخرين 
ذكرهم بالمحضر بمقولة أنهم من عملاقه المترددين عليه ٠»‏ ولم يذكر 
الضابط فى هذا المحضر سبق صدور إذن ممراقية المحادثات 
التليفونية أو ما أسفرت عنه تلك المراقبة والشرائط التى تم 
تسجيلها » فأصدر وكيل النيابة إذنا له بتفتيسش المتهم وقد أسفر 
الْتغْتي ثم عن ضبط مخذدرة . 


دفع محامى المتهم الأول ببطلان مراقية المحادثات التليفونية 
لإجرائها قبل الحصول على أمر مسبب من القاضى ٠‏ وبالتالى ببطلان 
كافة الاجراءات التى أستندت إليها وترتبت عليها . 


وقد أخذتمحكمة الجنايات - بحق - بهذا الدفع وقضت - بيراءة 
جميع المتهمين فى هذه الجناية على صند من القول " إن مراقبة 
تليفون المتهم الأول قد وقعت قبل صدور إذن القاضى الجزئى 
بالمراقبة ٠‏ ولازم ذلك إن محضر التحريات الذى قدمه الضابط لوكيل 
النياية والذى عرض بعد ذلك على القاضى الجزئى لاستصدار الإذن 
بالمراقبة التليفونية ٠‏ كان هبنيا على المراقية التليفونية غير 
المشروعة التى قارفها الضابط » وإنه متى كانت التحريات قد نيت 
كلها أو جلها على استراق المع غير المشروع . فإنها تكون تحريات 
باطلة لا تسوغ اتخاذ إجراء خطير من اجراءات التحقيق كالمراقبة 
التليفونية ٠‏ ويكون إذن القاضى الجزكى قد صدر باطلا لبطلان 
التحريات التى بنى عليها ء لأن المراقبة التليفونية إجراء من 
إجراءات التحقيق بقصد التنقيب عن دليل عير المراقبة لاسناد 
التهمة إلى المتهم فى جريمة وقعت بالفعل قبللى صدور الاذن 
بالمراقبة ٠‏ ولم تشرع المراقبة التليفونية - وفيها مساس بحياة 
الموصر الخاص - لكى تستخدم وسيلة تحر عن الجراكم ؛ وقد رفع 
الدستور حرمة المحادثات التليفونية إلى مرتبة الحقوق الدستورية 
التى لايجوز المساس بحرمتها وسريتها إلا بامر قضائى مسبب . 


ل 


واستطرد الحكم إلى القول " بانه متى بطل إذن القاضى الجزئى 
بمراقبة التليفون الخاص بالمتهم الأول وتسجيل المحادثات 
التليفونية التى تتم عبره ٠»‏ فإن الدليل المستمد من التسجيلات 
يكون باطلا لا يصح الاستناد إليه ويتعين استبعاده " . 


أما عن إذن التغتيش الصادر بتفتيسش شخصى ومكتب ومسكن 
المتهم الأول وغيره ممن يتواجد بمسكنه » فقد صدر هذا الإذن 
مستندا هو الآخر إلى محضر التحريات الذى حرره الضابط » تلك 
التحريات التى استندت بدورها إلى المراقبة التليفونية الباطلة 
وبالتالى يكون هو الآخر باطلا . 


وخلص الحكم من ذلك إلى أن تفتيش مسكن المتهم الأول قد 

وقع باطلا وكذلك تفتيش المتهم الثانى ٠‏ ويبطل كذلك ما ارتبط 

بهذا الإجراء الباطل من تخلى المتهمة الثالشة عن قطعة المخدر 
المصبوظ :. 


ومما لا شك فيه أن هذا الحكم يعد فريدا بين الأحكام التى 
عرضت لمراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها » وطبق فى شانها 
حكم الدستور وحكم قانون الاجراءات الجنائية تطبيقا سليما يتفق 
مع صحيح القانون والواقع فى الدعوى وإن لم يكن قد أورد النصوص 
الخاصة فى هذا الشأن . 


ولئن دل هذا الحكم على شىء » فإنما يدل على أن القضاء 
المصرى هو الحارس الأمين على حريات الإنسان وحقوقه التى كفلها 
الدستور وفصلتها المواثيق الدولية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشرط الجزائى 
فى التقنين المدنى المصرى 
والقانون الفرنسى الحديث 
دكتور/ نبيل أبراهميم سعد 
استاذ القانون المدنى المساعد بكلية الحقوق 
جامعة الإسكندرية 


تقديم وتمهيد: 

إذا كان الاأصل هو تقدير القاضى للتعويض إلا أنه يجوز 
للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد 
أو فى اتفاق لاحق . هذا المبدأ لا خلاف عليه فى كل من القانون 
المدنى المصرى والقانون المدنى الفرنسى . لكن الخلاف حول ما إذا 
كان القاضى يستطيع أن يعدل من الشرط الجزائى ؟ وفى أى حدود ؟ 


قد انتهج المشرع المصرى فى التقنين المدنى سياسة عامة 
مرنة ضمنها المادة ١/١47‏ مدنى بنصها على أن العقد شريعة 
المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين »-أو 
للأسباب التى يقررها القانون " . وعلى ضوء ذلك قد أعطى التقنين 
المدنى للقاضى سلطة تعديل العقد فى حالات خاصة . من ذلك نظرية 
الظروف الطارئة '(م 5/١517‏ مدنى) وتعديل الشروط التعسفية فى 
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عقود الاذعان (م ١44‏ مدنى) »؛ وتعديل الشرط الجزائى فى بعض 
الحالات (م 15 8 750 مدنى) » وتعديل أجر الوكيل (م يوك 
أهدنى) »؛ وغير ذلك من حالات متفرقة فى ثنايا التقنين المدنى 


المصرى . 


وعلى العكس من ذلك تماما قد انتهج المشرع الفرنسى سياسة 
عامة جامدة وفاء منه للتقاليد الموروثة بصدد ميدأ سلطان الإرادة (م 
14 مدنى فرنسى) وعلى ذلك فلم يسمح المشرع الفرنسى 
للقاضى إلى الآن بتعديل العقد طبكة لنظرية الظروف الطاركة 
بالرغم من إجماع الفقه على جواز ذلك . كما لم ينص على نظرية عامة 
فى الإستغلال . وكذلك قد ظل وفيا أيضا لمبدأسلطان الإرادة 
بصدد تعديل الشروط التعسفية فى عقود الاذعان ولم يسمح بذلك 
إلا فى حالات خاصة وبنصوص خاصة . وإلى عهد قريب (عام 1518) 
لم يكن يسمح للقاضى متعديل الشرط الجزائى . بل أن المادة 
١‏ مدنى فرنسى والتى تجيز للقاضى:إنقاص الشرط الجزائى فى 
حالة التنفيذ الجزكى قد اعتبرها القضاء أنها غير متعلقة بالنظام 
العام ٠.‏ 


وقد إستمر الحال على هذا المنوال إلى أن صدر قانون 4 يوليى 
ليسمح للقاضى فى حلات خاصة ويشروط معينة تعديل 
الشرط الجزائكى ‏ وقد جاء تدخل المشرع على إثر محاولات عديدة من 


38 


جانب الفقه والقضاء لوضع حد للعسف الشديد الذى إنتشر فى كتير 
من العقود . كما أن ذلك التدخل كان إستجابة لرغية فى تنسيق 
أحكام التقنين المدنى الفرنسى مع أحكام التقنيات المدنية للدول 
الأورويية المجاورة . هذا ما يجرنا إلى الحديث عن أحكنام هذا التعديل 


خطة الدراسة : 

إن دراسة أحكام الشرط الجزائكى فى كل من التقنين المدنى 
المصرى والقانون الفرنسى الحديث تقتضى منا أن نعرض أولا : 
للتعريف بالشرط الجزائى » وثانيا : التكييف القانونى » وثالثا : 
الآثار - وسلطة القاضى ازاءه - ولنر ذلك الشئ من التفصيل ٠‏ 


للا 


المطلب الأول 
التعريف بالشرط الجزانى 


وفى هذا الصدد نعرض لمأهية الشرط الجزائى والغرض منه » ثم 


نقوم بعد ذلك بالتمييز بينه وبين ما يشتبه به من أنظمة . 


: تعريف الشرط الجزائى‎ - ١ 

إذا كان الاصل ٠‏ أن القاضى هو الذى يقوم بتقدير التعويض 
على النحى السابق بيانه ء إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من اتفاق 
الطرفين مقدما على مقدار التعويض المستحق للدائن فى حالة عدم 
تنفيذ المدين لآ لتزامه أو التأخر فيه . 

فالشرط الجزائى اتفاقٌق يقدزنيه الطرفان مقدما مقدار التعحويض 
الذى يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين إلتزامه أو إذا تأخر فى 
تنفيذه )١(‏ . وسمى بالشرط الجزائى لأنه يوضع عادة كشرط ضمن 
شروط العقد الأصلى الذى يستحق التعويض على أساسه . لكن قد لا 


١ 
ماله ,م2 ع 4 مكمه 6ذئتاطه 5غ1 ملك غزمط 0 2 ,الأءع/ةا .هم‎ 000 
126 2 3 
25زة 60 بكدهةهوناه 5ه! ,اأبتء غتمءط 45 مآ ب ناة1131 بطاط‎ 85. 


.1979 ,.نآ.2 ,4 كمه0قعناطه 5ع! ,اثكك غأهئ2آ ريعتصودط ردن .ل 
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يدرج الشرط الجزائى فى صلب العقد الأصلى بل يتضمته اتفأق 
لاحق 8 2367 مدنى) . فى هذه الحالة ينبعى أن يكون هذا الإتفاق 
سابقا على واقعة اخلال المدين بإلتزامه »؛ أى سابقا على عدم تنفيذ 
المدين لإلتزامه أو التأخر فيه ء لأنه إذا كان لاحمَا لها فإنه يعتبيبر 
صلحا لا شرطا جزائيا » وتسرى عليه القواعد التى تضمنتها المواد 
4 - 007 مدنى فى القصل الخاص بعقد الصلح )١(‏ . كما أنه 
ليس هناك ما يمنع من الإلتجاء إلى الشرط الجزائى فى تقدير 
التعويض المستحق عن الإخلال بإلتزام غير عقدى » فمثلا إذا كان 
الإخلال بالعقد مكونا لجريمة كجريمة خيانة الأمانة ٠‏ واتفق 
المتعاقدان سلفا على التعويض الذى يستحق فى هذه الحالة فإن هذا 
الإتفاق ينصرف إلى تعويض عن مسئولية تقصيرية . وكذلك الإتفاق 
على تعويض يستحقه الدائن فى حالة فس العقد » أو الرجوع فى 
وعد كالوعد بالزواج فإن ذلك يعتبر تعويضا عن الإخلال بإلتزام غير 


عقدى (؟) . 


وكما هو الواضح فإن الشرط الجزاكى قد يكون شرطا جزائيا عن 
عدم التنفنيذ وذلك إذا اتفق الطرفان مقدما على متدار التعويض الذى 
يستحقه الداكن إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ٠‏ وقد يكون شرطا 


)١(‏ أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية . ج ” . ص 07/0 . وتشير المذكورة 
الايضاحية أيضا إلى التفرقة بين الشرط الجزائى والتحديد . 

(؟) أنظر فى ذلك وفى أمثلة أخرى اللسنهورى . الوسيط . ج ”» فقرة 7لا 
ص 80١‏ هامش” , وانظر أيضا : أنور سلطان . الموجز فى النظرية العامة 
للالعزام ؛ الجزء الثانى . أحكام الالتزام . منشاة المعارف 1954 - 1956 
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جزائيا عن التأخير ٠‏ وذلك إذا اتفق الطرفان على مقدار التعوييض 
الذى يستحقه الداكن إذا تأخر المدين فى التنفيذ . ومن أمثلة الأول 
» ما تحدده السكة الحديد وشركات النقل من مبلع معين تدئعه 
المصلحة أو الشركة إذا ما فقد طرد أو تلف ٠ )١(‏ ومن أمثلة الثانى 
»ما ينص عليه فى عقود المقاولات من الزام المقاول بدفع مبلغ معين 
عن كل فتسرة زمنية معينة يتأخر فيها عن اتمام العمل الذى تعهد مه 
. ومثل هذا فى عقد التوريد . ومن هذا القبيل فى الالتزام بدضع 
مبلغ من النقود » الإتفاق على فائدة يلزم بها المدين إذا تأخر فى 
الوناء » هذه الفوائد الإتغاقية تخضع لأحكام خاصة . ولا تقتصر 
أمثلة الشرط الجزائى على بعض العقود دون بعض بل كثيرا ما نجنه 
فى العقود الجارية كالبيع والإيجار (؟) ٠‏ 


وإذا كان الغالب أن يكون الشرط الجزائى مبلغا من النقود إلا أنه 
ليس هناك ما يمنع من أن يكون شيئا أو عملا أو امتناعا أو تقصير 
ميعاد فى استعمال الحق أو تشديد فى شُروط استعماله أو غير ذلك . 
مغل ذلك اشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تآخر المدين فى دفضع 


)١(‏ يجب التمييز فى هذا الصدهد بين الشرط الجزائى كتقديو جزانى 
للتمويض ليس للقاضى سلطة حياله إلا فى الأحوال والشروط المنصوص 
عليها كما سنرى . وبين الشرط الذى يضع:حد أقصبى للمسئولية وهو فى 
الغالب فى عقود النقّل وينحصر اه د جواز الحكم بازيد من الصبليح 
المحدد ولو زاد الضرر عنه . أما إذا قل الضرر تولى القاصضى تقشيسى 
التعويض على أساين مقدار الشرر الفغلى . انظر الستهورى ؛ الوسيط » جم 
"ا ءفقرة 41١‏ ص!9١-4.‏ 

فم أسماعيل غائم ٠‏ النظرية العامة للإلتزام . الجزء الثانى », أحكام 
الالتزام » فقرة 44 ءص8١7‏ . 
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قسط منها » أو إذا اتفق المؤجر والمستأجر على أن يسلم المستأجر 
الأرض بعد انتهاء الإيجار خالية من الزراعة وشرط فى العقّد أن الزراعة 
التى تكون قائمة عند انتهاء الإيجار تصبح ملكا للمؤجر تعويضا له 
عن الإخلال بهذا الإتفاق . وفى هذه الحالات لم يكن الشرط الجزائى 
مقدرا بمبلغ معين من النقود ٠»‏ وإنما كان التعويض محددا بغير 
النقود . 


؟ - الفرض من الشرط الجزائى : 

الاصل فى الشرط الجزائى هو أن يكون تقديرا مقدما للتعويض 
يقوم به الطرفان بقصد تجنب تحكم القضاء وتدخل أهل الخبرة فى 
تقدير التعويض الذى يستحقه الدائن إذا أخل المدين بإلتزامه » ومع 
ذلك هذا الغرض الذى يسعى إليه المتعاقدان لن يكون أمرا مؤكدا حيث 
أنه سيكون دائما لأحد الطرفين مصلحة فى المنازعة فى متدار 
التعويض المتفق عليه . 


وبالرغم من ذلك فإنه قد يستعمله المتعاقدان فى أغراض أخرى . 
فقد-يقصد به التعديل من أحكام المسئولية بالإعفاء أو التخفيف 
منها إذا كان المبلغ المتفق عليه يقل كثيرا عن الضرر المتوقع 
حصوله أو بالتشديد فيها إذا كان هذا المبلغ مبالغا فيه . وفى هذه 
الحالة الأ خيرة يكون غالبا للشرط الجزائى طابعا تهديديا . 
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وقد يكون الغرض من الشرط الجزائى تأكيد التزام المتعهد عن 
الغير » بتحديد مبلغ التعويض الذى يكون مسئولاً عنه إذا لم يقم 
بحمل الغير على التعهد . كعاقد يوضع الشرط الجزائى فى الإشتراط 
لمصلحة الغير لتقدير التعويض المستحق للمشترط فى حالة إخلال 
المتعهد بإلتزامه نحو المنتفع » فيمشل الشرط الجزائكى فى هذه 
الحالة المصلحة المادية للمشترط فى اشتراطه لمصلحة الغير )١(‏ . 


ثانيا : التمييز بين الشرط الجزائى 
وغيره من الأنظمة : 


وحيث أن الشرط الجزائى يتضمن تقدير اتفغاقيا للتعوييض عن 
عدم التنفيذ أو التأخر فيه . فإنه قد يشتبه بأنظمة قانونية أخرى 
كالعربون أو التهديد المالى ٠‏ لذلك. يجب التمييز بينه ويين هذه 
الا نظمة . 

1 

٠ تمييز الشرط الجزائى عن العربون‎ - ١ 

وجه الإلتباس بين العربون والشرط الجزائى يتاتى فى حالة ما 
إذا كانت دلالة العربون هى جواز العدول عن العقد بعد ايرامه ٠ع‏ حيث 


أنه قد يحمل العربون على أنه شرط جزائى لتقدير التعوييض فى حالة 


)١((‏ انظر السنهورى . الوسيط .ج »؟ عفقرة لالا4؛ هامش١‏ ص 8675 2 67م 


16ظي> 


العدول عن العقد . لكن هناك فروق أساسية بينهما ترجع إلى اختلاف 
الطبيمة القانونية لكل منهما . 


فمن حيث الطبيعة القانونية نجد أن الشرط المعزائى تقدير 
اتفاقى للتعويض فى حالة عدم التنفيذ أو التأخر فيه . بينما تجد 
أن العربون مقابل لحق العدول عن العقد . هذا الإختلاف فى الطبيعة 
يكشف عن اختلاف كل منهما عن ال خر من ناحيتين : 

١‏ - من حيث مناط استحقاق كل منهما . نحيث أن العريون هو 
مقابل الحق فى العدول » فإنه مناط استحقاقه هو هجرد العدول دون 
النظر فيما إذا ترتب على هذا العدول ضرر أم لا . وعلى ذلك إذا عدل 
عن دفع العريون فقده » وإذا عدل من قبضه رد مثله ولو لم يترتب 
على هذا العدول أى ضرر . بينما هناط استحقاق الشرط الجزائى هو 
وقوع الضرر للدائن من جراء عدم التنفيذ أو التأخر فيه ء فإنه لم 
يكن هناك ضرر فلا يستحق الدائن شيئا . 


"١‏ - من حيث سلطة القاضى ازاء كل منهما . وهذا الوجه من أوجه 
الإختلاف مرتبط ارتباطا. وثيقا بالوجه السابق . فحيث أن مناط 
استحقاق العريون هو مجرد العدول دون التظر لما يترتب عليه ضرر من 
عدمه » لذلك ليس للقاضى أى سلطة حيال استحقاق العربون أو مقداره 
. بيئما نجد أن مناط استحقاق الشرط الجزائى هو وقوع ضرر للدائن » 
ولذلك نجد أن للقاضى سلطة فى التحقق من توافر شروط استحقاقٍ 
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التعويض الإتفاقى من عدمه » ثم له رقابة على مدى تناسب الشرط 
الجزائى مع الضرر الذى أصاب الدائن من جراء عدم تنفيذ الإلتزام أو 


التأخر فيه »على النحو الذى سوف نراه . 


ويترتب على الشرط الجزائى هو تقدير اتفاقى للتعويض أنه لا 
يعتبر التزاما تخييريا ولا التزاما بدليا ؛ فلا يستطيع الدائن أن 
يختار بين الإلتزام الأصلى والشرط الجزائى فيطلب تنفيذ أيهما بل 
هولا يستطيع أن يطلب ألا تنفيذ الإلتزام الأصلى ما دام هذا ممكنا 
ع كما أن المدين لا يملك أيضا هذا الخيار . ومن ناحية أخرى لا يملك 
المدين أن يعدل عن تنفيذ الإلتزام الأصلى إذا كان ممكنا إلى 
تنفيذ الشرط الجزائى كبديل عن الإلتزام الأصلى . على العكس من 
ذلك يمكن تكييف العربون بأنه البدل فى التزام بدلى . ففى العقد 
المغترط فيه عربون يقع على عاتق كل من المتعاقدين التزام أصلى 
محله سُئْ واحد . لكن يكون لأى منهما ان شاء أن يعدل عن هذا المحل 
الأسلى إلى محل بدلى وهودفع مبلغ العربون فى غير مقابل . 


وينبغى الرجوع إلى نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانا قد أرادا 


بالعريون قيمة جزافية لا يجوز الانتقاص منها . أو تقدير تعويض 
انفاقى يجوز انتقاصه ؛ لا سيما إاذ كان الجزاء المشروط فادحا )0310 


5*4 مجموعة الأعمال التحضيرية ج " ص‎ )١( 


؟ - تمييز الشرط الجزائى عن التهديد المالى : 

أن المنطقة التى قد يتشابه فيها الشرط الجزاكى بالتهديد 
المالى » هى عندما يتفق المتعاقدان مقدما على مبلا كبير يزيد 
كشيرا على الضرر الذى يتوقعانه ». ويتم تحديد هذا الملمغ بشكل 
تصاعدى بحيث يدفع عن كل يوم يتأخر فيه المدين عن تنفيذ 
التزامه . فى هذه الحالة يكون للشرط الجزائى طابع تهديدى أكشر من 
كونه تعويضا عن الضرر . ومما يزيد هذا التشابه أنه فى هذه الحألة 
يخفض القاضى هذا المبلغ المقدر وذلك عندما يرى أن تقدير الطرفين 
كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة كما سنرى . 


فى هذه الحالة ٠‏ لم يبق من مميز بين الشرط الجزائى والفرامة 
التهديدية إلا المصدر ووقت التقدير . فالغرامة التهديدية مصدرها 
حكم القاضى ٠‏ ووقت تقديرها يكون امتناع المدين عن القيام 
سه التزامه بنفقسه واصراره على عدم التنفيذ . بينما الشرط 
الجزائى مصدره الإتفاق المسبق بين الطرفين ويكون هذا الإتفاق قبل 
وقوع المخالفة ». أى قبل عدم التنفيذ أو التأخر فيه . 


فى غير ذلك من الحالات يخفإن طبيعة الغرامة التهديدية 
وخصائصها كفيلة بتمييزها عن الشرط الجزائكى فعلاوة على أن 
الغرامة التهديدية يحكم بها القاضى أما الشرط الججزائى فيتفق عليه 
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الطرفان . فإن الغرامة التهديدية تحكميه لا تقاس بمقياس الضرر . 
فلا مقياس لها إلا المقدار الذى يرى القاضى أنه منتج فى تحقيق 
الغاية منها وهى حمل المدين على التنفيذ العينى . فلا يشترط 
فيها أن تكون متاربة للضرر ٠‏ بل لا يشترط وجود الضرر أصلا . 
ويجوز للقاشضى أن يزيد فيها كلما رأى داعيا للزيادة . أما الشرط 
الجزائى فالأصل فيه أن يقاس بمقياس الضررءكذلك نجد أن الغرامة 
التهديدية وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العينى ٠؛‏ أما الشرط الجزائى 
فهو تنفيذ بمقابل . كما أن الغرامة التهديدية حكم وقتى تهديدى ء 
وغابا ما تخفض الغرامة التهديدية فى هذه الحالة . أما الشرط 
الجزائى فهى اتفاق نهائى قابل للتنفيذ على حاله . وإذا جاز 
تخفيضه للمبالغة فى التقدير ؛ فالأصل فيه عدم التخفيض . هذه 
الطبيعة لكل منهما انعكست على كيفية تقديرهما فنجد أن الغرامة 
التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن أو عن كل مرة يخل فيها المدين 
بإلازامه . أما الشرط الجزائكى فيقدر غالبا بمبلغ جزافى وخاصة إذا 
كان تعويضا عن عدم التنفيذ . أما إذا كان تعويضا عن تأخر المدين 
فى تنفيذ التزامه فإنه يقدر على النحو الذى يقدر به الغرامة 
التهديدية كما سبق أنرأينا . 
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المطلب الثانى 
التكييف القانونى للشرط الجزائى 


فى هذا الصدد ذتعرض للتكييف القانونى للشرردا الجزائى » ثم 
بعد ذلك نبحث النتافج القانونية التى تترتب على هذا التكييفا . 


أولا : الشرط الجزائى : تقدير اتقاقبى للتمويسض 


وقد انميت المذكرة الإيضاحية عن هذا التكييف بقولها أنه " 
ليس الشرط الجزائى فى جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعحويض 
الواجب أداؤه فلا يعتير بذاته مصدرا لوجوب هذا التعويض ٠‏ بل 
لوجوب مصدر آخر قد يكون التعاقد فى بعض الصور ء. وقد يكون 
العمل غير المشروع فى صور أخرى . فلابد لإستحقاق الجزاء المشروط 
اذن من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض » وهى الخطأ 
والضرر والاعذار" )١(‏ -. 


وكما هو واضح فإن الشرط الجزائى ليس هو السبب فى استحقاق 
التمويض » إنما نشا التعويض من مصدر آخر ٠‏ يكون فى الخاقب 
عقدا ء ويكون صبب استحقاق التعويض هو عدم تنفيذ المدين 
لإلتزامه أو تأخره فى هذا التنفيذ . والشرط الجزائى.ليس إلا تقدير 
مسبقا من جانب المتعاقدين لمبلغ التعويض المستحق فى الحالتين 
» عدم التنفيذ أو التأخير فيه . 


. مجموعة الأعمال التحضيرية . ج ؟ .ص07‎ )١[( 


ثانيا : النتائج المترتبة على هذا التكييف 


وهذه النتائفج تترتب على تكييف الشرط الجزائى بأته تقدير 

اتفاقى للتعوريض وذلك بحسب تصوير المشرع فى النصوص المنظمة 

له . وهذه النتائفج تبرز طبيعة الشرط الجزائى ودوره وشروط استحقاقه 
على النحو التالى : 


١‏ - الإلتزام بالأداء السحدد فى الشرط الجزائى التزام تاببع 
للإلتزام الأصلى : 
فالشرط الجزائى لا يوجد مستقلا بنفسه بل يوجد دائما تابعا 
لإلتزام أصلى » أيا كان مصدر هذا الإلتزام ٠»‏ وأيا كان محله )1١(‏ . 
فالشرط الجزائى لا ينشئ التزاما جنذيدا مستقلا عن الإلتزام الأصطلى 
إنها هواتفاق على جزاء الإخلال بهذ الإلتزام (1) ويترتب على صفة ٠‏ 
التبعية هذه عدة نتافج 3 
- أن الإلتزام بالشرط الجزائى يتبع الإلتزام الأصلى فى 
صحته ووجوده وانقضائه . وعلى ذلك فإذ؛ بطل الإلتزام الأصلى بطل 
الشرط الجزائى ٠‏ ولكن العكس غير صحيح فبطلان الشرط الجزاقى لا 
١(‏ ) قارن أنور سلطان ٠‏ المرجع الابق عفقرة ١41‏ ص ١59‏ .عبد| 
' البدراوى ؛ النظرية العامة للإلترامات » فى القانون المدنى المصرى ال 
الثانى «احكام الالتزام مكتبة سيد عبد الله وهيه  ١47*‏ فقرة ” ٠ص‏ 


(؟) السماعيل غائم » المرجع السابيق . فقرة 44 ص و 1 


لمارا 


يستتبع بطلان الإلتزام الأصلى (انظر المادة ١7717‏ مدنى فرنى) 7 
كما أنه إذا اتنقضى الإلزام الأصلى بأى صبب مر أسباب الإنقضاء 
ينقض الشرط الجزائكى معه بالتيعية . فإذا تم ''وفاء بالإلتزام 
الأصلى ٠‏ أو إذا إنقضى الإلتزام الأصلى لإستحالة تنفي ذه بقوة قامرة 
؛ إنقضى معه بالتبعية الإلتزام بالشرط الجزائى . 


ب- انحلال العقد المتضمن شرطا جزائيا بالنفسخ يؤدى إلى زوال 
الإلتزام الأصلى ويزول معه بالتعبية الإلتزام بالشرط الجزائىي » 
حتى ولو لم يكن الشرط الجزائى قد أدرج فى العقد الأصلى بل 
تضمنه اتفاق لاحق . والصورة العملية لهذه الحالة ٠‏ أن المدين يخل 
بإلتزامه ولم يطالب الدائن بالتنفيذ بمقابل ٠‏ أى بقيمة الشرط 
الجزائى ٠»‏ وإنما فضل المطالية بالفسخ )١(‏ ولذلك إذا طالب الدائن 
بالتعويض ٠‏ فى هذه الحالة ٠‏ وجب الرجوع إلى تقدير القاضى, لا. إلى 
الشرط الجزائى » ما لم يكن الشرط الجزائى قد حدد مبلع التعويض 

المستحق لحالة الفسخ بالذات » فى هذه الحالة يتعين الحكم به . 


ج - أن جميع الأوصاف التى تلحق الإلتزام الأصلى تلحق 
بالتبعية الإلتزام بالشرط الجزائى » ويصير هذا الإلتزام موصوفا 
بوصف الإلتزام الأصلى ٠‏ بأن يصيح مضاقا إلى أجل أو معلقا على 
شرط شأنه فى ذلك شأن الإلتزام الأصلى . 


200 و5 بو .459 .80 لزه ,16556 .1 ,لأ18/6 بيه 


وهذا التكييف يترتب عليه عدة نتافج هامة . هذه النتائج 
تكشف عن طبيعة الشرط الجزائى والغاية منه ومتى يصبح مستحقا : 


وهذا هو موضوع الفقرة التالية . 


؟ - الإلتزام بالشرط الجزائى يعد طريقا احتياطيا : 

وهذا راجع إلى أن الشرط الجزائى ليس إلا تقديرا اتفاقيا 
للتعويض المستحق فى حالة عدم التنفيذ أو التآخر فيه » بالتالى 
تنطبق عليه القاعدة العامة فى التنفيذ بمقابل من حيث كونه طريقا 
احتياطيا . ويبقى التنفيذ العينى هو الأصل . ويناء على ذلك », إذا 
عرض المدين التنفيذ العينى فلا يجوز للدائن أن يطالب بالتحويض 
المقدر ٠‏ الشرط الجزائى ؛ عن عدم التنفيذ . كما أن الدائن لا يكون 
ملزما بقبول التعويض إلا فى الأحوال التى يتخلف فيها شرط من 
شروط التنفيذ العينى للإلتزام الا صلى . 


ومعا تجدر الإشارة إليه أيضا أن الإتفاق على شرط جزائى عن 
عدم التنفيذ لا يحول دون إلتجاء الدائن إلى الوسائل القانونية 
المقررة لإدراك التنفيذ العينى همباشرة ؛ كالتنفيذ على نفقة 
المدين ٠‏ أو إلى الوساكل غير المباشرة للتنفيذ العينى كالغرامة 
التهديدية » وذلك إذا ما توافرت الشروط اللازمة فى مثل هذه الحالات 
)00 
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وانظر فى نفس المعنى : اسماعيل غانم , المرجع السابق . فقرة 45٠‏ ص 
لد 0 لضن ٠.‏ 
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كما أنه لا يترتب على وجود الشرط الجزائى أن يصبح التزام 
المدين تخييريا أو بدليا . فهو ليس التزاما تخييريا ء لأن الدائن 
لا يستطيع أن يختار بين الإلتزام الأصلى والشرط الجزائى فيطلب 
تنفيذ أيهما . بل هو لا يستطيع أن يطلب الا تنفيذ الإلتزام 
الأصلى ما دام هذا ممكتا . ولآن المدين هو أيضا لا يملك هذا الخيار 
» بل هولا يستطيع إلا أن يعرض تنفيذ الإلتزام الأصلى ما أمكنه 
ذلك . وهى ليس التزاما بدليا ء لأن المدين لا يملك أن يعدل عن 
تنفيذ الإلتزام الأصلى إذا كان ممكنا إلى تنفيذ الشرط الجزائى 
كبديل عن الإلتزام الإصلبى )١(‏ م 


٠“‏ - شروط استحقاق الشرط الجزائى هى ننس شروط استحقاق 
التعوييض : 

إذا كان الشرط الجزائى تقديرا اتفاقيا للتعويض عن عدم 
التنفيذ أو التاخر فيه » فإنه ينبغى لإستحقاقه توافر شروط 
استحقاق التعويض . وقد أشارت إلى ذلك المادة 77 », فاحالت إلى 
المواد 5١١ < 5١6‏ وهى النصوص التى تحدد هذه الشروط . ويترتب 
على ذلك أن شروط استحقاق الشرط الجزائى هو وجود خطأ من المدين » 
وضرر يصيب الدائئن ٠‏ وعلاقة سببية ها بين الخطأ والضرر ٠»‏ علاوة 


على اعذار المدين فى حالة ما إذا كان الشرط الجزائى مقررا لمواجهة 


. 45١ انظر السنهورى . الوسيط . ج © فقرة 429 ص‎ )١( 


انا 


تآخر المدين فى تنفيذ التزامه » ما لم يكن هناك حالة من حالات 


اعفاء الدائن من هذا الاعذار . 


وعلى ذلك إذا أصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلا يسيب أجنبى لا 
يد للمدين فيه » فإنه لا تجوز مطالبته بالشرط الجزائكى )١(‏ . كما 
أن انتفاء الصّرر أو انتفاء الببية بين الخطأ والضرر » يستتبع 
سقوط الشرط الجزائكى . فالإتفاق على شرط جزائى ليس من ثأنه أن 
يعدل من شروط استحقاق التعويض . 


وبالرغم من ذلك فإن الإتفاق على شرط جزائى لا يخلو من فائدة 
فنئ مجال الإثبات بالنبة لركنى الضرر والسببية - فمن المعلوم أن 
القاعدة العامة فى مجال الإثبات أنه على الدائن عبه اثبات الضرر 
الذى أصابه من جراء عدم التنفيذ أو التأخير فيه . لكن إذا اتفق 
مقدها على تقد تقدير التعويض فيكفى أن يتبين خطأ المدين فينترض 
أن الدائن قد أصابه ضرر يسبيه 2 وينتقل عبه الإثيات إلى المدين 
إذ يتعين عليه للتخلص من الشرط الجزائٌ أن يثبت أن الدائن لم 
يلحقه ضرر أو يثيت انتفاء رابطة السببية بينه ويين الخطأ . وهذا 
ما نصت عليه المادة 1/774 " لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً 
إذا أثبت المدين أن الداكن لم يلحقه أى ضرر " 
)١(‏ إلا إذا اتفق على أن يكون الشرط الجزائى مستحقا ولو استحال 


التنقيذ لقوة تاهرة ٠‏ إذ يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين الحادث 
المقاجى والقوة القاهرة (م 0١7‏ مدنى مصرى) . 


8 


وفى فرنسا قد عدلت المادة ١١67‏ مدنى فرنسى وذلك بإضافة 
فقرة جديدة لها بمقتضى قانون 1 يوليو ١410‏ نسمح للقاضى ولو 
من تلقاء نفسه (وذلك بعد تعديلها بتأنون ١١‏ 'كتويبر 1988) 
بتخفيض أو زيادة الجزاء المتفق عليه إذا كان مبالغا نيه إلى درجة 
كبيرة أو كان زهيدا وكل اتفاق مخالف يعتبر كأن لم يكن " )1١(‏ . 


ومع ذلك ما زال الفقه يذهب إلى أن الدائن غير ملزم بإثيات أن 
عدم التنفيذ قد سبب له ضررا » حيث أن هذا الضرر قد تم افتراضه 
وتقديره سلفا فى العقد (؟) ٠‏ بل أن الداكن يستحق التعويض 
الإتقاقى لمجرد عدم تنفيذ المدين لإلتزامه ولو لم يلحقه أى ضرر 


(9). 
200 9 2 6 
3 .7 .م 459 .0م بالع.ره رعطة1' .2 رااق/73 .هم 


.3 .م ,462 .7110 باتعمه .2 ب ألكه17 هف 
.5 مم 20.514 ,رأك.م0 .065زلك ملآ ر0216ا62[1! لط 


بارا 


المطلب الثالث 
آثار الشرط الجزائى 


لا يستحق التعويض الإتفاقى إلا إذا توافرت شروط استحقاق 
التعويض السابق بيانها . وعلى ذلك إذا ثبت طبقا للقواعد العامة » 
أن هناك عدم تنفيذ للإلتزام أو تأخر من جانب المدين فإنه 
يفترض أنه قد أصاب الدائن ضررا من جراء ذلك واستحق مبلغ 
التعويض المتفيق عليه »مالم يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى 
ضرر . ومن أجل ذلك لا يجتمع الشرط الجزائى من عدم التنفيذ مع 
التنفيذ العينى ٠‏ ولكن يمكن أن يجتمع مع التنقيذ العينى الشرط 
الجزائى عن التأخير فى التنفيذ . 


'وعلى ذلك يجب أن نعرض لآثار الشرط الجزائى بين الإتفاق 
والتعويض » ثم لسلطة القاضى ازاء الشرط الجزائى ؛ وأخيرا لتعلق 
هذه الأحكام بالنظام العام 


أولا : آثار الشرط الجزائى بيئ 
الإتفاقّ والتعوييض 


الشرط الجزائى بإعتباره اتفاقا على تقدير التعويض يعبر عئن 
فكرتين متعارضتيين ٠‏ الإتفاق والتعويض فحيث أن الشرط الجزائى 


فدلانا 


اتفاق ٠‏ فإنه ينيغفى احترام ما انصرفت إليه ارادة المتعاقدين ٠»‏ 
فالعقد شريعة المتعاقدين » وحيث أن الشرا الجزائى ليس إلا 
تعويضا قدره المتعاقدان مقدما عن الضرر الذى توتعا حدوشه ان لم 
ينفذ المدين التزامه أو تأخر فى التنفيذ ء فإنه ينبغى أن يكون 


التعويض الإتفاقى بقدر الصْرر الذى يصيب الداكن فعلا 


ولذلك فإن تنظيم الشرط الجزائى كان انعكاسا لهاتين 
الفكرتين وإن كان المشرع لم يأخذ بأى منهما على إطلاقها . وإنما 
حاول التونيق بينهما على النحو الآتى : 

١‏ - فمن ناحية " لا يكون التعويض الإتفاقى مستحتقا إذا أثبت 
المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر " (م ]7 مدنى) ‏ .وهذه 
القاعدة تعبر تعبيرا واضحا عن فكرة التعويض التى تكمن وراء 
الشرط الجزائكى . ومع ذلك فإن هذه الفكرة لم تستبعد كلية 
الطبيعية الإتفاقية للشرط الجزائى . فقد أعفى الدائن من عبء 
اثبات الصرر احتراما لإرادة المتعاقدين بإفتراض أن الضرر الذى | 
توقعا حدوثه قد حدثفعلا . لكن احترام هذه الإرادة يجب ألا يؤدى 
إلى انكار الواقع . ولذلك كان افتراض وقوع الضرر افتراضا قابلا 
لإثبات العكس . فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر لم 
يكن هناك محل لمطاليته بالجراء المشروط )١(‏ كما سيق أن بينا. 


١57 ققرة -6 ص‎ ٠. اسماعيل غائم . المرجع السابق‎ )١( 


- ومن ناحية أخرى » الأصل أن يحكم القاضى بالتعويض 
الإتناقى دون تعديل إذا ثيت أن الدائن قد لحقه ضرر بالفعل ويصرف 
النظر عن قيمة الضرر الواقع - وهذه القاعدة تعكس الطابع الإتفاقى 
للشرط الجزائى - ذلك أن المتعاقدين ٠»‏ بإتفاقهما مقدما على مقدار 
التعريض الذى يستحقه الدائن عن عدم التنفيذ أو التأخر فى 
التنفيذ ء قد أرادا أن يتجنبا ما يثيره تقدير الضرر الواقع من 
صعويات وأن يحسما مقدما ما قد يثشور من منازعات فى هذا الصدد 


.)( 


ومع ذلك فإنه استثناء من هذا الأصل العام ٠‏ مراعأة لإعتبارات 
معينة » نص المشرع على أنه يجوز للقاضى » فى حللات معينة ءعأن 
يخنض هذا التعويض أو يزيد من مقداره . على النحو الذئ سوف ثراه 
فى الفقرة التالية . 


ثانيا : سلطة القاضى ازاء الشرط الجزائى 


أن سلطة القاضى فى تعديل الشرط الجزائى تعتبو استثناء من 
المبدآ العام وهو القوة الملزمة للعقد . كما أن المشوع قد حدد 
الحالات التى يسمح فيها للقاضى بهذا التعديل . وكذئك يجبآن 


. أنظر المادة ؟6١171 فرنسى وتفسير الفقه والقعضباء الترنسى لها‎ )١( 
'وأنظر .483 .م ,20.462 باتع.وة رتم1 .8 رالء/17 .ىه‎ 


وانظر اسماعيل غانم ٠‏ المرجع السابق يفققرة 008 ص5*؟١١‏ 


نعرض لسلطة القاضى والقوة الملزمة للعقد . ثم بعد ذلك ندرس 
حالات تعديل القاضى للشرط الجزائى . 


١‏ - سلطة القاضى والقوة الملزمة للعقد: 

الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضنبه أو تعديله إلا 
بإتغاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . هذه القاعدة كانت 
وما زالت فى فرنسا تتسم منوع من التقديس بحيث لا يسمح 
للقاضى أن يعدل اتفاق الأطراف إلا فى أضيق الحدود وبتصوص 
تشريعية . ولذلك نجد فى فرنسا , إلى وقتنا هذا لم يأخذ المشرع 
الفرنسى بنظرية الظروف الطارئة ولا بتعديل الشروط التعسفية فى 
عقود الاذعان أو اعفاء الطرف المذعن منها إلا فى حالات استثنائية 
وينصوص خاصة ٠.‏ وقد كان إلى عهد قريب عام لا يجوز للقضاء 
الفرنسى بتعديل الشرط الجزائى . وكان النقه يتكلم عن قدسية 
الشرط الجزافى أو عدم قابليعه للمساس 15111+8وتةغط1 '1- 
فكما أن القاضى لا يملك تعديل العقد (م ١/١١74‏ مدنى فرنسى) 
فإنه بالمشل لا يملك ذلك بالنسبة للشرط الجزائى 9 1116 
فرنسى قبل التعديل) . بل أن المادة 2*١‏ مدنى فرنسى والتسى 
تجيز للقاضى انقاص الشرط الجزاكى فى حالة التنفيذ الجزكى قد 
اعتبرها القضاء أنها غير متعلقة بالنظام العام . 


لكلا 


رقد نتج عن ذلك انتشار الشروط الجزائية الجاقزة فى الحياة 
العملية » بصفة خاصة فى عقود الإيجار الإئتمانسى +2883© ع5 
1 وعقود البيع بلأاجل غذقفي2 8 76566 5.8 ١‏ حيث كان ٠‏ 
ينص فى العتد الأول على شرط جزائى مبالغا فيه بدرجة كبيرة ٠‏ 
وذلك بإستحقاق مبلغ ياوى الأجرة المتتحقة عن المدة المتبقية 
فى العقد كشرط جزائى عن عدم التنفيذ وفخ العقد ورد الشئ . أما 
بالسبة للعقد الثانى فقد كان ينص على أن يحتفظ البائع 
بالاقاط التى دفعها المشترى كشرط جزائى وذلك فى حالة عدم دفع 
أحد الأنساط المتفق عليه وفنسخ العقد بقوة القانون ورد المشترى 
للشئ المبيع . وكما هو واضح فإن الشرط الجزائى يكون جائزا 
. بالدسية للمدين فى عقد الإيجار الإئتمانى إذا كانت المخالفة قد 
وقعت فى بداية العقد » وبالعكس فى عقد البيع بالأجل » إذا كان 
اخلال المدين قد حدث قرب نهاية العقد كما يمكن أن نجد شروطا 


جزائية جائرة فى عقود أخرى كثيرة )١(‏ ر 


ولذلك فقد كان هناك محاولات عديدة من جانب الفقه والقضاء 


بالفرنسى لمحارية هذا العف التديد , ولكن لم يكتب لها النجاح . 


(١)انطرفى‏ تفصيل ذلك | ملكاكقة هآ ,ع امتهلة11 باط 
5 ع الأنال 9 نال 597 .15 20 أمآ) بعلقمعط عكسعك 12 عل عند 01ناك 
كاك 533 .م ,31075 ,1976 اناه ك1 ,كامدةزاء2 


"١١ 


كما لاحظ الفقه أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة تقريبا فى أوربا 
التى لم تأخذ بنظام مراجعة الشرط الجزائى (*) . 


ولذلك قد تدخل المشرع الفرنسى بقانون 4 يوليو 1418 ليضع 
حدا لهذا العسف وذلك بإضافته فقرة جديدة إلى المادة 1١1١805‏ 


لتصبح على النحو التالى : 


١ "‏ - إذا تضمن الإتفاق أن من لم يقم بتنفيذه يدفع مبلفا 
معينا على سبيل التعويض ء فلا يجوز أن يعطى الطرف الآخر مبلقا 
أكشر أو أقل" . 


)١(‏ فضى انجلترا نجد أنه لا يجوز أن يتجاوز الشرط الجزائى الضرر الذى 
أصاب الدائن ٠‏ ويقع باطلا الشرط الجزائى الذى يزيد عن الضرر الثايت ٠‏ 
ينتسا يكم صحيسا الشرط الذي يعلد ملع أقل من هذا الشيبي . التقنين 
المدنى الالماني .(8.0030 343) وليس التقنين التجارى '(348/2.683) 
ينص على أنه عندما يكون” الشرط الجزائى المستحق مبالفا فيه بدرجة 
ظالمة فإضه يمكن » بناء على طلب المدين تخفيضه قضائيا إلى 
معقول - وينيغى أن يؤخذ فى الاعتبار كل المصالح المشروعة للدائن ولس 
0 المادية فقط . وإذا ما تم دفع الجزاء فإنه يكون من غير الممكن 
تخفيضه .التقنين المدنى السوي رو ينص على أنه " يجب على القاضصى 
تخفيض الشرط الجزائى الذى يكون مبالفا فيه ” وقد تم تعزيز هذا النمي 
قا تحظر فى حال فسخ البيع بالاجل احتفاظ البائع بملكية ما 
استلمه من قال " كما أنّ التقنين المدنى الإيطالى ينص فى المادة 
5 على أنه " عندما يتم تنفيذ الالحزا م الأصلى جزئيا أو عندما يكون 
الشرط الجزائى مبالفا فيه إلى درحة 5 كبيرة » فإنه يجوز للقاضى .؛ مراعيا 
للعدالة . أن يخفض هذا الشرط مع الاخذ فى الإعتبار ما يكون على الدائن 
من فائدة . 
انظر فى تفصيل أكثر 
ميل مه كعلقمعم وعدسقك 5غ عأتاطوة6 كع كدممطعمم؟ الإمقمرائ1 .3 - 
.7 ,1980 .مهمه .01 يعنصا اع 1 


1؟ 


" 7 + ومع ذلك ٠‏ يجوز للقاضى ولو من تلقاء نفسه (بعد 
تعديل قانون ١١‏ أكتوبر )١188‏ » أن ينقص أو يزيد من الجزاء 
المتفق عليه » إذا كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو زهيدا" . 

" * - كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن " . 


كما أن المادة الثانية من هذا القانون قد عدلت نص المادة ١751‏ 
مدنى فرنسى تعديلا جوهريا ٠‏ وأصبحت الآن تجرى على النحى 
التالى : 

١‏ - عندما يتم تنفيذ الإلتزام فى جزء منه » يجوز للقاضى 
أن ينقص الجزاء المتفق عليه بالتناسب مع ما عاد من فائدة على 
الدائن من التنفيذ الجزئى وذلك دون مساب بتطبيق نص المادة 
61١ا",‏ 


1 " ” - كل اتفاق على خلا فذلك يعتبر كان لم يكن " . 


وبذلك قد غلب المشرع اعتبارات العدالة على ميدأ القوة الملزمة 


للعقد وأعطى للقاضى دورا ايجابيا فى تعديل الشرط الجزائى . 


وقد حاولت محكمة النقض الفرنسية أن ترسى بعض المبادئ 
بصدد تطبيق هذا التعديل الجديد . فقد ذهبت محكمة النقض 


الفرنسية إلى أنه لا يجوز للقاضى الا تعديل الجزاء دون أن يملك 


51 


الغاءه )١(‏ أو انقاصه عن الضرر الذى أثبته الدائن (:) . كما أنها 
ذهبت إلى أنه يجب على القاضى أن يسبب “راره بتعديل الشرط 
الجزائى (1) على عكس ذلك ذهبت المحكمة » خلال فترة معينة إلى 
أن القاضى غير ملزم بتبرير قراره فى حالة رفضه التعديل . وقد 
أسست المحكمة قضاءما فى ذلك على أن عدم المساس بالشرط الجزائى 
هو الأصل (م )١/١١9”‏ وأن تعديل القاضى لهذا الشرط هو الإستشناء 
م (25) وقد تطور قضاء المحكمة فى اتجأاه التخنيف من 
ذلك ولم تعد تتطلب من القاضى إلا أن يعطى تبريرا مختصرا 
لقراراه برفض تعديل الشرط الجزائى (5) . علاوة على ذلك كانت 
المحكمة تحظر على المحاكم الدنيا تعديل الشرط الجزائى من تلقاء 
نفسهاء إلى أن تدخل المشرع بقانون ١١‏ أكتوير ١186‏ ليخالف فى 
ذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية ويجيز للمحاكم أن 
تتصدى لمراجعة الشرط من تلقاء نفسها . 


وفى فرنسا تساءل الفقه عما إذة كان يمكن أن تمتد سلطة 
القاضى فى التعديل إلى الشروط الأخرى التى هى من نفس التوع ء 
مثل . الشروط المحددة للمسئولية ٠‏ وشروط العدول . وشروط الفسخ 


0110 5 
44 20 8.117 ,1982 1217 3 :5 :7245 انا :8.117 م1980 لزنا 9 اله 
320 16م ,1982 .3.169 0017 
»)2 .85 .مم81 .16 23 ,1 .للك ,246 .20 ,ل.8 ,1981 1/121 25 .ددمت 
):) .8 ,1978 اأنناد 17 ,78-349 :2 ,160 .مه ,111 .8 ,1978 2004 3,26 ,010 


.2 .20 ,آلآ 
220 .5 .وصآ.8 ستاعمهق ممع ,1983 ,161 0190.9 


رفن 


)١(‏ كما يرى الفقه أن سلطة القاضى فى تعديل الشرط الجزائى 
ينبغى ألا يؤدى إلى نزع الطابع التهديدى لهذا الشرط . فطالما أن 
الأمر يتعلق بتقدير اتفاقى للتعويض ٠‏ فإن سلطة القاضى فى 
تعديل الشرط الجزائى ليس لها إلا طابع محدود لانها تتضمن اعتداء 
على جوهرالعقد ؛ على قوته الملزمة (؟) . 


وفى فرنسا إلى جانب هذا النظام العام للشرط الجزائى توجد 
تنظيمات خاصة .ففى عقد العمل الشرط الجزائى ممنوع فى نواحى 
معينة (122-29 س[.02 520] .0 ) . وفنى عقود البيع الميرمة بين 
٠‏ المهنيين والمستهلكين يجب الا يكون الشرط الجزائى أقل من 
الضرر الذى أثبعه المستهلك (32 1978 8135 24 .1) ٠‏ وَمَذا 
نظام الحد الأدنى (6862مةا2 ناك عطغنكز5 م1 ). جانب ذلك 
هناك نظام الحد الاقتصى ( 2184033 نا 55606 م1) ففى عقود 
الإئتمان المنقول والعقارى يتبيغى ألا يزيد الشرط الجزائى عن تسبة 
معينة ,12 +أقة ,1979 انال 13-آ 21 1978 عمو 0-10 .)١(‏ 
.(27 غ6 ,14 ,13 
؟'- حالات تعديل القاضى للشرط الجزائى : 
هناك ثلاث حالات يجوز أن يتدخل القاضى فيها ليعدل الشرط 


الجزائى . حالتان يجوز للقاضى فيهما أن يخفض الشرط الجزائكى » 


0030 .359 .م 50.515 .مه كاوه سآ ,1131206 باط 
20 .59 .2 515 .50 ماله الحيراه سآ ,3|516 طاط 


(5) انظر فى ذلك : 349 ,م 20.516 مأنع.02 ,كم تازه مآ ,121200216 قلط 


فنا 


وحالة واحدة يجوز له فيها أن يزيد الشرط الجزائى . لكن ما هى 
الشروط أو الظروف الواجب توافرما حتى يستطبسسع الفاضى أن يمارس 
هذه اللطة ؟ هذاما سنراه فى الفقرات التالية . 


أ- حالات تخنيض الشرط الجزائي : 

هناك حالتان لتخفيض الشرط الجزائى ؛ وهما كالآتى : 
)١(‏ الحالة الآولى : إذا كان تقدير الشرط الجزائى مبالغا فيه إلى 
درجة كبيرة : 

المبدأ أن الشرط الجزائى فى <الة عدم التنفيذ يحتفظ بقوته 
الملزمة . ولذلك لا يكفى أن يثبت المدين أن الشرط الجزائى يجاوز 
مقدار الضرر الذى لحق بالداكن » حتى يستطبع القاضى أن يخفض 
هذا الشرط ء وإلا نكون قد نزعنا كل فائدة للشرط الجزائى . فينبيغفى 
أن يمارس القاضى هذه السلطة بحذر ويطريقة استثنافية ء حالة ما 
إذا كان الشرط الجزائى مجحفا بالمدين (م 7/775 مدنى مصرى او 
5 مدنى فرنسى) وعبء الإثبات يقع على المديئ . حيث 
يتعين عليه أن يثبت أن تقدير التعويض كان مبالغا فيه إلى درجة 
كبيرة . فإذا ما أثبت المدين ذلك يقوم القاضى بخفض التعوييض 
إلى الحد المعقول . أى إلى الحد الذى يتناسب مع الضرر , لا إلى 
الحد المساوى للضْرر . آخذا فى الإعتبار إرادة المتعاقدين ومصالح 


الدائن وحسن نية المدين . 


ملفا 


وللقاضى فى هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة فيما يقرره أو 
ينفيه من مبالغة فى التعويض المشروط أو فيما يراه حدا مناسبا 
لتخفيضه . ولا رقابة عليه فى ذلك من جانب محكمة النقض . 


(1) الحالة الثانية تنفيذ الإلتزام فى جزء منه (م 5/774 
مدنى مصرى 6م 1/1777 مدنى فرنسى) 

فى هذه الحالة يفرض القانون تخفيض التعويض المتفق عليه 
بالتناسب مع التنفيذ الذى تم وما عاد على الدائن من فائدة من هذا 
التنفيذ . العلة فى جواز التخفيض أن الشرط الجزائى إنما وضع 
لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أصلا أو لحالة تأخره فى 
الوفاء بالإلتزام كله . فإذا خفض القاضى الشرط الجزائى بنسبة مأ 
نفذ المدين من التزامه فإنه يكون قد احشرم ارادة المتعاقدين . ويقع 

عبه اثبات التنفيذ الجزئى على المدين . 

لكن يجب أن نلاحظ أنه لاا يكفى أن يكون هناك تنفيذ جزئى من 
جانب المدين حتى يتم تخفيض الشرط الجزائى وإنما يلزم علاوة على 
ذلك أن يكون هناك اشباع جزئى للدائن . فإذا كان الجزء الذى تم 
تنفيذه تافها أو لم يكن فى التنفيذ الجزئى فائدة للدائن » فلا 
يحكم القاضى بالتخفنيض . 


يننا 


وعلى ذلك فإذا كان التنفيذ لا يقبل التجزكة ٠»‏ بحيث 
يستطيع الداكن أن يستفيد منه إلا إذا تم بالكاء ل ع كما هو الحال 
بالنسبة للإلتزام غير القابل للتجزئة . سواء كان همصدر عدم 
القابلية طبيعة محل الإلتزام أو نص القانون أو الإتفاق » فإنه فى 
هذه الحالة لا يخفض الشرط الجزائى بشرط ألا يكون عدم التجزقة 
مصطبعا . 


- مدى امكانية الجمع والتوفيق بين الحالتين السابقتين : 

الغرض العملى لذلك هو أن يكون الشرط الجزائى مبالفا فيه إلى 
درجة كبيرة ويتم فى نفس الوقت تنفيذ الإلتزام الأصلى تنفيذا 
جزكيا . وهذا الأمر شائع فى عقود الإيجار الإتتمانى وعقود البييع 
بلأجل )١(‏ . 


فى هذه الحالة يتبغى أن يعمل القاضى أولا على رد الشرط 
الجزاكى إلى الحد المعقول مما يجعله يتناسب مع الضرر الذى حان 
بالدائن ٠‏ شم يقوم بعد ذلك بتخفيض التعويض بنسبة ما نفذ 
المدين من التزامه » وفى حدود ما عاد على الدائن من فائدة . فمثلا 
لو كان الشرط الجزائكى ١6٠٠٠‏ جنيه فى حالة عدم التنفيذ الكلى 
للإلتزام » بينما كان الضرر الفعلى الذى سينشا عن عدم التنقيد 


0 ,30995 .355 .لأ كأكدال لمعطاء ,1975 ,كاممعاء2 .مع1 ,كع لاك كد 
1277-8 28 .5066 38 
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للإلتزام الأصلى لا يتجاوز مبلغ 6٠١‏ جنيه ٠‏ وقام المدين 
بتنفيذ جزئى لإلتزامه بما يعادل 0.0.٠‏ جنيه . فى هذه الحالة 
يقوم القاضى برد الإلسزام إلى الحد المعقول لا إلى الحد المساوى 
للضرر وليكن ذلك ٠٠٠٠١‏ جنيه . ثم بعد ذلك يأخذ فى اعتباره ما 
تم تنفيذه من الإلتزام الأصلى وما عاد على الدائن من فاكئدة منهذا 
التنفيذ . وما هو يساوى 0٠٠٠‏ جنيه . ثم يقوم بنسبته إلى مأ 
كان سيحصل عليه لو نفذ الإلتزام كاملا ٠٠0لا‏ جنيه » فيكون مأ 
تم تنفيذه بعادل م الضرر الإجمالى . فى النهاية ليحدد القاضى 
مقدار التعويض المستحق بعد التخفيض للمبالغة وللتنفيذ الجزئى 
فإنه سوف يعادل ثلث مبلغ التعويض المستحق والمتناسب مع الضرر 
أى ثلث مبلغ العشرة آلاف جنيه . 


- تعلق هذه الا حكام بالنظام العام : 

وله الأحكام السايق بيانها تتعلق بالنظام العام » بمعنى أنه 
يقع باطلا كل اتفاق يخالف هذه الأحكام” . وهذا ما نصت عليه المادة 
”> مدنى مصرى وكذلك المادة 57١١07‏ مدنى فرنسى وكذلك 


المادة 7/777١‏ مدنى فرذ ذلك بعد تعديل 191/8 . 
نى فرنسى ود 


ب- حالة زيادة الشرط الجزائى : 
' وهذه الحالة تعالج الغرض الذى يجاوز فيه الضرر قيمة التعويض 
الإتفاقى والسؤال الذى يطرح نفسه هل يجوز للدائن أن يطالب باكشر 


1؟ 


من هذه القيمة ؟؟ وإذا كان ذلك جائزرا فما هو الشروط اللازم توافرهما 


لذلك ؟؟. 


قد أجابت على هذه التساؤلات المادة ”*٠6‏ مدنى مصرى وذلك 

بنصها على أنه " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الإتناقى فلا يجوز 

للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد 
ارتكب غشا أو خطأجسيما " . 


فى فرننسا قبل التعديل الأخير فى عام ١4/90‏ كان القضاء 
الفرنسى يعتبر أن الشرط الجزائى الزهيد أو الذى يقل مدرجة كبيرة 
عن الضرر الذى لحق بالدائن من قبيل الإعفاء من المسئولية 
وبالتالنى قد قرر القضاء عدم تطبيق هذا الشرط فى حالة غش المدين 
وياخذ حكم الغش الخطا الجسيم من جانب المدين )١(‏ . وقد أضافت 
المادة الأولى من قانون 41 يوليو ١4768‏ فقرة ثانية إلى نص المادة 
7 مدنى فرنسى والتى تنص على أنه " مع ذلك يجوز للقاضى » 
ولو من تلقاء نفه ( بعد تعديل قانون ١١‏ أكتوير ١98‏ ) ءأن 
ينقص أو يزيد من الجزاء المتفق عليه . إذا كان مبالغا فيه إلى 
درجة كبيرة أو كأن زهيدا" . 


) أنظر في ذ 601 ,8/1969 ,1969 ,لمأروم 4 0:1 


.6 مع .55[ 1975 عرطمعع0 21 ,0ناقع1122 .ل 201 


زرا 


وعلى ذلك فإن القضاء فى فرنسا يستطيع أن يحكم بتعويض 
أكبر من الشرط الجزاكى الزهيد بالقيعة للضرر الذى أصاب الدائن 
ولم يعد متطلبا الآن اثبات الدائن لغش المدين أو لخطأه الجسيم 
(1): 


أما فى مصر فإنه طبقا لنص المادة 7١6‏ مدنى الأمر يجرى على 
خلاف ذلك . فإذا كان التعويض الإتفاقى أقل من الضرر الواقع . 
فالأصل أن القاضى لا يزيده ليكون مساويا للضرر » بل يحكم به 
كما هو . ويكون الشرط الجزائى فى هذه الحالة بمثابة تخفيف 
لمسثولية المدين والإتفاق على التخفيف من المسثولية أو الإعفاء 
منها جائز فى نطاق المسئولية العقدية الا ما ينشأ عن غش المدين أو 
عن خطئه الجسيم (م 707 مدني مصرىء (9) 0 


وعلى ذلك إذا زاد الضرر عن التعويض المتفق عليه وأثبت 
الدائن أن المدين ارتكب غشا أو خطأ 208 فإنه فى هذه الحالة 
للقاضى أن يزيد من مقدار التعويض حتى يصبح معادلا للضرر الذى 
وقع . لكن إذا كان الغش أو الخطأ الجسيم لم يصدر من المدين 
شخصيا بل وقع من أحد الأشخاص الذين يستخدمهم المدين فى 
تنفيذ التزامه فإنه لا يجوز للقاضى زيادة التعويض حتى ولو جاوز 
)١(‏ انظر فى ذلك 2726 .0 بأأع.جه 65متزث سآ ,142/1216 بط 


ِ .8 .9 515 
(؟) السنهورى . الوسيط . ج " فقرة 4194 .ص الام 


الضرر المبلغ المتفق عليه . لأن الإتعاق على تخفيف المستوليه عن 
الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من تابعى اذندين جائز طبقا لنص 
المادة 775117 مذدنى مصرى . 


وهذه الاحكام تتعلق » فى كل من مصر وفرنسا 0 بالنظام العام 
٠فلا‏ يجوز الإتفات على ما يخالفها ٠‏ وكل اتفاق من هذا القبيل يقع 
باطلا م كا ةن مدنى فرنسى) (و م 7/7511 مدنى مصرى) 


وعلى ذلك إذا اتفق الطرفان على شرط جزائى يكون من التفامة 
بحيث يكون المقصود به أن يصل المدين إلى اشتراط اعفائه من 
مسئوليته التقصيرية . ففى هذه الحالة يكون الشرط الجزائى باطلا 
٠»‏ وللقاضى أن يحكم بتعويض أزيد بكثير من التقدير التانه الذى 
ورد فى الشرط الجزاكى متوخيا فى ذلك تطبيق القواعد العامة فى 
التتدير القضائى للتعويض )١(‏ . 


)١١(‏ النهورى . الوسيط . ج " فقرة 199 صن 414 مع ملاحظة أن شرط 
الإأعناء أو التخميف من المئولية التقصيرية يبطل فى جميع الأحوال 
حتى فى حالة الخطأ اليير 


حصنا 


الخاتمة : 

من العرض السابق يتضح لنا أن المشرع المصرى كان سباقا فى 
الأخذ بالنظريات الحديثة فى التقنينات المدنية الأخرى غير 
التقنين المدنى الفرنسى . هذه النظريات. كانت تمثشل ما ينبغى أن 
يكون عليه القانون الوضعى الفرنسى ٠‏ ولذلك لم يقرها المشرع 
الفرنسى إلا فى مراحل متاخرة . 


وقد أكدت التطورات الإقتصادية والإجتماعية الحديثشة صحة 
وسلامة منطلقات ومرتكزات هذه النظريات .ولذلك كان الفقه الفرنسى 
يجمع تقرييا على ضرورة الأخذ بها ؛ بل كانت هناك محاولات قضائية 
لل خذ بهذ النظريات وإن كان لم يكتب لها النجاج . 


وبالرغم من التقاء القانون المدنى الفرنسى مع القانون المدنى 
المصرى بعد قرابة ثلاثة عقود على إعطاء ,القاضى سلطة فى تعديل 
الشرط الجزائى إلا أن تشبع القانون الفئرنسى بالنزعة الفردية 
وفلسفة مبدأ سلطان الإرادة كان له إنعكاسا واضحا فى تفسيرات, 
.محكمة النقض الفرنسية المضيقة للقانون الجديد )١(‏ بينما كان 


. إنظر بالنسي ة للوعد بالبيع الملزم بجائب واحد‎ ) ١( 
- ,أعتظناد تتقة .كك 500 ,443 .116 ,81 .1 ,1981 5كقمم 19 ,ليوط‎ 1 01. 
.9ن :340 .78 .10 :160 20 .111 .8 ,1978 .39 26 ,2 .010 أؤوناة‎ 5 0 
1984, 8. 111.30 208 5 7 7 
وانظر أيضا فى تنذبذ الشرط الجزائى ولو كان عدم التنفيسذ غير راجع‎ 
للمدين ,141 وج ,11 .8 ,1111978 12 ,مم‎ 


؟ 


لتحصرر القانون المدنى المصرى من هذه النزعة وتلك الفلسفة أثر 
واضح فى تفسير القضاء المصرى للنصوص التى تهدف بصفة عامة 
إلى إعادة التوازن فى العلاقات العقدية وتحقق لها الإستقرار . 


دراسة تحليلية لصناعة انتاج البيض بمحافظة البحيرة 


53 رفعت لقوشة * 


يهتم هذا البحث بصناعة انتاج البيضبمحافظة البحيرة فهى احدى 
الصناعات التى تمثل منطقة جذب المستثمرين؛ وبالتالى فإن الضرورة 
تقتضى الكشف عن بعض الابعاد التكتيكية-الاقتصادية فى هذه الصناعة» 
والتى قد تصلح مؤشرا لرصد نقاط القوة ونقاط الضعف فيهاء وهكذا فإن 
هذا البحث يهدف إلى : 

١‏ - تقدير معامل السعة للصناعة 

١‏ - تقدير نسبة التغير فى الناتج ترادفا مع التقدم 
٠‏ التكنولوجى * * فى الصناعة. 


” - تقدير نسبة اهدار الموارد فى الصناعة 


ولقد اعتمد هذا البحث نظريا على مدخلنا المقترح للصيغة العامة 
للدالة الإنتاجية الخطية: وهو المدخل الذى عرضنا له فى بحث منشور 
سابق »)١(‏ كما اعتمد البحث احصائيا على بيانات عينة عشوائية لعدد 
من الوحدات المتخصصة فى انتاج البيض؛ والتى تمثل حوالى 5* من 
عدد الوحدات بالمحااظة. 


* مدرس بقم الاقتصاد الزراعى-كلية الزراعة-جامعة الاسكندرية. 
#*ا# أى نسبة التغير فى الناتج التى تعزى إلى التقدم التكنولوجى. 


وينقسم البحث منهجيا إلى ثلاثة أجزاء : 

١‏ - اعادة استعراضالمنطق التحليلى لمدخلنا المقترح للصيخة 
الحامة للدراسة الانتاجية الخطية» وهو المدخل الذى يمثل الاطار النظرى 

- تطبيق المدخل المقترح على ميانات العيئة العشوائية لتقدير 
معامل السعة ونسبة التغير فى الناتج ترادفا مع التقدم التكنولوجى. 


” - الكشف عن ظاهرة اهدار الموارد داخل الصناعة وتقدير نسبتها. 


أولا - الاطار النظرى : اعادة استعراض مدخل مقترح _ 

نو النظرى للبحث يعتمد-كما سبق القول-على. مدخلنا المقترح 
لبناء الصيغة العامة للدالة الإنتاجية الخطية؛» ويمكن اعادة استعراض 
المنطق التحليلى للمدخل ونقا للتداعى التالى : 

+ كانت الدالة الإنتاجية الخطية حيث * : صرة ها + أس‎ - ١ 
: جاب # عاج بن »ع موشع الانتماداجنا لعده أسيابه من بينها‎ 

() أنها لا تعطى تقديرا مباشرا لمعامل السعة . 

(ب) أنها لا تعطى مؤشرا صريحا لنسية التخير فى الناتج ترادفا مع 
التقدم التكنولوجى. 
* ص الناتج ث 


سن .ص 0.0 س - كميات عناصر الانتاج المستخدمة 
هاءأءب .ءح ء معاملات الدالة 


درا 


؟ - وكان اقتراحنا أن الصيغة العامة للدالة يمكن أن تعبر عن 
نفسها هكذا : 
صرعات (أ مي + ب من + د + حاس | ) 
حيث - 
ن - معامل السعة 
ت -. مؤشر احصائى لتقدير نسبة التغير فى الناتج ترادفا مع التقدم 


التكنولوجى. 


٠“‏ - ولحساب هذه الصيغة: فلقد كان اقتراحنا الاجرائى يتمثل فى 
الخطوات التالية: 

() تقدير العلاقة بين الناتج (ص) وعناصر الانتاج ص د 
ضئ » وفقا للصيغة الخطية التقليدية : ص ه + أ سس + ب اس *- 
0 » ونحصل عندكئذ على تقدير مباشر للمعاملات أ» بده ج . 
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(ب) التعويضفى المكون (امق باس اعد حا بالقيم 
الفعلية لعناصر الإنتاج المختلفة. 

(ج) بناء علاقة اسية بين القيم الفعلية للنآتج (ص) والقيم 
المحنوبة للمكون (؛ سن جاب من ++ ح سى» وهذه العلاقة سوف 
تثمر فى مداها الصيغة. 


ص-د ات (أس +باسى + +* حادس )ن 
١‏ 31 ق 


نضا 


5 - المعامل (ن) فى الصيغة السابقة هو تقدير م أشر لمعامل السعة» 
وفى المقابل ذإن المعامل (ت) هو مؤشر صريح لتقدير نسبة التغير فى 
الناتج خرادفا مع التقدم التكنولوجى» وتقدير هذه اللسبة يهكنئ استنتاجه 
بسهولة كما يلى: 


تا 1 »ء حيث و أساس اللوغاريتم الطبيعى 


ص" او (أرس اباس ا« اسلاج سن 06 
وبالتالى : 

لو ص > 26 لواو + ن لو(ا س , وي م 1 
ويما أن : لو وء ١‏ اذن: 
لو ص- / + نلوراس ‏ *ببس تع عام 0 
وهكذا فإن : 
الرء الوص ن للا سن , + اب سس + + خاس 6 
ومن ثم : 


0ك 4 
لي ال ا ) ن 


5 
' ولكن الناتج (ص) ينقسم إلى جزئين : 

(0) العقدان (ابى ب +امارض . #بتخاص ب )إن وهو يعبر عن 
مردود العناصر الانتاجية المستخدمة. 


(5) المقدار (ف) والذى يعبر عن تأثير التقدم التكنولوجى 


نذا 


أى أن: ص ع (أا اس + باسى + + حا اس  )‏ ا +جاف 
وبالتعويض المباشر فى العلاقة 2١‏ فإننا نحصل على العلاقة التالية: 
اللو (ااس ا «ابدس اوم #اخاس. 322 
(اض ‏ # ماس ا#ابدعاخاى ,)3 

أو: 

على أده د 


(أس *باس + + حادس )ن 
1١‏ 3 2 


وبما أن المعامل ( إلر ) هو قيمة مقدرة احصائيه فإن نسبة 


التغير فى الناتج ترادفا مع التقدير التكنولوجى (ل) : 


يمكن تقديرها مى الأخرى ‏ حسابيا. 


إن هذه الخطوات المنهجية سوف نحاول تطبيقها على بيانات العينة 
العشوائية الخاصة بصناعة انتاج: البيض بمحافظة البحيرة. 


لحيضن 


ثانيا - التطبيقات الميدانية: ثلاثة نتائج بحثية 

لقد اعتمد الجهد التطبيقى للبحث - وكما سسبق القول - على 
بيانات عينة عشوائية تمثل حوالى 0* من مجموع الوحدات المتخصصة 
فى انتاج البيض بمحافظة البحيرة. وقد جاءت البيانات على النحى التالى : 


)١( جدول‎ 


كمية الناتج وكميه العليقة والعمالة المستخدمة 
فى عده وحدات انتاج البيض بمحافظة البحيرة 


المعة الإنتاجية 
(دجاجة) 


المصدر: استبيان عينة عشوائية. 


لفرون 


وكانت الصيغة الخطية أفضل من الصيغة اللوغاريتمية للتعبير عن" 
الدالة الإنتاجية : 1 
ص- (إس , » س0 » حيث : صرح كمية الناتج من البيض؛ س , > كمية 
العليقة» س , - كمية العمل؛ ولعل الجدول اللاحق يرجع مبررات تفضيل 
الصيغة الخطية: 
جدول (") 

بنود المفاضلة بين الدالة الإنتاجية الخطية والدالة الإنتاجية 

اللوغاريتمية لعده من وحدات انتاج البيض بمحافظة البحيرة 


ص ك1 عسل الى صء 4ر4 4 407 ولق سن 
بنة لاردس ”, +4ارء لوس 


ضقن 


وهكذا تعبر الدالة الانتاجية عن نفسها فى المعادلة التاليةة 
41ل بلاة4.. مره - 
ص وى + كاده سس و 
وبدءا من هذه المعادلة فإننا نستطيع تقدير قيم المكون 
إفدة ل + ثمارء س 2 بالتعويض المباشر بكميات عنصرى 


الانتاج كما وردت بالجدول رقم ٠‏ وهكذا فإننا نحصل على القيم التالية: 


لفون 


جدول (06 


القيم المخسوية للمكون (41 0٠ر١‏ س , + 58ر٠‏ س , ) 


المصدر: -١‏ المعادلة رقم (؟)؛ "- بيانات الجدول رقم .)١(‏ 


* على سبيل المثال فإن : 8٠١‏ 049(2.ر.) 
)٠١ 8‏ +4 كر 008 


رونا 


والخطوة التالية تقودنا إلى بناء علاقة لوغاريتمية بين الكميات 
الفعلية للناتج (ص) والقيم المحسوية للمكون (2047٠ره‏ سانل + 
رس » ولقد عبرت العلاقة عن نفسها فى المعادلة التالية : 
لو صء لالارء + 238 را الى (20537ره سن + قار )2 

(5لاركع)* (51214)* 
نر" علاؤوج * ف ع ارؤه4 
هذه المعادلة يمكن اعادة التعبير عنها فى الصيفة التالية: 

ص- (ا0ر١)‏ 141 دنه س', +8كرء س نيزنا 
ومجمل هذا النسق التحليلى يقودنا إلى ثلاثة نتائج : 

١‏ - أن العلف هو العنصر الإنتاجى الأكثر تأثيرا فى صناعة انتاج 
البيض(راجع جدول ” حيث يتفوق المعامل ب * للعلف على المعامل 
المناظر للعمل)» 

” - أن معامل السعة يبلغ حوالى 78 ٠را؛‏ وهذا يعنى أن صناعة 
انتاج البيضبمحافظة البحيرة تسلك فى اطار السعة المتزايدة» وربما يعزى 
ذلك إلى : 

)١(‏ انها صناعة وليدة وبالتالى فهى تتمتع بوفوزاءته ممعة. 

)١(‏ أن العلف وهو العنصر الانتاجى الاكثر تأثيراء تقبل وحداته 


بالإنقسام دون أن تفقد فعالياتها الإنتاجية. 


* هذه القيم تعبرعن قيم ت المحسوبة للمعاملات المختلفة. 


بارضا 


* - ان المعامل ( 6( ) يبلغ حوالى - 58ر٠‏ وبالتالى فإن نسبة 
التغير فى الناتج ترادفا مع التقدم التكنولرجن (ل) هى نسبة سالبته 
وتعكسمستوى ” التخلف 2 التكنولوجى للصناعت ويهذه النسبة تبلغ 
حوالى-517 وفقا للتداعى التالى: 
للاكرء > لو ذا +ل) 
أى أن: 

١‏ +ل-ع-8مر. 

ومن ثم : 

لع سمي ١ع‏ سلاكر. - #840 

ومن نقطة ارتكاز هذه النتائج؛ فإننا نقترب من محاولة الاجابة على السؤال 
* 


التالى: هل هناك اهدار للموارد داخل الصناعة وما هى نسبتد؟ 


ثالثا - اهدار الموارد: ظاهرة صريحة فى الصناعة : 

ان اهدار الموارد يعنى أن كمية الناتج المحقق قد استهلكت أكثر 
مما ينبعى من الموارد الإنتاجية» أو أن كمية الموارد الإنتاجية المستخدمة 
قد أثمرت أقل. مما ينيغى من كمية الناتج» وهذا الاهدار لا يمكن 
تقديرسفى حالة صناعة انتاج البيضبمحاقظة البحيرة-وفقا_ للمنطق 
النيوكلاسيكى. فالمنطق يرصد الاهدار فى المرحلة الثالثة من قانون 
تناقص الغلة. ولكن الصناعة تسلك فى اطار السعة المتزايدة أى فى اطار 


المرحلة الاولى من القانون. ومن ثم .. فإننا نقترح أداة تحليليلة أخرى 


قسن 


لترجيح الإهدار أو نفيه هذه الأداة تعتمد أماسا على مقارنة الناتج فى 


الأوضاع الفعلية بالناتج فى الأوضاع المحايدة وتتكامل الخطوات هكذا ٠‏ 


١‏ - حساب التأثير الموجب للسعة المتزايدة» بإعتباره الفرق بين 
الكمية الفعلية للناتج (ص) من ناحية» وكمية الناتج فى وضع السعة 
المحايدة أى فى وضع السعة الثابتة (ص . ) من ناحية أخرىء وإذا رمزنا 

١ 
: ذا التآثير بالرمز فإن‎ 
لهذا التاثير مالرمز (ع . » فإن‎ 
2 عص-د-‎ 

ا 

أو: 
ع ع5 0ر لبنس وفكريس ‏ )4 8714د ا در(05ر.)(4..تس و*اردس ) 

10 ١ 1 ١ 1١ 

و#التعويض المباشر بالقيمة المتوسطة لكل من عنصرى الانتاج فى العلاقة 
السابقة» فإن التأثير الموجب للسعة المتزايدة يساوى حوالى 7/807 ألف 
بيضه . 

؟ - حساب التأثير السالب للتخلف التكنولوجى بإعتباره الفرق بين 
الكمية الفعلية للناتج (ص) من ناحية:» وكمية الناتج فى الوضع 
التكنولوجى المحايد_(ص --)-من نأحية أخرى (25 ٠‏ وإذا رمزنا لهذا 
التأثير بالرمز (ع . » فإن : 

3 
3 ا 


أو: 


يفر 


ع 65د (049اس وخقكاراس دكا -41070 00نس اراس ادن 

١ 5‏ 10 7 5 3 
وبالتعويض المياشر بالقيمة المتوسطة لكل من عنصرى الانتاج فى العلاقة 
السابقة» فإن التأثير السالب للتخلف التكنولوجى يساوى حوالى - 1١5557‏ 


ألف بيضة . 


- حساب محصلة التأثيرين معاه وإذا رمزنا لها بالرمز (ح» فإن : 

5 0 
عع تون 4 
أو: فى 
جع 45لا - 1595--- 1٠١‏ ألف بيضة 
ولكى نتعمق مدلول هذه المحصلة السالبةء فإئنا ستعاود التعامل مع 
العلاقات (7» (15» (0» وعندئذ نحصل على : 
سه 
ال 0 
ع خم عق 
ومن ثم : 
بح عضن صو + رص صن 12 صن اصن اصن 0 


آي: 


لجع ص سل (ض اخص ) 4 
0 0* 1 9 


4 


وبالقياسالمقارن ‏ فإن المقدار ( ل خ) يعكسالفرق بين الكمية 
الفعلية للناتج (ص) من ناحية بالمتوسة الحسابى لكميتى الناتج عند 
الوضعين المحايدين |( ل_(ص ار ( ولآن الأخير هى حالة تنتفى 
فيها ظاهرة اهدار ا لانه تعبير عن الأوضاح المحايدة» فإن المستوى 
الأدنى لكمية الناتج الفعلى (حيث : ص(ا لوص + ص ,») 5 
يعكس بالضرورة مؤشرا لاهدار الموارد وهو المؤشر الذى يجد صداه فى 


واقع صناعة انتاج البيض بمحافظة البحيرة. 


وبالعودة إلى العلاقة (/) فإن نسبة الاهدار (ه) تتحقق فى الصيغة 


هاء 


أق: 


65ر0 173ننس ا «6آدءس )+(ا24ارءس ‏ +4كارءس ا 
١ 5 ١‏ 5 


وبالتعويضيقيمةالعلاقة (5) وبقيمتى المتوسط الحسابى لكميات عنصرى 


الانتاج (جدول )١‏ فإن : 


إفرضن 


هاده 3 د-عقاة 
طقف 


وهكذا فإننا نخلص إلى القول بأن التخلف التكنولوجى لصناعة انتاج 
البيض بمحافظة البحيرة قد أثمر ظاهرة اهدار الموارد (5» حيث تبلغ 
نسبة الاهدار حوالى 514) على الرغم من أن الصناعة تسلك فى اطار 
السعة المتزايدة» وإذا لم تتجاوز الصناعة هذا التخلفه فإن استمرارها فى 
نشاطها الإنتاجى قد يبدو مهددا بالتوقف فى ظل سياسات قد تستهدف رفع 
الدعم عن العلف من ناحية» وفتح باب استيراد البيضمن ناحية أخرى» 


ففى هذه الحالة لن تصمد تكلفة الانتاج المحلى فى سوق المنافسة. 


ع 


الملخص 

لقد كانت صناعة انتاج البيض بمحافظة البحيرة هى موضع اهتمام هذا 
البحثه فى محاولة لتقدير معامل السعة ونسبة التغير فى الناتج ترادفا مع 
التقدم التكنولوجى ونسبة اهدار المواره ولقد اعتمد البحث نظريا على 
مدخلنا المقترح للصيغة العامة للدالة الإنتاجية الخطيةه كما اعتمد 
احصائيا على بيانات عينة عشوائية تمثل حوالى 50 من مجموع الوحدات 
المتخصصة لإنتاج البيض بمحافظطة البحيرة 

ولقد جاءت نتائج البحث على النحو التالى : 

١‏ - ان العلف هو العنصر الانتاجى الاكثر تأثيرا فى الصناعة. 
0 * - ان الصناعة تسلك فى اطار السعة المتزايدة حيث بلغ معامل 
السعة حوالى 0548٠را.‏ 

٠١‏ - ان الصناعة تعانى من التخلف التكنولوجى؛ فلقد بلغت” نسبة 
التغير فى الناتج ترادفا مع التقدم التكنولوجى حوالى -2417 

؟ - إن التأثير السالب للتخلف التكنولوجى قد تجاون التأثير 
الموجب للسعة المتزايدة» وكان ذلك مؤشرا إلى سيادة ظاهرة اهدار الموارد 
فى داخل الصناعة حيث بلغت نسبة الاهدار حوالى 514) وهمى نسبة 
تحمل معها مؤّشرا يهده الصناعة بالتوقف إذا ما تم رفع الدعم عن العلف 
وفتح باب استيراد البيض؛ إذ قد تعجز عندكذ تكلفة الانتاج المحلى عن 


الصعود فى سوق المنافسة. 


؟ 


هوامش ومراجمع 
)١(‏ لقوش رفعت-الدالة الانتاجية الخطية: مدخل إلى الصيغة العامة 


فى الواقع التطبيقى-مؤتمر الاقتصاد والتنمية فى مصر والبلاد 
العربية-كلية الزراعة-جامعة المنصورة- 51-٠١‏ مارس٠199.‏ 


(؟) الوضع التكنولوجى المحايد يفترضأن نسبة التغير فى الناتج 
ترادفا مع التقدم التكنولوجى تساوى الصفرء وهو الافترا ضالذى 
تقبل به كل المداخل التحليلية التى تعاملت مع هذا الوضع؛ وعلى 
سبيل المثال: 


ع0 عأوعء تعهذ .1 ,5410 لمد .11 ,اللتخلاتكك8558 (1) 
,175-1969ه-دوعنوه:ط2 لوعتمطءء1' أ0 كعم" لمة 


- تمعمعه2:0 امعنمطء1 امانعل؟ - ناانة8 - .8 ب#تكلم 88118‏ (2) 
2 - الم 


01 تززمعط1" ع - .2 ,11411138175 همه .8 كالتم52 (3) 
- 1700177 [70آ - أقصسناه1 عتصمدمع8 تالاه عتمتمممعظط1 
.4 .م106 


وبالتداعى فإذا كانت نسية التغير فى الناتج ترادفا مع التقدم 


التكنولوجى (ل) تساوى الصفر. فإننا مخلص إلى البرهان التالى:' 


1 


( ءالو( + 

وما أن 

ل » صفر 

إذن : 

إل لو( + صفر) > صغر 


وحيث أن: 


١2 ت‎ 

ويما أن الصيخة العامة للدالة مى : 
٠‏ صد ذاداءو ع ابن 5 

إذن فى الوضع التكنولوجى المحايد تعبر الدالة عن تفسها فى ' الصيغة 


التالية: عوة (ااس اباس 9 


(1) فى حديث مع الدكتور جمال شعراوى-الاستاذ بقسم الدواجن 
بكلية الزراعة-جامعة الإسكندرية-أفاد بأن التخلف التكنولوجى فى وحدة 
انتاج البيض يتمثل أماسا فى :كيفية تصميم المعالف؛ذالمعالف المسعطيلة 
والمفتوحة-وهى التى يتم استخدامها محليا-تسمح بإهدار نسبة من مورد 
العلف وتقود بالتالى إلى اهدار نسبة من مورد العمل فى القيام باعمال 
تنظيف اضافية لمخلفات العلفه 


؟؟؟ 


0 وع8 عط د10 بإقسناك اأوع تار ممم 
لععطء8 01 غ21 رم م001 عط صذ واكسلكم1 


ره 0ه 
100114 0ك1خآ .8 
70110 ملع ألم ةجع رن «راايامع*1 .1071 سنرول تزه مادرء 12 


7أأع3مهء عط تعأةسلاةء 0) قكأمصع20 طعمدعوعم قلط 

0 عط 300 ,ندععع20م لمعءتمطءعء] 01 200 عطا بامعك كاعم 
دع ع6 ذا [إتأذنالم1 0092ءل70م يع28 صذط و5عم2نامووعم 
1 18 222010 35 اعتدع5ع1 خلطا مذ لعكنا 10218 .عأ قتع مرء 009 
ممأغءنل10م عع8 مذ لع تأداعءمة5 قكاأتمتا الج 01 590 ألعك5عجمع 0مة 


56161182 62. 


: أقط) لعأمء لما كالتاوع: عط" 
00 عع ها امعسمعاء أدتأمع سلما أومم عط كز عوده8 .1 


15 (5أ5نال12 09نمع000:م عع2 01 امع اعم وأعدمق عط .2 
.0 ل0لنامكة 


.3020-6 15 5ق5ع05081 لمع تصطععا 01 0نأهر عط1 .3 


.16 3501010 15 12110 16550111065 10560 ع1" .4 


تكثيف رأس المال فى القطاع الزراعى المصرى 


د. رفعت لقوشة * 


ونقا للإحصائيات الرسمية: فإن القطاع الزراعى يستوعب - فى 
المتوسط - حوالى 24٠‏ من اجمالى القوة العاملة» بينما لا يحظى - فى 
المتوسط - إلا بحوالى #٠١‏ من اجمالى الاستثمارات القومية» وقد صاخ 
البعضمن هذه المفارقة الاحصائية فرضية مؤداها: أن القطاع الزراعى هو 


قطاع مكثف للعمل وأنه يعانى من عجز مزمن فى الاستثمارات )١(‏ 


هذه الفرضيه لا ينبغى التسليم بها دون اختباره لان المفارقة 
' الاحصائية لا تنهض وحدها دليلا كافيا على صدقهك ومن ثم فإن هدف 
البحث هو اختبار هذه الفرضية من خلال الاجابة على سؤالين : 

١‏ - هل القطاع الزراعى هو قطاع مكثف للعمل أم هو قطاع مكثف 
لرأسالمال ؟ 

” - هل القطاع الزراعى يعانى من عجز مزمن فى الاستثمارات» أم 
يعانى من انخفاض فى نسبة استعمال رأسالمال * * ؟ 
مدرس بقسم الاقتصاد الزراعى - كلية الزراعه - جامعة الاسكندرية. 


الطاقة الرأسمالية المستفلة 
الطاقة الرأسمالية القصوى 


* * نسبة استعمال رأسنالمال 2 . 


هءى3 > 


والإختبار هذه الفرضيه والإجابه على السؤالين المحيطين بهه فإن البحث 


سوف ينقسم إلى ثلاثة أجزاء : 


: الجرّء الآول‎ - ١ 

ويهتم بإقتراح مدخل اجرائى لتقدير قيمة رصيد رأس المال الزراعى؛ 
وهذا الرصيد لم يقدر - قبلا - عبر سلسله زمنية طويلة المدى؛ ولكنه 
يبقى فى مركز الضرورة التحليليه للبحثء لآن قيم الاستثمار الزراعى لا 
تصلح بديلا لقيم الرصيد. عندما يتعلق الامر بالكشف عن طبيعة القطاع 
الزراعى . كقطاع مكثف للعمل أو قطاع مكثف لرأس المال . 


الكت الجزء الثانى :1 
ويختص بتوظيف البيانات الاحصائيه فى اطار المدخل الاجرائى 
المقترح» لحساب قيمه رصيد رأس المال الزراعى على امتداد مسلسله زمنية 


بدءا من عام وحتى عام 9584١ا.‏ 


“" - الجزء الثالث : 


ويشمل النتائج التحليليه التى خلص إليها البحث . 


لكان 


أولا : المدخل الإجرائى لتقدير رصيد رأمىالمال الزراعى : 
يفترضهذا المدخل - ابتداء - أن المعامل المتوسط لرأسالمال 


الزراعى * فى الفترة موضع البحث يساوى (س) ومن ثم يمكن ترتيب 


امرراحى 

العلاقات التالية : 
عدا 
دس 60 
ص١‏ 
عبت ا 0 
دس 0 
ص" 
الى إقف 
رن 

1 5 

كن اس فق 


سس - المعامل المتوسط لرأسسالمال الزراعى 

ص - القيمة الحقيقيه لرصيد رأسالمال الزراعى فى السنة (ن) 
له 

رصيد راس المال الزراعى 


* المعامل المتوسط لرأسالمال الزراعى ع 
الناتج الزراعى الاجمالى 


فقن 


ص - القيمة الحقيقية لرصيد رأسالمال الزراعي فى سنة الأساس 
ك . > القيمة الحقيقية للناتج الزراعى الاجمالى فى سنة الاساس 


ك . - القيمة الحقيقية للناتج الزراعى الاجمالى فى السنة (ن) 


وفى ضوء العلاقات السابقة» فإن المدى الزمنى للدراسة» يمكن 
تقسيمه إلى فترتين» الفترة الأولى: وليكن عدد سنواقها (و4 والفترة 
الثانية: وليكن عند سنواتها (ه» وبالتالى فإئنا نحصل على العلاقات 


التالية : 
اخ زه 
ين ود موي وج عا 8 لانت م 
4 سك 
م 09 5 
و18 ا و*؟ ل 
ال ا 200 
ك كل ل 
يل ينا مه 
ولكن 
ى > ص اث زيف 
0 3 
ىا 2 ص +*ث٠*عث‏ 030 
5 1 ؟ 
يعي + شح شه لننن دث 55 


14 


شر شى لليية شد القيم الحقيقيه للاستثمار قى السنوات ١‏ 4 العا 2 


كن عي في بلننة لي 35 
اذن : 
1 
دي عي ء ليدت )ب نينت ه (فعث) )01 
05 . 21 
جىء (و) لما + ليا لشراء ليلا لشل ءارث )1١‏ 
5 
وبالمثل فإن : 
في عدص حك مث و لدءل درن ءءواث 1 
ا الك و1 


عي 2لا ص *اثكث + عثي معقيعيثعثييه 5 (؟1) 
و 0. ١ ١‏ 
ى > ص + ثه* اث + للممعمءمه عثك (ه) 
مه ١‏ 5 هه 
7*2 
و+١1‏ 
ديعي عىاء 77 ظظ2ظ لكناء 
ه و١١‏ و+؟ ه 
واذن 
اام 
ا م معميءوث )جل ى+ شثشءث وء.دث 
٠.‏ 1 1 و+١1‏ و1 
3 
وه )معنم ممممة له لاق #اقرعاث لامو «شااحث 
1 8*0 و+203- و+؟ 
ان ..يءءءدث ) إفنن 
3 


وبالتالى : 


وع3 
يدي ة (ها) لي مشد....عحث )+ (ها )اث ابجرهب؟ ) 
3 1 و1 و51 1 
3 )عه مام وهاه 
م 0 40 


* كما سبق القول فإن : 
و - عدد مبنوات الفترة الزمنية الاولى 
ه - عدد سئوات الفترة الزمنية الثانية 
ومن ثم فإن : 
السنة الأولى فى الفترة الزمنية الثانية 
يمكن الرمز لها ب )١+9(‏ 


وبالعودة إلى العلاقتين (0)» (5) فإننا نخلص إلى العلاقة التالية: 
الا 
دك ود 2005١‏ 
وبالتعويضبالعلاقتين )١8( 4»١7(‏ فى العلاقة »1١4(‏ فإننا 
نستطيع-مباشرة-الحصول على تقدير لرصيد رأس المال الزراعى فى سنة 
الأساس2 - صر » لآن القيم الأخرى فى العلاقات الثلاثة معلومه وفقا 
للبيانات الاحصافي القوميه المنشورة» واطرادا ‏ فإنتا نستطيع بناء سلسلة 
زمئية لتقديرات رصيد رأس المال الزراعى» بتوالى اضافة القيم الحقيقية 
للإستثمار الزراعى فى السنوات المتعاقبة» بإعتبار أن : 
ص عص ‏ +وث 2220 


د ا 2 
ص - القيمة الحقيقية لرصيد رأس المال الزراعى فى السنة (ر) 
/ 
ص - القيمة الحقيقية لرصيد رأسالمال الزراعى فى السنة (ر-١)‏ 


ث, - القيمة الحقيقية للإستثهار الزاغئ فى الشنة (ر) 


ثانيا : تقدير السلسله الزمنيه لرصيد رأ سالمال الزراعى : 


فى هذا الجزء سوف يعمد البحث إلى تطبيق مجموعه العلاقات 
السابقة على الواقع الزراعى المصرى فى الفترة الزمنيه 1951١‏ - 039/88 
وفقا لبيانات الجدول التالى : 


(ه؟ 


جدول 2١١‏ 
القيمة الحقيقية للناتج الزراعى الاجمالى والاستثمار 
الزراعى فى الفترة الزمئية "194/4-1591”" 


(أسعار 955-1956ا ع 0.١‏ 
القيمة الحقيقية 


للناتتج الزراعى الاجمائى | للإستثمار الزراعى نة | للناتج الزراعى الاجمائى | للإستثمار الزراعى 
١‏ (مليسون جنيه)» 


١ر515‏ 1 4ر114 


امركلاه ١41١8‏ 
ءالا اكره ١174‏ 
؟“'هرةكلا فتن 
74 ك“خمرك 1١6‏ 
٠ر416‏ اور.1535 
لور 4٠‏ 1 را 
كذراكم/ ار/ا؟/ا١ا‏ 
لفكتت 00 ؤثارا 166 
لاقرة .4 ذمكرء 1146 
ذكره؟4 لفسعيون 
١ر1١1‏ كمه 11 
114 1 
144 9.رهؤلا 


المصدر: 
جمعت وحسبت من الجهاز المركزى للتحبئة العامة والإحصاء - 


الكتاب السنوى - اعداد متفرقه - القاهرة. 


إدذارا 


وإذا قمنا بتقسيم الفترة الزمنية للبحث إلى فترتين فرعيتين :(19517 - 
15 (1188-14060) * ع ثم أخضعنا كلتيهما للعلاقات »١5(‏ 


4١4( »1١4(‏ وفقا لواقع بيانات الجدول »١(‏ فإن البحث ينتهى حسابيا 


إلى العلاقات التالية: 
153١‏ 
3 ص 
5147 1 
(5١)(ص‏ . )+ اكر5اه0" جيف 
لوا /اكاره 17 
كِ 
مقس 
15 
5 ص 
)١5( 0‏ (ص . + لاحقرهلا8) + (08ر58١١٠)‏ (01) 
25 لالراك/ا؟5١1‏ 
كك 
1484 
وبالتالى : 
(١)(ص.)ء‏ اكرالء؟ (>4١)(ص.‏ +لاأكأرها41)+(22ر4ك 1١١١‏ 220 
لاار 3550 1 ؟اراولاؤ١ا‏ 


* راعى البحث فى هاتين المترتين؛ تساوى عدد سنواتهما. 


؟ه؟ 


ومن كم : 
ص > القيمة الحقيقية لرصيسد رأسالمال الرراعى فى عسام 


١590 -0١‏ مليون جنيه 


وبتوالى اضافة القيم الحقيقيه للإستثمار الزراعى (وفقا للعلاقة 
»)٠١(‏ فإننا نحصل على التقديرات التالية لرصيد راس المال. الزراعى؛ كما 


يتضح من الجدول اللاحق : 


اننا 


جدول (5) 
تقديرات القيمة الحقيقية لرصيد رأسالمال 
الزراعى فى الفترة الزمنية 194471451 


أسعار (19335-18439 م )06١١‏ 


القيمة الحقيقية لرصيد القيمة الحقيقية لرصيد 
راس المال الزراعى . رآس المال الزراعى 
(مليون جنيه» (مليون جنيه) 


مقو لاقر./ا١ا؟‏ 
الذراه17١‏ يتاكقف 
اكه 14 1 ارلا 77 
ذكره 1١64‏ تحضف 
كينت »لارلاة 4 7 
لك ااا تحقتتفق 
1 1 
تفكفهنك ١لرذة.‏ 1" 
افكتاك ارا 1 .+ 
ككر4 1 قا إؤلاره 715 
6اراة5١1‏ امرض 

للضف”ءك ؤارم. 6+ 
لحي 4ك ارام 


مكحف ” مكرما 


المصدر : جمعت وحسبت من جدول .١‏ 


ويتضح من هذا الجدول أن القيمة الحقيقية لرسيسد رأسالمال 
الزراعئ قد ازدادت بحوالى 2140 فى الفترة ١451١‏ - 1188 ء وهذا 


يقودنا إلى الجزء الثالث من البحث. 


ثالثا : نتائج البحث : 

تأسيسا على التقديرات المحسوبة لرصيد رأس المال الزراعى» فإن 
البحث يقترب الان من اختبار الفرضيه التى طرحها البعضوالتى تقرر: ان 
القطاع الزراعى هو قطاع مكثف للعمل ويعاتى من عجز مزمن فى 
الاستثمارات» وهذا الاختبار يستهدف - وكما سبق القول - الاجابة على 
سؤالين : 

أ - هل القطاع الزراعى هى قطاع مكثف للعمل أم مكشف 
لرأسالمال ؟ 

ب - هل القطاع الزراعى يعانى من عجز مزمن فى الاستثمارات» أم 
يعانى من انخفاض نسبة استعمال رأس المال؟ 


وللإجابة على هذين السؤالين؛ فإن الأمر يقتضى بعض الحسابات 


الابكونومترية والتى تعتمد أساسا على الجدول التالى : 


كوم 


جدول 292 
تطور معامل التكثيف الرأسمالى الزراعى ومتوسط الانتاجية 
الصافية للعمل الزراعى فى الفترة 1١5151١‏ - 154/8 
(أسعار 1535/1556 »- )06٠١‏ 


متوسط الانتاجية 

الصاذية للفعل 
جنيه/ عامل 
دى /دى 


0000030 . ار4؟1١‏ 
00000 4ثرها١ا‏ 
ارالا4 لاي ؟ 
قرللاه يسن 
ارما الارة١‏ 
عرللاة 1 1 علار؛ ١)‏ 
307 حمسن 
مرواه ١44‏ 
أرلقة لاار4ه١‏ 
لارة 4 5 ١‏ ا 
وريه؟ 4كر ١1‏ 
ارالالا درلا4١‏ 
حداكم معرموةلر 
اركلم راك 
الاك و أذرةا؟ 
500 ركهم" 
ولاه و لحليقنف 
تراك ١١‏ وارمه؟ 
اركلاءل لالارم 2 ؟ 
كرة4 ١١‏ 4كارم؟ 
لكالقنل واردم؟ 
كليل لامرك ؟ 
لاير84١1‏ دلارام؟ 
الضف 
١ر4‏ اع 
اأ*ر1 م١‏ 
114 
أكراا١ا‏ 


(0) جدول (5) . 
(9© الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الكتاب الاحصائى 
السحرى - اعداد متفرقه - القاهرة 


دان 


إن هذا الجدول هو اداتنا الاحصائيه للإ-ابة على السؤالين 
السابقين؛ ولان كل اجابه تمثل فى حد ذاتها شقا تحليلياك فإننا نقترح 
تقسيم هذ! الجزء من البحث إلى جزئين فرعيين» كل منهما يختص بإجابة 


سؤال . 


(1-7)- القطاع الزراعى: قطاع مكثف لرأسالمال وليسرمكثفا للعمل 

من واقع بيانات الجدول (5)» فإن البحث يستنتج أن القطاع الزراعى 
هى قطاع مكثف لراسالمالك وليسقطاعا مكثفأ للعملء استدلالا بثلاثة 
مؤشرات تحليليه : 

المؤشر الأول : أن معامل التكثيف الرأسمالى الزراعى يرتبط مع 
الزمن فى علاقة طردية * » خلال الفترة ١451١‏ - 2148 وهى الحلاقة 
التى تعكسها المعادلة التالية : 

ل- 74+ كاركان 
(ره؟) (دراك) عدف 


ر"ء-5460 | ف-455 - عددالملاحظات - 58 


ل - معامل التكثيف الرأسمالى الزراعى 
زا > الزمن )١21951١(‏ 


* فى حالة القطاع المكثف للعمل؛ فإن هده العلاقة تأخد اتجاها عكسيا. 


4ه 


المؤشر الثانى : أن معدل اعادة التوظيف يقترب من الواحد الصحيح 
ولا يتجاوزه * ٠»‏ كما يتضح من المعادلة التالية: 
5 كلد 2140 الى 2 
1 قاف إفمككف 05 
ر- 295 |( ف-١ر5488‏ )2 عدد الملاحظات - لاا 


حيثتث : 


اع - حجم العماله الزراعيه فى السنة (ت» 
5 لعماله الزراعيه فى السنة (ت-١‏ 
6 حجم | لزرا يه فى ١ت‏ 


2 ء معدل اعادة التوظيف ع 4/8رء 
نع تا 
المؤشر الثالث : ان معدل اعادة الاستثمار الزراعى 1451١‏ - 215/7 
هو قيمة موجبه أكبر من الصحيم * * » كمأ يتضح من المعادلة التالية: 
ص ع "ر١٠5‏ + 5آءرا صنت 5 زهيقة 
ات 
(د55) (ارلاك) 
* فى حالة القطاع ا'مكثف للعمل؛ فإن هذا المعدل هو قيمة أكبر من الواحد 
1 


* * فى حالة القطاع المكثف للغمل؛ فإن المعدل هو قيمة أقل من الواحد 


الصحيح. 


انرا 


ىر" -14* فاع ارم.هة عدد الملاحظات > /ا؟ 


ص > القيمة الحقيقية لرصيد رأس المال الزراعى فى السنة (ت) 


ص - القيمة الحقيقية لرصيد رأس المال الزراعى فى السنة (ت-١)‏ 


تدر 
5 5 

4 - معدل اعادة الاستثمار الزراعى »ع 4 ٠ر١‏ 
د صرات-١‏ 


وهذا المعدل فى قيمته الموجبة والتى تتجاوز الواحد الصحيح؛ 
يحك سصورتين للتكثيف الرأسمالى» صورة الانتشار الكمى لاصل رأسمالى 
من فترة زمنية لاخرى؛ ومن مكان لاخرء فشراء جرار-على سبيل المثال-فى 
السنة (ت) وفى منطقة ماء قد يستتبعه-وتحت ضغط عامل المحاكاة أو 
بإقتفاء أثر الجدوى-شراء جرار أو أكثر فى السنة (ت+١)‏ فى منطقة أخخرى» 
كما يعكسهذا المعدل أيضا صورة التطور الكيفى للأصول الرأسمالية 
فإدخال الكهرباء-مثالا فى احدى المناطق؛ قد يقود فى فترة زمنية لاحقة 
إلى تطوير قوى الانتاج بإضافة آلات زراعية قدار بالطاقة الكهربائية - 
وهكذا. (5) 

ان وضعية القطاع الزراعى كقطاع مكثف لرأس المال ليست وضعيه 
عفويهه ولكنها وضعية منطقيه يبررها اعتبارين» الأول سياسى والاخر 


تكنيكى. على النحو التالى: 


لوا 


أولا : 
الاعتبار السياسى ويتمثل فى أن السياسه الاقتصادية استهدفت داكما 
تحقيق أكبر فائضزراعى ممكن لتعبئه جزء منه إلى الحضْن وحيث أن 
الفائض الزراعى هو حاصل طرح الاجور الزراعية من الدخل الزراعى؛ وحيث 
أن القطاع المكثشف لرأسالمال-على عكس القطاع المدخر لديتسم 
دائما بإنخفاض نسبة الأجورىالدخل (اذ تظل دائما هذه النسبة أقل من 
050 » فإن السياسة الاقتصادية بأهدافها تتوافق مع وضعيه القطاع 
الزراعى؛ كقطاع مكثف لرأس المالء فكلما انخفضت نسية الأجور الزراعية/ 
الدخل الزراعى؛ كلما ارتفعت نسبة الفائض الزراعى”الدخل الزراعى. 
ثانياً: 
الاعتبار التكنيكى؛ ويتمثل فى ثبات رقعة الارض المزروعة ومن ثم 
فإن زيادة الانتاج والانتاجية»؛ سوف يستدعى بالضرورة تكثيف استخدام 
عناصر انتاجية أخرى - ويأتى رأسالمال فى مقدمتهاء ولعل المعادلة 
اللاحقة تعكسسمدى هذا الاعتبار التكنيكى؛ إذ تعبر عن مدى قوة الارتباط 
الطردى والمغزوى بين معامل التكثيف الرأسمالى الزراعى (ل) ومتوصط 


الانتاجية الصافية للعمل الزراعى (ج) فى الفترة ١984 - 195١‏ * , 


* القيم بين الأقوا ص السغليه تعبر عن قيم (ت) المحسوبة. 


ج 5502 (ل) “ا زفهة 
(<5ر4) وكر١١1)‏ 

رأعاكرة ف عثارة ١٠١‏ 

إذا كانت اجابة البحث على السؤال الأول هى : ان القطاع. الزراعى هو 

قطاح مكثف لرأسالمال وليسقطاءا مكثفا للحمل؛ فإنه تبقى الاجابة على 

السؤال الثانى ومؤداه: هل القطاع الزراعى يعانى من قصور فى الاستثمارات 


أم يعانى من انخفاض نسبة استعمال رأس المال ؟ 


(-7) القطاع الزراعى: نسبة منخفطة لاستعمال رأس المال 
تقدير نسبة استعمال رأس المال فى القطاع الزراعى» يقتصّى 
أ - تقدير معدل التقدم التكنولوجى الزراعى وفقا للتداعى التالى : 
معدل نمو الدخل الزراعي الحقيقى » معدل نمو العمالة الزراعية » معدل نمو إنتاجية العمل 
٠»‏ معدل نمو إنتاجية العمل ع معدل نمو تكثيف رأسس المال الزراعى + معدل التقدم التكتولوجى الزداعى 
ومن ثم : 
معدل نمو الدخل الزراعى السقيقى ء معدل نمو الحمالة الزراعية + معدل نمو تكثيف رأمى المال الزداعى 
+ معدل التقدم التكتوترجي الزداعيى 
أو 
معدل التقدم التكتولوجى الزراعي » معدل نمر الدخل الزراعى الحقيقى - معدل نمو تكثيف رأس المال الزداعى 


. م معدل نمو العمالة الزراعية 


كنا 


ب - اعادة صياغة المعادلة (55) لاستخلاص القيمة التقديرية لنسبة 

استعمال رأس المال. 
ووفتا للبيانات الواردة فى جدول (5) وجدول (7» فإن الفترة 

1484-0 قد شهدت معدلات النمو التالية: 
)١(‏ معدل نمو الذخل الزراعى الحقيقى 2 - ١ر5‏ 
)7١(‏ معدل نمو تكثيف رأس المأل الزراعى ‏ - 27 
(5) معدل نمى حجم العماله الزراعية - 86ر20 

ومن ثم فإن : 
معدل التقدم التكنولوجى الزراعى > ١ر50‏ - 259 - ار١ه‏ ع -لارةٌ ‏ (05) 


هذا المعدل السالب للتقدم التكنولوجى الزراعى؛ سوف يتم توظيفه 
لتقدير نسبه استعمال رأس المال فى القطاع الزراعى» ولكن الأمر يقتضى 
أولا اعادة كتابه الدالة الانتاجية على طريقة نيلسون 502111:5011© »وحيث: 


رن ضيه 


بإعتبار. أن : 
اج - القيمة الحقيقية للإنتاجية الصافية المتوسطة لعنصر العمل 
لى - معامل التكشيف الرأسمالى الزراعى 


ه - معدل التقدم التكنولوجى 


لكين 


ن - معامل المعادلة 


ان > الزمن 


هذه الصيغة وكما عبر عنها نيلسون تفترضأن نسبة استعمال 
رأسالمال تساوى الوحدة ولكن إذا افترضئا أن هذه النسبه هى قيمة أقل 
من الواحد المبصيع وأكير من الصغن وإذا. رمزنا. لها ارمق فاه كن اليندك 
يقترح عندئذ تعديل صيغة نيلسون على النحو التالى (97) : 


جع( +م)ةذ (ل.ف)ت ردى 
أو: 
ج102 +ه)2 ناذ (ف) ن ١ل(‏ ن ري 


وبالعودة إلى المعادلة (5؟5» حيث : 
0 3 
فإننا نستطيع أن نحصل وفقا للعلاقة (-7 على العلاقة التالية * 
كار -(1+ه) درا ؟ (ف» را زهقةه 
ويما أن : 
ه - -لار٠2‏ (وفقا للعلاقة /91) 


اذن - 


* فى هذه العلاقة فإن : زء عدد سنوات الفعرة الزمنية 1485-1951 - .> 


ونا 


أكرء د زموور.) 555 ارقم كط إفضة 
أو 

اكرء ع (هر0) (ف) 4لا 

وأخيراء فإن : 

فاع #8120 


وهكذاء فإن البحث يخلصفى_ هذا الصدد إلى الاستنتاجات التالية: 


أولا : 

ان نسية استعمال رأسالمال فى القطاع الزراعى تساوى حوالى #4٠‏ 
أى أن الطاقة الرأسمالية العاطله فى هذا القطاع تبلغ حوالى 5-0 ومن 
ثم فإن هذا القطاع لا يشكو أماما من قصور الاستثمارات» ولكنه يشكو 


من قصور الكفاءة فى ادارة رأصماله 


ثانيا: 


ان هذه_النسبة- أقل من النسبه التى تبررها موسميه الانتاج 
الزراعى؛ فإذا قبلنا بأن عدد٠أيام‏ العمل الزراعى هى 04”* يوم فى 
العابء (0) لكانت نسبة الاستعمال الموسمى لرأسالمال الزراعى تساوى 
حوالى 586 وم طد» ومن ثم فإن اتخفاضنسية الاستعمال لا 


يعكس ظاهرة موسمية الانتاج» ولكنه يعك سظواهر الاهمال (5) وعدم دقة 


ىننا 


المواصفات الانشائية للمشروعات 2١١(‏ والاختناقات الفنيه فى هذا 


)1١( القطاء‎ 


ثالعا : 


ان انخفاض نسبة الاستعمال تعنى بالضرورة أن هناك فاقدا فى حجم 
الاستثمارات الزراعية ومن ثم فى الدخل الزراعى (بإعتبار أن الاستثمارات 
فى فترة زمنية معيئة هى جزء من الدخل المتولد فى نفسهذه الفترة» 
وبالتالى فإن نسبة الفاقد سنويا من الدخل الزراعى فى الدورة الرأسمالية * 
تساوى : 

الاستثمار الزراعى *« (١١-نسبة‏ استعمال رأمسىالمال) 
الدخل الزراعى 

وبالمودة إلى بيانات الجدول (”*» فإن هذه النسبة يمكن 
تقديرها حسابيافى المتوسط السنوى-بحوالى “اراة فى الفترة 
موضع الدراسة 2١59‏ . وهذه النسبة تختلف فى مدلولها التحليلى عن 
نسبة الفاقد من الناتج الزراعى فى دورة التداول (النقل والتخزين) فالنسبة 
الأخيرة قد تؤثر على معدلات التبادل بين السلع الزراعية من ناحيف 


والسلع والخذمات الأخرى_من ناحية أخرى لان الفاقد فى دورة التداول 


* أى دودة الاستثمار واعادة الاستثمان 


لون 


يؤدى] إلسى نقص المعروضمن السلع الزراعية *» على العكسمن 
الفاقد فى الدورة الرأسمالية فهو لا يؤثر على معدلات التبادل بين السلع 
الزراعية والسلع الأخرى» ولكنه يقود إلى زيادة قيمة الاستثمار الزراعيه 
وهذه الزيادة-بالتالى-لا تعبر عن حاجة القطاع الزراعى لمزيد من 
الاستثماراته ولكنها تعبر عن انخفاض نسبة استعمال رأسالمال فيه * * » 
ولعل ذلك يفسر المفارقة التى شهدها القطاع الزراعى فى الفترة 
2488-6 إذ ارتفع معدل الاستثمار الزراعى على التوالى: 5237 » 
55١42٠6 , 59‏ (جدول ١‏ » جدول 7)» بينما انخفض الدخل الزراعى 
الحقيقى على التوالى لار47 » 13م رهطلا , "6ر005 مليون 


جنيه. 


فى هذه الحالة نتوقع اتجاه معدلات التبادل لصالح السلع الزراعية. 

* * بإفتراضأن معدل التبادل بين الجرار والقمح هوعلى صبيل 
المثال-المعدل التالى : جرار - ٠١‏ طن قمح؛ ونظرا لسوء الاستعمال وأسباب 
أخرى فإن الجرار بعد شرائه تعطل تماما عن العمل وأصيح خاري النشاط 
الانتاجى؛ وفى هذه الحالة فإن القطاع الزراعي سوف يكون مضطرا لشراء 
جرار آخر بنفس معدل التيادل السائد”: جرار ٠‏ طن قمح. وعندئذ. ترتفع 
التكلفة الحقيقّة للجرار الأخير إلى طن قمح؛ وهذا يعنى ببساطة أن 

:7 القيمة الحقيقية للاستثمارات الزراعية قد تضاعفت لا لأن القطاع الزراعى 
فى حاجة إلى جرارين: ولكن لأنه فى حاجة إلى جرار واحد فى ظروف 
تنخفضفيها نسبة استعمال رأس المال 


إيذانا 


الملخص 


اهتم هذا البحثه بإختبار الفرضيه التى طرحها البعضومؤداها : ان 
القطاع الزراعى المصرى هو قطاع مكثف للحمل وأنه يعانى من عجز مزمن 
فى الاستثمارارته وعلى طريق اختبار هذه الفرضيء قام البحث بإقتراح 
مدخل اجرائى لتقدير قيمة رصيد رأس المال الزراعى عبر سلسلة زمنية 


تمتد على طول الفترة 198/8/71951. 


ولقد انتهى البحث إلى النتائج التالية : 

١‏ - أن رصيد رأسسالمال الزراعى قد ازداد بحوالى 4١4٠١‏ فى الفترة 
51ؤاكىم متا 

؟- - أن القطاع الزراعى هى قطاع مكثف لرأسالمال وليسقطاعة 
مكثفا للحمل. 

© - أن القطاع الزراعى لا يعانى من قصور فى حجم استثمارات» 
القدن ٠‏ نه مان " .من انطلاسوكيية .مساق “وانوالمان ‏ وانين 
تبلغ-نقط-حوالى 25٠‏ 

5 - أن نسبة الفاقد من الدخل الزراعى فى الدورة الرأسمالية 
تبلغ-فى المتوسط-حوالى “را منويء وهذا يقود إلى زيادة التكلفة 


الحقيقيه للإستثمار الزراعى. 


ينا 


"هوامش ومراجع 


: جاءت هذه الفرضيه بشكل صريح أو ضمنى فى عذة دراساته مثل‎ )١( 


ياعنامزع8 طذلاء1 نال عذلا ع0 0000100005 ؤ5عآ .1 ,10171 .1 


1 .ع126 754,30 .1 .810 ر5ع0ا202010مع]1 وعصرء [امرط 


١‏ - محمود الطنطاوى الباز (دكتور) - أزمة التنصية الزراعية الرأسية فى 
مصرمجلة مصر المعاصرة-العدد 4١‏ 4١4-يولِيى‏ واكتوبر 
١-84‏ التاهرة. 
(؟) تمثلت هذه الزيادة أساما فى : 
أ - الانفاق الاستثمارى على استصلاح الأراضى (بإعتبارها خلق لاصل 
رأسمالى جديد) 
ب - الانفاق الاستثمارى على قنوات شبكات الصرف 
3 - الانفاق الاستثماري على الالات الزراعية 
د - الانفاق الاستثمارى على المخزون السلعى من المستلزمات 
الانتاجية 
. ه- الانفان الاستنهارى على مشاريع الميله 
(05) لقد كان كالكى من أوائل الذين تعاملوا مع هذه المعدل كاحد 


مؤشرات التكثيف الرأسمالى: 


لون 


تلت © 5 3053 لمع15 ,180 ,لاط 1[مفكر 


طععدكة؟ ,78 .701 ,أقدكناه10 عتصتمسهمعظ ,لعرع ل أجدمعع ]1 
.1968 
(4) للتوسع فى خصائصالقطاع المكثف لرأسالمال ونسب التوزيع 
داخله» يمكن العودة إلى: 
12 تصول 0931095ضصة”:[ ع0 غ101 عآ .ل بمآظظططل51811 


0 ,1 .810 رؤعناوتسمهمع8 5عمرعاط220 رعممددولمن 
.1981 


(0) لقد كانت هذه النسبه موضوعا لاعتمام بعض الكتابات التى انشغلت 


بظاهرة التكشيف الرأسمالى » مثل : 


عتطمهم2 مز سوننادكنانان]_لفللمفتن ,1 ,01185011م 1 


101881 عتألمممع8 بامعصمدم) م : امعدرمماء12 
,اطع 112 ,1701.84 


لهقائمة) 04 وننسرمممع2 عط1 ,1 ,5515 ماد 2 
10 رؤوعمط والومع لمآ ع2001108هن) ,م315 10001152 
.1964 


8351 04 عتلتمومع5 عإمصاأة ع1 ,.8 ,المماطلم 
.9 اترجخ رؤذ5ع 0أذناظ 01 [122نا0[ رطاءتدعوع 18 ع[ اتأمعاع5ت 
(0) لقد كان وينطسون [1/10/5101 من أوائل الدين امتموا 


بترحيح الكم المطلق لرأس المال وفقا لنسبة استعماله. أى بالتعامل 


مع حاصل ضرب هذا الكم فى هذه النسبة» وهذا الحاصل يعبر فى 
النهاية عن الكم الفعال لرأسالمال الذى تم ادماجه بالفعل فى 
العملية الانتاجية: 

عاتلطمممع1 مذ درملغدوتانان1 أقازمم0 .6 ,171051011 

81 .1701 ,32 .880 ,أقصعنول عتسمهمع8 اسعدرمماءع ع1 

ا ططعقة1/1 

2689 وفتا لبيانات غير منشورة بوزارة الزراعة 

(64 من بين ظواهر الاهمال التى تقود إلى خفض نسبة استعمال 
رأسالمال» ظاهرة الاهمال فى . تخزين المخزون السلحمى من 
المستلزمات الانتاجية: فهذا المخزون هو أحد المفردات الجزكية 
فى الحساب الكلى لرصيد رأس المال انظر : 


5 820 ع1 : أهاتمهن) 04 عتناقدء11 ع1 ,.ل ,50812150120 
7701.81 ,[508نا10 عتسمهمع8 زوع امجامه00 عط 


٠١‏ جاء فى أحد تقارير البنك الدولى أن مشروعات الصرف (التى 
ارتفعت أهميتها النسبية من 54 فى عام ١951١‏ إلى 554 في 
عام ١416‏ من مجموع الاستثمارات. الزداعية لم تراعى فى عدد 
منها السواعتتات الانشاي المطلويه بشكل ملفت للنظر: 


| مزع 051 عناطامع8 لدمخ بكااتخ8 17180110 


2 222011 ,122051158 5ه لوقعم 2 مذ امعمععدمدكز 
.1978 .2 ,لهاع ستطاكة/1] ,01815-8063 


)١١‏ يذكر البنك الدولى فى أحد تقاريره عن الاقتصاد الزراعى 
المصرىء أن هناك عجزا فى قطع الغيار والميكانيكيين المهرة فى 
الريفه وأن الفلاحين فى حاجه إلى الانتظار من 7-1٠‏ شهور حتى 
يمكنهم اصلاح آلاتهم الميكانيكيه : 


للتكلات اندها أمتاع 128 01 ذا نامع 1 ممعم بكاللخ8 1100810 
كماد ,(مققطة5 - الإأسمة8)_إءءزمم_غامعسرمماء عط 


7 ا011مع1 131531مم2 
)١7(‏ هذه النبة تفوق نسبه الفاقد من الدخل الزراعى فى دورة التداول 
(النقل والتخزين) والتى قدرتها رسميا وزارة التخطيط بحوالى 
؟ره* (ولو أن هناك تقديرات أخرى أعلى بكثير لهذه النسبة) : 
وزارة التخطيطالاطار التفصيلي للخطة الخمسيه للتنميه 
الاقتصادية والاجتماعيه 181/4151 ا-الجزء 


الاول-المكونات الرئيسية-ابريل 19/07 


انخ11 1:2 11115 111 :117112115111 نآ [طم0 
014110 0101:1 4011 


بر 
فآ .2 


,لافارلآ عرعالل عترو ل زه «رااناءه1 .71مع1 .عترو ل ]0 .امع 


560 أهأأمق 01 متأ ستاو عط مات لعمتععدم ذأ وعمدم قنط1 
1 «ععتتاءط لمترعم عطأا مذ جماءع5 21ت اأنتعلمعة مدتامزع8 عط مذ 
: كلوتا5ع نان أهعتالك 0لا 0] 30519655 عاعه5 10 01062 ص 1988 200 
أهاتمى «عوط مهد لقنن انتارود ممتامووظ عط كدك (3) 
7 غ20 02 علالورعام1 
موتامرو8 عط مذ ممتغددتانات أمأتمق 04 6ئغد 0غ مقط غدطككا (ط) 
7 مععط تماععة لقعب أنوترع 8 


: 3 لعل نأعصم لاعجدعوعم ع1 

62 عط هذ 19090 لع5دعكعها 12105 عءماة أماتمف ع1 .1 
.10011 

لقالمقء تععط ققط 7ماءع5 [هننااأسعتعوم محتامووظ 156 .2 
1216201197 

مقتاموع5 عطا هذ ممتتدكتلتان أقاتوىم 04 م20 عط .3 
آنه 15 جماعع؟ لقن أ نعتروج 

أ5القاتمق عطا مز عمسمعمة لدنس اتعتموة عط 4ه 00ج )155 عط .4 


ل[ ناكقة 6,3960-ع396228 عط ده-ذ5ا عاعرزه 


إ0الااا |0 الام 


1ع 5غعلا0ارااكانلال ذعمالااع ذغا خانلامم 
مرا 6 


01 ]انا 
70 05 ]1 الاناة؟ 4] 
لل 1 


